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 شكر وتقدير

 

الذي  محمد العموري الأستاذ الدكتور :تقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلىأ   
فمن بحر علمه  ،رغم مشاغله والتزاماته الكثيرة شرفني بتفضله بالإشراف على بحثي المتواضع

نهلت المعرفة وكان مثالًا للعطاء وسنداً قوياً لطلابه له مني عظيم الامتنان والتقدير مع دعائي 
  .بأن يمده الباري بالصحة والعافية والعمر المديد

الممتدة في أرض  كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى قامة من قامات السنديان   
الأستاذ في كلية الحقوق جامعة دمشق : محمد الحلاقالعلم والخبرة الأكاديمية الأستاذ الدكتور 

والذي أسعدني تكرمه بالموافقة على أن يكون في لجنة المناقشة و الحكم . قسم القانون العام –
 . ليضفي عليها ألقاً وقيمة مضافة

المدرس في كلية : محمود الصرانر والاحترام إلى الدكتور كما أتقدم بخالص الشكر و التقدي   
 . على تفضل سيادته بقبول الاشتراك في لجنة الحكم والمناقشة. قسم القانون العام –الحقوق 

 سديدةلى جميع أساتذتي وزملائي في كلية الحقوق لما قدموه من توجيهات إكما أتوجه بالشكر 
 .ودعم مستمر

‌

‌

‌
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  :مقدمة

كونها الأداة  إلى تشكل دراسة النفقات العامة ركناً أساسياً في الدراسات المالية، وتعود أهمية النفقات العامة  

حت الدول المعاصرة مع توسع ، فقد أصبجتتماييةالاو  يةالاقتصاد أهدافهاملها الدولة في تحقيق التي تستع

، تستعمل النفقات العامة بأنوايها جتتماييةالا و يةلاقتصاداالمنوط بها، ومع زيادة تدخلها في الحياة  الدور

شباع الحاجتات العامة، وأيضاً تلجتأ الدولة للإ العام لإيادة توزيع  نفاقمن أجتل تحقيق أهداف المجتتمع وا 

العام يعكس لدرجتة  نفاقأخرى داخل المجتتمع، فالإ إلىالدخول والثروات، وتحويل القوة الشرائية من مجتموية 

 .يالاقتصادعالية الحكومة ومدى تأثيرها في النشاط كبيرة ف

ويلى ايتبار أن الدول المتقدمة تعتبر نفسها دول القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية فقد اجتتهدت الأمم    

 يةالاقتصاديلى حقوق الإنسان  سان لإصدار العهد الدولي الذي ينص  المتحدة ولجتان حقوق الإن

لإلزام الدول  جتانب العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، وذلك إلىية لتعمل والثقاف جتتماييةالاو 

المصادقة يلى العهد بهدف تلبية احتياجتات المواطنين من الخدمات الأساسية والسلع العامة، و رفع مستوى 

 . المعيشة وتحقيق المساواة والعدالة في المجتتمع الإنساني

، ساريت الدول لتلبية نداء المجتتمع جتتماييةالاو  يةالاقتصادي لحقوق الإنسان ومع صدور العهد الدول   

انضمت أغلب الدول العربية، ويلى صعيد الدساتير الوطنية للدول فقد بالانضمام لهذا العهد، وتباياً  الدولي

بالحقوق  الايترافنصت أغلب دساتير دول العالم، ومنها الدول العربية يلى هذه الحقوق، وبذلك تحقق 

 . الدولي العربي و نظرياً يلى الصعيد جتتماييةالاو  يةالاقتصاد
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مما التدريجتي لهذه الحقوق  إيجتابية للإيمال وق يتطلب من الدول القيام بأيمالإلا أن إيمال هذه الحق   

ات ستراتيجتيات اللازمة، ورصد الإمكانيات المادية وخلق الهيئات والمؤسسيتطلب أن تقوم الدول بوضع الإ

والذي يعتبر الصيغة " الاجتمقعيالعقم  نفاق ال "في ظل تفعيل الحق في التنمية، وذلك كله تحت مسمى 

 .يلى أرض الواقع جتتماييةالاو  يةالاقتصادالتنفيذية والعملية لترجتمة الحقوق 

، يالاجتتماي نفاقعالم أيلى مستويات من الإات الأكثر نجتاحاً في اليالاقتصادحيث يسجتل العديد من   

 نتبي   جتتماييةالا والأولويات جتتماييةالافنسبة المخصصات ، جتماليوالذي يقاس كنسبة مئوية من الناتج الإ

 الاستثمار يمثل  وتحسين أحوال الفقراء من ناحية، ومن ناحية أخرى  جتتماييةالامدى التزام الحكومة بالتنمية 

 يلى ايتبار أن هذين القطايين الاجتتمايي نفاقالإجتانباً كبيراً من  يليهما نفاقفي التعليم والصحة، والإ

 .جتتماييةالالهما ارتباط وثيق بالأهداف 

لحكومات ظاهرة توزيع الدخل والثروات الوطنية من أهم المعضلات التي واجتهتها المجتتمعات وا عد  كما ت     

ة الفقر وتوزيع في معالجتتها، وقد تمثلت قضي يالاقتصادنظريات الفكر و النظريات الاجتتمايية فاختلفت 

بين أبناء المجتتمع الواحد، وبالتالي كان لابد من العمل يلى  التفاوت الشديد في الدخول والثرواتفي  الدخل

ترشيد النفقات العامة في إطار الموازنة العامة للدولة، والتأكيد يلى دور الشفافية والمساءلة ومشاركة 

 وتحقيق العدالةمراحلها المختلفة، بهدف ترشيد النفقات العامة المواطن والمجتتمع المدني في الموازنة العامة ب

ة توزيع لإياد جتتماييةالنفقات الا ويلى وجته الخصوصالعام،  نفاقيه الإوذلك من خلال توجت جتتماييةالا

 . الدخل بين طبقات المجتتمع

 يةالاقتصاد لحقوقا في الوطن العربي يعيقه انتهاكاتالعام  نفاقإلا أن إيادة التوزيع من خلال الإ   

الضعيفة  الفئات وحقوق العمل، والصحة، وحق التعليم في الحق وضعية ذلك ين تكشف ، التيجتتماييةوالا
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والآليات الضعيفة  القانونية المبهمة والأنظمة السلطة والخدمات، كما يعيقه احتكار الموارد إلى في الوصول

 في الشفافية ونقص ،مالعا المال ونهب الفساد ية وتفشيوكذلك غياب الأنظمة الديمقراط القوانين، تنفيذ في

 .الدولة موارد إدارة

 الجتيدة الإدارة بهدف تحقيقالشفافية والمساءلة والمشاركة،  مبادئ إرساء إلى الديوة هنا ظهرت ومن   

 معيشة ىمستو  ورفع الفقر من حدالواحتكار الثروات، و  السلطة استخدام وسوء الفساد ةواجتهمو  الدولة لموارد

 .جتتماييةالالعدالة ا المواطنين و ستجتابة لتطلعاتالضامن الأساسي للا أنها ايتباريلى الأفراد 

 :إشكقلية البحث: أولاا 

أهداف  إلىفي الوصول  الاجتتمايي نفاقالإ العام ولاسيما نفاقتنبع مشكلة البحث من ضعف قدرة الإ   

ى المعيشة للطبقات الفقيرة في غالبية الدول العربية، إذ التنمية وتحسين مستوى التعليم والصحة ورفع مستو 

البطالة، ويدم تحقيق العدالة  يبين الوضع القائم ازدياد التفاوت في توزيع الدخل والثروة وارتفاع معدلات

يلى تحقيق  ةالعام ضمن الموازنة العامة في سوري نفاقوكذلك يدم قدرة الموارد المخصصة للإ، جتتماييةالا

 .المنوطة بها الأهداف

 :الآتيةث في الإجتابة ين الأسئلة مما سبق تتحدد مشكلة البح

 في بعض الدول العربية؟يلى الخدمات الصحية والتعليمية  العام الاجتتمايي نفاقمدى تطور الإ ما -

 في إيادة توزيع الدخل بين فئات المجتتمع؟ العام الاجتتمايي نفاقمدى مساهمة الإ ما -

الأهداف  إلىنفقات العامة في إطار الموازنة العامة في سبيل الوصول هي آليات ترشيد ال ما  -

 العام؟ نفاقالمرجتوة من الإ
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 الموازنة العامة السورية؟في  الاجتتمايي نفاقالعام ويلى وجته الخصوص الإ نفاقمدى تطور الإ ما -

 :أهداف البحث :ثقنفيقا 

 :الآتيةق الأهداف تحقي إلىفي ضوء مشكلات البحث وتساؤلاته فإن هذا البحث يسعى 

 .في بعض الدول العربية في قطايي التعليم والصحة الاجتتماييالعام  نفاقالتعرف يلى تطور الإ -

 .في إيادة توزيع الدخل بين فئات المجتتمع الاجتتماييالعام  نفاقالتعرف يلى مدى مساهمة الإ -

 إلىفي سبيل الوصول  في إطار الموازنة العامة جتتماييةالاإبراز آليات ترشيد النفقات العامة  -

 .العام نفاقالأهداف المرجتوة من الإ

ي ضمن الموازنة العامة في سورية قبل الأزمة الاستثمار العام بشقيه الجتاري و  نفاقالإ توضيح تطور -

 .الراهنة وبعدها

ضمن الموازنة العامة في سورية قبل الأزمة الراهنة  الاجتتماييالعام  نفاقالتعرف يلى تطور الإ -

 .وبعدها

 : أهمية البحث :ثقلثقا 

، يلى الاجتتماييالعام  نفاقالعام ولاسيما الإ نفاقالجتوهري الذي يلعبه الإ تكمن أهمية البحث في الدور   

ايتباره أحد أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة في إطار الموازنة العامة، لتحقيق الأهداف 

، جتتماييةالا و يةالاقتصادالي الوقوف يلى واحدة من المعضلات ، وبالتجتتماييةالا و يةالاقتصادالسياسية و 

العام بمكوناته المختلفة، حيت  نفاقالتي تتعرض لها الدول المتقدمة والنامية يلى حد سواء، وهي مشكلة الإ

مالية ح الموارد الالعام أمام ش   نفاقتبين التقارير والإحصائيات الدولية والعربية التزايد المستمر في حجتم الإ
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العام  نفاقفي محاولة منها لترشيد الإ الاجتتماييالعام، مترافقاً مع توجته الدول  نفاقالمتاحة لتمويل الإ

، والعمل يلى ضبط مشكلة تفاقم البطالة والفقر والتفاوت في توزيع الدخل ويدم الوصول الاجتتمايي

 : تتجتلى أهمية الدراسة فيوفي هذا الإطار النسب المطلوبة،  إلىبالخدمات الصحية والتعليمية 

والدور التوزيعي  الاجتتماييالعام  نفاقالعام والإ نفاقيرض وتقديم الإطار النظري لكل من الإ -

 .وفق منهجتية يلمية جتتماييةالاللنفقات العامة 

جتراء العام و  نفاقمحاولة إبراز دور الموازنة العامة في التحكم وتطوير أدوات الرقابة و ترشيد الإ - ا 

ي قبل الاستثمار لدولة في سورية بشقيه الجتاري و العام ضمن الموازنة العامة ل نفاقبين الإمقارنة 

في سورية قبل الأزمة الراهنة وبعدها  الاجتتماييالعام  نفاقالأزمة وبعد، وكذلك إجتراء مقارنة بين الإ

يملية يلى قطايي التعليم والصحة وذلك لدورهما الحيوي والهام في  نفاقمع التركيز يلى الإ

 .التنمية والنهوض بالمجتتمع 

لفت أنظار القائمين يلى  إلىمن خلال النتائج و التوصيات التي سيتم التوصل إليها إسهام الدراسة  -

، يلى ايتبار أنه أحد مكونات الاجتتماييالعام  نفاقأهمية الدور الذي يلعبه الإ إلىالعام  نفاقالإ

وذلك في سبيل تحقيق العدالة  جتتماييةالالفئات في إيادة توزيع الدخل بين االعام  نفاقالإ

ومعرفة العقبات التي يمكن وبالتالي الحد من ظاهرة الهدر والفساد وترشيد المال العام،  جتتماييةالا

ترشيد القرارات الكفيلة بتهيئة الظروف والمناخ المناسبين وتذليل  إلىأن تحول دون ذلك، مما يدفعهم 

 .الظاهرةالعقبات بغية الحد من هذه 
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 :منفهج البحث: رابعقا 

و  الاجتتماييالعام  نفاقالتحليلي لدراسة مفهوم الإالوصفي من أجتل معالجتة الموضوع تم اتباع المنهج    

 نفاقالمنهج المقارن لإبراز تطور النفقات العامة يلى قطايي التعليم والصحة يربياً، وكذلك لبيان تطور الإ

ضمن الموازنة العامة في سورية قبل  الاجتتمايي نفاقي، مع التركيز يلى الإالاستثمار العام بشقيه الجتاري و 

 .الأزمة الراهنة وبعدها

 :البحثصعوبقت : خقمسقا 

من أهم الصعوبات التي واجتهت الباحثة صعوبة الحصول يلى الإحصائيات والبيانات الحديثة ذات   

بشكل  الاجتتماييالعام  نفاقالمتعلق بالإ العلاقة بالبحث، وقلة المراجتع التي تخوض في الجتانب النظري

 .تفصيلي

 :خطة البحث :سقدسقا 

مطلبين،  إلىثلاثة فصول، وتم توزيع الدراسة في كل منها يلى مبحثين، وكل مبحث  إلىتم تقسيم البحث   

 : وبالتالي تكون خطة البحث يلى الشكل الآتي

العام و  نفاقتم التعريف بالإ وقد الاجتتماييالعام  نفاقبعنوان ماهية الإ :الاصل الأول -

 .والعوامل المؤثرة فيه الاجتتماييالعام  نفاقالتعريف بالإ إلىوتقسيماته، وصولًا 

العام  نفاق، والعلاقة بين الإيالاقتصادفي الفكر  الاجتتماييالعام  نفاقتطور الإ إلىبالإضافة  

 . جتتماييةالاو  يةالاقتصادو الحقوق  الاجتتمايي
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، حيث تم تسليط الضوء يلى أهم وآثاره الاجتتماييالعام  نفاقعنوان نطاق الإب: الاصل الثقنفي  -

الصحة، مع إبراز الدور التوزيعي  يلى التعليم و نفاقوهي الإ الاجتتمايي نفاقمكونات الإ

 .جتتماييةالاومعوقات تحقيق العدالة  الاجتتماييالعام  نفاقللإ

تم م في إطار الموازنة العامة للدولة، حيث العا نفاقبعنوان آليات ترشيد الإ :الاصل الثقلث  -

، وكذلك تطور العام في إطار الموازنة العامة نفاقبترشيد الإ أهم المفاهيم المتعلقة إلىالتطرق 

ضمن الموازنة  الاجتتماييالعام  نفاقي، وتطور الإالاستثمار  النفقات العامة بشقيها الجتاري و

 .العامة في سورية قبل الأزمة وبعدها
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 صل الأولالا

 الاجتمقعي العقم نفاق ال  مقهية

ظل الاهتمام حتى سنوات قليلة، منصباً ومتركزاً يلى تحليل ودراسة الإنفاق العام الاجتتمايي من زاوية   

تقليل التفاوت في توزيع الإنصاف، و لفقر، والبطالة وتحقيق العدالة و تأثيره يلى التخفيف من معدلات ا

لايتقاد أن الدور التوزيعي للإنفاق الاجتتمايي في الأساس يخدم متطلبات الثروات، حتى ساد االدخول و 

ي، وبالتالي فإن الاقتصادي، ويوهن معدلات النمو الاقتصادالتوازن الاجتتمايي ويلحق أثراً سلبياً بالنشاط 

ات تخصيص المزيد من الموارد العامة لتلبية الحاجتات الاجتتمايية، لا يعدو أن يكون مقايضة بين متطلب

وسعت مفهوم الانفاق العام الاجتتمايي  النظريات الحديثة إلا أن 1،العدالة يلى حساب متطلبات النمو

نفاق الإ ماهية بنوضيح في هذا الفصل قومسنبناء يليه و  .م مقتضيات تحقيق التنمية الشاملةوايتبرته من أه

 :مبحثين وذلك وفقبشيء من التفصيل  العام الاجتتمايي

 .تطور ماهوم النفاق  العقم الاجتمقعي :ولالمبحث الأ  

 .الأسقسية للإنفاق  العقم الاجتمقعي القواعد: المبحث الثقنفي

 

                                      
 ،05العدد يية،مجتلة الدراسات الاجتتما ،يمنالأثر النفاق  الاجتمقعي على النفمو الاقتصقدي في  الحاوري، أحمدمحمد . د 1

 .652ص  ،6502 اليمن،، جتامعة العلوم والتكنولوجتيا
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 المبحث الأول  

  الاجتمقعي العقم نفاق ال تطور   

 النشاط بين الحيادية والتأثير في يالاقتصاد الفكر العامة مع تطور مفهوم الدولة يبرمفهوم النفقة  تطور   

 .المتقدمة والنامية وأصبحت النفقات العامة تحتل مكانة هامة في اقتصاديات الدول ،لاجتتمايياو  يالاقتصاد

درس من الناحية الكمية فحسب، بل أصبحت تدرس من الناحية النويية أو الكيفية النفقات العامة لم تعد ت  ف

يية المترتبة يلى الإنفاق، ية والاجتتماالاقتصادأيضاً، حيث تهدف دراسة النفقات العامة إلى معرفة الآثار 

 . ية والاجتتماييةالاقتصادمن أجتل وضع سياسة يامة للإنفاق العام لتحقيق الأهداف السياسية و 

الحكومية  التدخلات تشهدحيث العام،  نفاقالإأهمية خاصة في هيكل  الاجتتمايي العام نفاقالإ يحتل و   

 نفاقالإن أيلى ايتبار  ،وصناع القرار الاقتصادخبراء من  اهتماماً متزايداً  الاجتتماييالعام  نفاقالإ يبر

في  المستدام، ويسهم يالاقتصاد ز فرص النمويعز و  في رأس المال البشري، اً استثمار يعد  الاجتتماييالعام 

العام في مختلف  نفاقومع تزايد أهمية دور الإ. منها يالاقتصادوزيادة العائد  ،رفع إنتاجتية الموارد البشرية

 منه، الاجتتماييالعام ولاسيما  نفاقالإتطور مفهوم الأمر الذي استديى تناول  ات دول العالم،اقتصادي

  :وقد تم تفصيل ذلك من خلال مطلبين هما والقوايد التي تحكمه وتحدد أنوايه وتقسيماته

 .النفاق  العقم ماقهيم ومبقدئ أسقسية :المطلب الأول

 .جتمقعيماهوم الانفاق  العقم الا :المطلب الثقنفي

 



11 

  
 

   

 المطلب الأول 

 العقم ماقهيم ومبقدئ أسقسية نفاق ال  

تمارس  وهو مايعني أن الفكر المالي في ظل الدولة الحارسة يلى المفهوم التقليدي لسيادة الدولة،مد تاي  

، الدولة سلطاتها السيادية من خلال الإنفاق يلى الخدمات الأساسية الضرورية لتسيير الجتهاز الإداري للدولة

ر النفقات يتقديتم حيث ( الإيرادات العامة أولوية النفقات العامة يلى)من خلال القايدة التقليدية المعروفة بـ 

لإنفاق العام يلى أهداف اقتصادية ، فاأولًا ثم يصار إلى تأمين الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات

ومع بداية القرن  ،تقريباً في ظل الدولة الحارسة واجتتمايية كان محدوداً جتداً إن لم نقل إنه كان شبه معدوم 

المفهوم  منتهياً بذلك، واجتتماييةقتصادية ا اً هدافأوأصبح للنفقات العامة العشرين تنامى الدور التدخلي للدولة 

  1.أية صفة إنتاجتية ايبئاً يلى الدخل القومي، وليس لهتمثل النفقة العامة  أن التقليدي القائم يلى ايتبار

إلى مفهوم  من مفهوم التوازن الحسابي المالي للموازنةالعامة إلى الانتقال  تطور مفهوم النفقات أدىما ك  

وبالتالي تم استبدال التعريف الحقوقي للنفقة العامة بالتعريف  .التوازن الاقتصادي العام في المجتتمع

 .الاقتصادي والاجتتمايي

الهيئة العامة التي  من فكرة الشخصية المعنوية للدولة أو للنفقة العامة كان ينطلق فقلتعريف الحقوقي  

 . تمارس يملية الإنفاق

                                      
1

الهيئة العامة  ،منشورات وزارة الثقافة ،ودورهق الاقتصقدي –أدواتهق  –السيقسة المقلية في سورية  في،السيو قحطان .د 
 .91ص، 6552 ، وزارة الثقافة، سورية،السورية للكتاب
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  1.للنفقة العامة فينطلق من المفهوم الاقتصادي والاجتتمايي التعريف الحديثأما 

 :تقوم سياسة الإنفاق العام يلى تحديد الحاجتات العامة من قبل الدولة، والتي يمكن تعريفها يلى أنهاحيث   

الحقجقت التي يشعر أفراد المجتمع أو غقلبيتهم بضرورة إشبقعهق، والتي يقع على عقت  الدولة مهمة تلك 

وسيتم تناول النفقات العامة في هذا  بغرض النفاع العقم، على تحديد الدولة لنفاققتهقإشبقعهق، ومن ثم 

  :المطلب في فريين هما

 .مبقدئ النفاق  العقم: الارع الأول

 .لتقسيمقت الاقهية للنفاققت العقمةا :الارع الثقنفي

 :العقم نفاق ال  مبقدئ :الارع الأول

في مختلف  أهدافهاتستخدمها الدولة لتحقيق حدى أدوات السياسة المالية التي العامة إ تعد النفقات   

يلى شكل  ،المجتالات، فهي تعكس جتميع الأنشطة العامة وتبين برامج الحكومة في الميادين المختلفة

 . ات تخصص لتلبية الحاجتات العامةايتماد

مجموع مق تدفعه الدولة بمختلف هيئقتهق من نفاققت بقصد الحصول " :يلى أنه العام نفاقالإف ر  ع  حيث ي  

 2".على الموارد اللازمة للقيقم بقلخدمقت المشبعة للحقجقت العقمة

ه شخص معنفوي عقم إنفاققبمبلغ من المقل العقم يغلب عليه الطقبع النفقدي يقوم " :بأنهوكذلك يعرف 

 3".والسيقسية جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدم يتعل  بأهداف الدولة العقمة هدف تحقي  نفاع عقب

                                      
 .92ص ،مرجع سب  ذكره، السيوفي قحطان. د 1

 .02، ص 0992 كندرية،الإس ،دار المعرفة الجتامعية، دراسقت في الاقتصقد المقليدويدار،  محمد. د 2
 .50ص ،6505 فتراضية، دمشق،الجتامعة الا ،المقلية العقمة العكام، محمد خير. د 3
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 1."ه شخص عقم بقصد تحقي  منفاعة عقمةإنفاققمبلغ نفقدي يقوم ب " :بأنه يعرفكما 

اياً للوقوف نقوم باستعراضها تبسالعام يتضح أنه يشتمل يلى ثلاثة يناصر  نفاقالإومن خلال تعريف 

 .وتحديد ماهيته تهيلى طبيع

:عنفقصر النفاقة العقمة: أولاا   

:استعمقل مبلغ من النفقود :العنفصر الأول  

حيث تقوم الدولة باستعمال مبالغ نقدية من أجتل الحصول يلى السلع والخدمات اللازمة لتسيير المرافق   

ية التي تتولاها، أو لمنح المسايدات لاستثمار انتا  في المشاريع العامة ولشراء السلع اللازمة لعمليات الإ

 . وغيرها جتتماييةالاو  يةالاقتصادوالإيانات المختلفة 

الوسائل لقيام  أفضلالنقدي  نفاقالإجتعل  إلى اجتتماييةوسياسية و  اقتصاديةوقد أدت يوامل متعددة    

يسهل ما يقتضيه النظام المالي  فاقنالإشباع الحاجتات العامة، فاستخدام الدولة للنقود في الدولة بدورها في إ

الحديث من تقرير مبدأ الرقابة بصورها المتعددة يلى النفقات العامة ضماناً لحسن استخدامها بناء يلى 

  2.الضوابط و القوايد المحققة لمصالح الأفراد العامة

 3:الأسباب الآتية إلىوبالتالي فإن المبرر لاتخاذ النفقة شكلًا نقدياً يرجتع 

 .مرحلة استخدام النقود إلىوالانتقال من مرحلة المقايضة ور الطبيعي للاقتصاد التط .0

                                      
 ،دار الجتامعة الجتديدة ،(المقلية العقمة)مقدمة في الاقتصقد العقم ، شيحة مصطفى رشدي. د د حشيش،يادل أحم.د 1

 .042ص  ،0992 الإسكندرية،

 .042ص  ،السقب مرجع نفاس ال ،شيحة يمصطفى رشد. د د حشيش،يادل أحم.د  2
 .04، ص0902مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ،علم المقلية العقمة شقير، محمد لبيب .د  3



13 

  
 

   

العام في حال اتخاذه الشكل العيني، حيث تحتا  النفقة من أجتل  نفاقالإصعوبة الرقابة يلى   .6

 .تنفيذها وتوجتيهها للأهداف المطلوبة للرقابة

نفقة أو تفضيل أفراد دون آخرين أو غير العيني يدم الثقة فيما يتعلق بتقدير ال نفاقالإقد يولد   .5

 . ذلك

يدم المساواة بين الأفراد في الاستفادة من نفقات  إلىالعيني  نفاقالإتؤدي المزايا التي يوفرها  .4

 .الدولة

زاد حجتم النفقات  من الوسائل الأخرى أن   النقدي دون غيره نفاقالإ إلىوقد ترتب يلى لجتوء الدولة    

إلا أن هذا لايعني بالضرورة زيادة يبء هذه ضرائب وغيرها من التكاليف العامة، ال وبالتالي حجتم ،العامة

  1.لهذا العبء وتوزيع أكثر يدالة فيه تخفيفالتكاليف يلى الأفراد بل نشأ في الغالب 

ولكن يجتب أن يلاحظ أن النفقة العامة التي تقدمها الدولة للأفراد لا تأخذ دائماً الشكل النقدي فهناك    

 2.نفقات يينية تقدمها الدولة لبعض أفرادها

    :العقم عن هيئة عقمة نفاق ال صدور : العنفصر الثقنفي

العام من قبل الدولة، وتشمل الدولة الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها  نفاقالإلابد أن يصدر   

ها بغرض تقديم خدمات إنفاقها فتقوم بمن الأجتهزة الحكومية التي ترصد لها الدولة ايتمادات مالية في موازنت

 3.للمواطنين

                                      
 .02ص  ،6505 سورية، المعهد الوطني للإدارة العامة، دمشق، ،محقضرات في المقلية العقمة ،المهايني محمد خالد. د 1
 .50ص ،كرهمرجع سب  ذ العكام، محمد خير .د 2
   .622ص  ،6552، يمان، الأردن، للطباية والنشر سيرةمدار ال ،0ط ،أصول الموازنفة العقمة يصفور، محمد شاكر. د 3
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 :معيارين الأول قانوني والثاني وظيفي إلىالعام  نفاقالإوقد استند الفكر المالي في تحديد طبيعة  

تبنى هذا المعيار أصحاب الفكر التقليدي لأنه يتوافق مع فكرة الدولة الحارسة،  : المعيقر الققنفونفي .0

، فإذا كان من أشخاص القانون نفاقالإالطبيعة القانونية للشخص القائم بويستند هذا المعيار يلى 

العام كالوزارات والمؤسسات العامة فإن النفقة تعد يامة أياً كان الغرض منها، أما إذا كان من 

أشخاص القانون الخاص كالأفراد والجتمعيات والشركات فإن النفقة تعد خاصة حتى إذا كان الغرض 

أياً كانت  نفاقالإرتكاز في هذا المعيار هي الشخص القائم بيام، وبالتالي فنقطة الا ق نفعمنها تحقي

 1.نفاقالإطبيعة 

فتعتبر النفقة  نفاقالإويعتمد هذا المعيار يلى  الطبيعة الوظيفية للشخص القائم ب: المعيقر الوظياي .2

قيام بها بموجتب سلطتها ما لل اً أو فوضت شخص ،يامة إذا قامت الدولة بإصدارها بصفتها السيادية

الآمرة، أما إذا قامت الدولة بإصدار النفقة بنفس الظروف المتبعة في القطاع الخاص أو من قبل 

 2.الأفراد فإنها تعد نفقة خاصة

 :الغرض من النفاقة العقمة إشبقع حقجة عقمة :العنفصر الثقلث

ش   باع الحاجتات العامة، ولا تعتبر من قبيل يشترط في النفقة العامة أن تكون موجتهة لتحقيق النفع العام وا 

النفقات العامة تلك النفقات التي تصرف لتحقيق مصلحة خاصة، ويجتد الاشتراط المتقدم تبريره في أنه لما 

                                      
  .00ص ،6552دار المسيرة، الأردن،  ،0ط ،مبقدى المقلية العقمة يزام، زكريا أحمد. د ،الوادي محمود حسين. د 1
، ل للنشر و التوزيع، يمان، الأردن، دار وائ5ط ،أسس المقلية العقمة امية،ش أحمد زهير. د، الخطيب خالد شحادة. د 2

 .02، ص 6552
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كان الأفراد يتساوون جتميعاً في تحمل الأيباء العامة كالضرائب فإنهم يتساوون كذلك في الانتفاع بالنفقات 

 1.الاتجتاهات وذلك بأن تكون النفقة تحقيقاً لمصلحة يامة وليست مصلحة خاصةالعامة للدولة في مختلف 

وأمام هذه  ،إلا أن هناك صعوبة في كثير من الأحيان في تحديد الحاجتة العامة تحديداً موضويياً    

ولى الصعوبة فإن أمر تقدير الحاجتات العامة وبالتالي المنفعة العامة متروك للسلطات السياسية فهي التي تت

يادة تقدير ما إذا كانت حاجتة ما تعتبر حاجتة يامة أم حاجتة خاصة، وذلك بموافقتها أو رفضها ايتماد 

 2.المبالغ اللازمة لإشباع هذه الحاجتة ضمن النفقات العامة

وهي صدورهق من قبل هيئة عقمة وأن تتسم العقم يتطلب توافر ثلاثة شروط  نفاق ال أن  يلاحظ ممق سب 

 .شبقع حقجة عقمةيكون الهدف منفهق إ بقلنفقدية، وأن

 :العقم نفاق ال ضوابط : ثقنفيقا 

،  الاجتتماييو  يالاقتصادالعام السياسة المالية للحكومة ومدى تأثيرها في النشاط  نفاقالإيعكس حجتم    

العام من قبل السلطات العامة لمجتموية من المبادئ والأسس يجتب أخذها بعين  نفاقالإحيث يخضع تحديد 

  .تحقيقاً للأهداف المرجتوة من إشباع الحاجتات العامةوذلك   ،ارالايتب

وتتمثل هذه الضوابط في اشتراط تحقيق النفقة العامة أكبر قدر ممكن من المنفعة مع الالتزام بمبدأ   

 .والرقابة يلى المبدأين المذكورين من خلال تفعيل دور الرقابة يلى النفقات العامة ،في النفقات الاقتصاد

 

 

                                      
  .005ص  ،ذكره مرجع سب  شيحة، مصطفى رشدي. د د حشيش،يادل أحم.د 1
 .02ص  ،ذكره مرجع سب  المهايني، محمد خالد .د 2
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 :قبط المنفاعةض .1

لابد أن تستهدف النفقات العامة تحقيق أكبر قدر من المنفعة، فالمبرر للنفقات العامة هو مقدار 

في مجتال معين  نفاقالإالمنافع التي تترتب يليها وتنعكس يلى المجتتمع، وبالتالي فإن قيام الدولة ب

لا تكون هذه النفقة غير مبرر   .ةيجتب أن يعود بالمنفعة يلى الأفراد وا 

 :العام ومنها نفاقالإوقد تعددت الاتجتاهات التي اهتمت بقياس المنفعة من 

يعتمد هذا المعيار يلى المنفعة الشخصية التي تعود يلى الأفراد ومن : المعيقر الشخصي -

وذلك بالمقارنة بين الناتج  ،العام نفاقالإخلال هذا الاتجتاه يتم قياس المنفعة التي يدرها 

 .ين ممارسة الحكومة وبين الناتج ين ممارسة القطاع الخاصالمتولد  الاجتتمايي

ويعتمد هذا المعيار يلى الزيادة التي تحدث في الدخل القومي، ويقوم : المعيقر الموضوعي -

يلى أساس مقارنة نسبة النمو في الدخل القومي مع نسبة التزايد في النفقات العامة، فإذا 

  1.للمنفعة العامة اً محقق نفاقالإلنفقات يعتبر هذا تساوت نسبة النمو مع نسبة التزايد في ا

للمنفعة  اً يكون غير محقق نفاقالإأما في حال يدم تحقيق النمو بزيادة النفقات العامة فإن هذا 

العام فقد تم وضع  نفاقالإونتيجتة لعدم وجتود معيار واضح لتحديد معيار المنفعة من  .العامة

  2:العام نفاقالإمن  مؤشرات تعكس مقدار المنفعة العامة

 .مدى التباين في توزيع الدخول بين الأفراد -

                                      
 ، دار المناهج،0ط ،الحديث في المقلية العقمةالمدخل الخشالي،  اللطيفمنجتد يبد . د ،الهيتي د يبد الرحمناز نو . د 1

 .00ص  ،6550يمان، 
 .(20 -22)ص ص  ،0992 مصر، دار الجتامعة، ،أسقسيقت المقلية العقمة حشيش، يادل أحمد .د 2
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 .مستوى الرياية الصحية المقدمة ومتوسط أيمار السكان -

 . للمواطنين جتتماييةالامدى توفر الخدمات  -

 .خصصة للأفرادمكن الايدد المس -

 :في النفاققت الاقتصقدضقبط  .2

من أجتل  والعمل هيئاتها الإسراف والتبذيرفي النفقات يتطلب تجتنب الدولة و  الاقتصادإن تحقيق  

أو  نفاقالإالحد من  إلىلا ينصرف  نفاقالإفي  الاقتصادالحفاظ يلى المال العام، إلا أن معنى 

نما ما يستوجتب القيام تقليصه إذا كان هناك والتبذير  يقصد به حسن التدبير وتجتنب الإسراف به وا 

  1.يائد بأقل تكلفة ممكنة ومحاولة تحقيق أكبر

وفي  ،على مستوى العقلم عمومقا التبذير المقلي من قبل الحكومقت ورغم تعدد أشكقل السراف و 

الحكومي، إلا أنفه لابد من  نفاق ال الدول النفقمية خصوصقا بسبب ضعف الكاقءة والرققبة على 

 .العقم وتوجيهه لتحقي  المنفاعة العقمة نفاق ال العمل على ضبط 

 :الترخيص ةققعد .3

ي الحصول يلى إذن مسبق من الجتهة المختصة بالتشريع لصرف أي مبلغ من الأموال تمثل فتو  

في النفقة من خلال تقنين النشاط المالي للدولة  الاقتصادويمكن التأكد من تحقيق المنفعة و . العامة

                                      
ص  ،6550دار الكتب للطباية والنشر، جتامعة بغداد، العراق،  ،علم المقلية العقمة والتشريع المقلي ،الجتنابي طاهر. د 1

50. 
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حيث يتمثل ذلك في درجتة احترام المنفذين لقوايد الإجتراءات القانونية التي تتطلبها النصوص 

 1.عية يند تنفيذ النفقة العامة من خلال أساليب الرقابة بشتى صورهاالتشري

  :التقسيمقت الاقهية للنفاققت العقمة :الارع الثقنفي

العام  نفاقالإاتساع نطاق  إلىأدى  الاجتتماييو  يالاقتصادإن تطور دور الدولة وتدخلها في النشاط    

ظهور تقسيمات متعددة للنفقات العامة تمثل  عامة ووتعدد وظائفه وأهدافه، مما ساهم في تنوع النفقات ال

 :العام وأنوايه وآثاره، وسنقوم بتناول أبرز التقسيمات المتداولة نفاقالإأهمية كبيرة في توضيح طبيعة 

 :لأغراضهق تقسيم النفاققت العقمة تبعقا  :أولاا 

سيم يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع ووفقاً لهذا التق ،وأساس هذا المعيار هو الوظيفة التي تقوم بها الدولة 

 :مختلفة من النفقات العامة

وهي النفقات اللازمة لتسيير المرافق العامة ولقيام الدولة بوظائفها وتشمل نفقات : النفقات الإدارية .0

 .الإدارة العامة والدفاع والأمن والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي

بهدف رفع مستوى المعيشة و  اجتتماييةقيام بخدمات وهي النفقات اللازمة لل: جتتماييةالاالنفقات  .6

الإيانات والمسايدات التي  إلىبالإضافة  تأمينوتشمل نفقات الصحة والتعليم والتحقيق التنمية 

 .المحرومة والأسر ذات الدخل المحدود جتتماييةالاتستهدف الفئات 

لقومي وخلق رؤوس أموال زيادة الإنتا  ا بغرضصرف وهي النفقات التي ت: يةالاقتصادالنفقات  .5

تزويد  إلىات الهادفة الاستثمار وتشمل نفقات الأشغال العامة و  الوطني الاقتصادجتديدة وديم 

                                      
 .55، ص مرجع سب  ذكره، الجتنابي طاهر .د 1
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الوطني بخدمات أساسية مثل محطات توليد الطاقة وخدمات النقل والمواصلات والصرف  الاقتصاد

 1.الصحي

 :نفاققت حقيقية ونفاققت تحويلية إلىتقسيم النفاققت  :ثقنفيقا 

 .ساس هذا المعيار هو مدى التأثير يلى الدخل الوطنيوأ

والخدمات  وهي النفقات التي تصرفها الدولة في سبيل الحصول يلى السلع: النفقات الحقيقية .0

ية ونفقات تسيير المرافق العامة والتي تشمل المرتبات ومشاريع البنية الاستثمار الإنتاجتية كالنفقات 

زيادة مباشرة في  إلىعات والمدارس والطرقات، وتؤدي هذه النفقات التحتية ذات النفع العام كالجتام

الإنتا  الوطني وذلك من خلال الطلب الفعال والذي يؤثر يلى حجتم ونوع الإنتا  وبالتالي زيادة 

 .في الدخل

وهي النفقات التي تعمل يلى تحويل جتزء من الدخل القومي ين طريق الدولة : النفقات التحويلية .6

بعض الفئات الأخرى محدودة الدخل، دون أن  إلىكبيرة الدخل  جتتماييةالاات من بعض الفئ

 يةالاقتصادو  جتتماييةالايترتب يليها حصول الدولة يلى سلع وخدمات كالإيانات والمسايدات 

 2.المختلفة التي تقدمها الدولة للأفراد أو المشرويات

 

 

                                      
 .00ص  ،ذكره مرجع سب العكام،  محمد خير. د 1

 .26، صذكره مرجع سب  ،دويدار محمد. د :وانظر
 .005، ص ذكره مرجع سب  شيحة، مصطفى رشدي. د د حشيش،يادل أحم .د 2
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 :قديةنفاققت عقدية وغير ع إلىتقسيم النفاققت العقمة  :ثقلثقا 

 (.استثنائية)نفقات يادية وغير يادية  إلىتنقسم هذه النفقات حسب تكرارها الدوري       

وتشمل  1،هي تلك النفقات المتكررة ضمن مدة زمنية محددة غالباً ما تكون سنة :النفقات العادية .0

ن الممكن أن العامة مامة، ورغم تكرارها في الميزانية مرتبات الموظفين ونفقات تسيير المرافق الع

 .أخرى إلىمن سنة  هذه النفقاتتتغير كمية وحجتم 

نتظام ولا تتميز بالدورية بل تحدث النفقات العامة التي لا تتكرر با وهي: النفقات غير العادية .6

ليها كنفقات الحروب والكوارث الطبيعية ونفقات الإنشاءات بفترات متبايدة كلما ديت الحاجتة إ

 .الجتديدة

 :نفاققت مركزية ونفاققت لامركزية إلىلنفاققت العقمة تقسيم ا :رابعقا 

يعتمد هذا التقسيم يلى نطاق سريان النفقة العامة، فيما إذا كانت المنفعة لجتميع أفراد المجتتمع أو لأفراد     

 .إقليم معين

وهي النفقات التي تهم المجتتمع بكافة قطاياته وأفراده وتقوم بها السلطات : النفاققت المركزية .1

مية المركزية كالوزارات وأقسامها وخاصة المتعلقة بالخدمات العامة والمرافق العامة كنفقات الحكو 

وترد النفقات المركزية ضمن  2.الأمن الداخلي والخارجتي والصحة والتعليم والتمثيل الدبلوماسي

الضرائب  كل أفراد الدولة من خلال يتحملهالميزانية العامة للدولة وبالتالي فإن يبء هذه النفقات 

  .المدفوية لخزينة الدول

                                      
 .40ص  ،  ذكرهمرجع سبالعكام،  محمد خير. د 1
 .42ص ،ذكره مرجع سب العكام،  محمد خير. د 2
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وهي التي تقوم بها الولايات أو مجتالس الحكم المحلي كمجتالس المحافظات : النفاققت اللامركزية .6

ناً فيما يتعلق بتوزيع والمدن والقرى وترد في ميزانية هذه الهيئات، وتختلف اتجتاهات الدول اختلافاً بي  

كما تختلف هذه الاتجتاهات في ذات الدولة ، مةالنفقات العا الاختلاف في وبالتالي ،المرافق المختلفة

 1.من زمن لآخر

التي تندر  تحت  نفاقالإوبالرغم من أن هذه التقسيمات قد يتداخل بعضها ببعض يند استعراض أنواع     

يسايد  العام وآثاره وأغراضه، الأمر الذي نفاقالإكل تقسيم، إلا أنها تمثل أهمية كبيرة في استظهار طبيعة 

وع من يلى المحللين الماليين معرفة مقدار ما يكلفه كل ن سهليلى إدارة الأموال العامة، فضلًا ين أنه ي

وسنقوم في المبحث الثاني  2.أخرى إلىومن ثم تتبع هذه النفقات من فترة ، أنواع نشاط الدولة يلى حده

حازت يلى أهمية كبيرة في الفكر المالي بدراسة إحدى أهم هذه التقسيمات وهي النفقات الاجتتمايية التي 

 .الحديث، وقد توالت النظريات الحديثة التي تدرس مفهوم الانفاق العام الاجتتمايي وأغراضه و آثاره

                                      
 .004ص  ،مرجع سب  ذكره شيحة، مصطفى رشدي .د حشيش، ديادل أحم .د 1
 .000ص ،مرجع سب  ذكره شيحة، مصطفى رشدي .د حشيش، ديادل أحم .د 2
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  المطلب الثقنفي

 الاجتمقعيالعقم  نفاق ال  ماهوم

الدولة  اتساع مجتال الخدمات الأساسية التي تقدمهاب الدولة المعاصرة في هذا الشأن ميز دورت   

وتتوقف فكرة الحاجتات ، جتتماييةالالمواطنيها، وقد ارتبط ذلك التوسع بمفهوم الحاجتات العامة والحاجتات 

ية التي تمر الاقتصادالعامة يلى طبيعة التكوين الاجتتمايي والإيديولوجتي للدولة، ويلى طبيعة المرحلة 

 1:الحاجتات المستحقةحيث قسم البعض الحاجتات العامة إلى الحاجتات الاجتتمايية و  .بها

هي تلك الحاجتات التي لا يمكن لقوى السوق إشبايها، ولا يمكن تحديد ثمنها   :الحقجقت الاجتمقعية -

بالتساوي وبالقدر الذي يعادل الكمية الكلية  المواطنونيستهلكها  ،نقسامفهي حاجتات غير قابلة للإ

قا مة السدود والطرق العامة، وهذه من المنتج، ومن أمثلتها خدمات الدفاع والأمن والقضاء، وا 

الحاجتات تؤدي إلى زيادة في رفاهية جتميع أفراد المجتتمع، وتحقق فكرة المنفعة العامة لكل أفراد 

 .المجتتمع

فقد أطلق يليها اسم الحاجتات الجتديرة بالإشباع، وهذا النوع من الحاجتات  :الحقجقت المستحقة -

ن تم فيكون بصورة غير مرضية لصالح الجتمايات، أو قد  باستطاية الأفراد إشبايها، إلا أن ذلك وا 

الذي  يكون القدر الذي يوفره نظام السوق غير كاف من وجتهة نظر المجتتمع لتحقيق أهدافه، الأمر

                                      
 ،0990دار رامكو للنشر، القاهرة،  ،دور السيقسة المقلية في تحقي  العدالة الاجتمقعية ،محمدين محمود خليل حمد .د 1

 .006ص
 :وأنظر أيضاً 

Musgrave, R., The Theory of public Finance, McGraw- Hill Book , New York, 1959, pp (9-

10).
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أكبر قدر من هذه الحاجتات أو رفع مستواها، ومن أمثلة الحاجتات  يستلزم تدخل الدولة لتوفير

 .التعليم والصحة والسكن إياناتالمستحقة 

في وتأمين الحاجتات بنوييها  البشرية التنمية يجتلة دفع في جتتماييةالاالسياسات  أهمية تصبح وهكذا   

 ين جتتماييةالاالسياسات  فصل جتداً  الصعب من يكون الواقع يكاد ، وفييةالاقتصاد السياسات أهمية موازاة

وسيتم  في هذا المطلب  1.اتهاذ الأهداف يلى وتلتقي نفسها تستخدم الأدوات لأنها يةالاقتصاد السياسات

 :دراسة مفهوم الانفاق العام الاجتتمايي بشيء من التفصيل من خلال فريين هما

 .النفاق  العقم الاجتمقعي أنفواع :الارع الأول

 .حدود النفاق  العقم الاجتمقعي :الارع الثقنفي

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .22، ص6505 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، ،تقرير التنفمية البشرية 1
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 :الاجتمقعيالعقم  نفاق ال أنفواع  :الارع الأول

لابد من تناول التعريفات المختلفة للانفاق في أنواع الانفاق العام الاجتتمايي كان  بداية وقبل الخوض  

  .العام الاجتتمايي

 :الاجتمقعيالعقم  نفاق ال تعريف : أولاا 

 اجتمقعيةالذي يخصص من أجل تحقي  أهداف  نفاق ال " :يلى أنه الاجتتماييالعام  نفاقالإيعر ف   

 1."المجتمعتمس رفقه الققعدة العريضة من سكقن 

ثر توليد أ إلىشقريع تهدف من الموارد لتمويل خطط وبرامج ومالمخصص المبلغ " :نهبأكما يعرف   

 والرعقية الاجتمقعي، والضمقن كقلتعليم والصحة والتغذية جتمقعيةالاعلى بعض المشقكل إيجقبي 

 2."ف والسكقن والميقه والصرف الصحيوالتوظي جتمقعيةالا

 الحقجقت يشمل تغطية كل والذي للدولة جتمقعيةالا بقلأهداف المتعل  نفاق ال " :أنهيلى كذلك يعرف و   

 جتمقعيةالاوالصحة والرعقية  التعليم والثققفة للأفراد، على مستوى جتمقعيةالا التنفمية إلىالمؤدية  العقمة

دة الدخل من مسقعدة المحتقجين، إعقنفة العقئلات المحدو  الاجتمقعيوكل أصنفقف التضقمن  للأفراد

 3".والمسقهمة المبقشرة وغير المبقشرة في محقربة الاقر والبطقلة

                                      
، القاهرةالأهرام الاقتصادي،  ،-ت والآثقرالتطورا –النفاق  العقم الاجتمقعي ومدى استاقدة الاقراء  ،محيا زيتون. د 1

 .9ص ،0992
كياية تحسين تحليل النفاق  العقم الاجتمقعي بقلمققرنفة مع التحديقت الراهنفة في أمريكق اللاتينفية ومنفطقة باز،  ماريا 2

 .9، ص6559 ،الاجتتمايية، سانتياغو شعبة التنمية ندوة الإنفاق العام الاجتتمايي، ،الكقريبي
دراسة حالة قطاع التربية الوطنية بالجتزائر، رسالة دكتوراه، كلية العلوم  ،النفاققت العقمة على التعليم ،مدينبو  بن نوار 3

 .55ص ،6500الجتزائر،  ،، جتامعة أبو بكر بلقايديةالاقتصاد
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عن طري   ـنفصرف إلى تحقي  آثقر اجتمقعية معينفة بين الأفراد وذلكي الذي النفاق  :كذلك يعرف بأنهو   

من التضقمن  تحقي  قدر من الثققفة والتعليم والرعقية الصحية للأفراد، بقلضقفة إلى تحقي  قدر

تقديم )تستدعي المسقنفدة  جتمقعي عن طري  مسقعدة بعض الائقت التي توجد في ظروف اجتمقعيةالا

تلك  النفاق  اوأهم بنفود هذ ،(...المسقعدات والعقنفقت لذوي الدخل المحدود، والعقطلين عن العمل

 1.والثققفة والسكقن المتعلقة بمراف  التعليم، الصحة،

مق تقوم به " :يلى أنه الاجتتمايي نفاقالإ *OECD يةالاقتصادية كما يرفت منظمة التعاون والتنم  

المؤسسقت العقمة والخقصة فيمق يتعل  بقلموارد والمسقهمقت المقلية التي تستهدف الأسر والأفراد من 

 2".جتمقعيةالاأجل تقديم الدعم خلال الظروف التي تؤثر سلبقا على سلامتهم وعلى الرفقهية 

بقلسلع "في يلم المالية الممولة من خلال الإنفاق العام الاجتتمايي  جتتماييةالاالخدمات  يطلق يلىو   

وهي الخدمات والتسهيلات المقدمة بوساطة الدولة لتوفير الأصول غير المادية التي تتمثل في ، "العقمة

 ،التوزيعوغيرها من حقوق المواطنة وبذلك تعالج يدم تكافؤ ويدالة  جتتماييةالاالصحة والتعليم والحماية 

ذا انعدمت القدرات أو ضعفت مايعني ما  إلىفإن هذا يؤدي  ،أن تقوم الدولة بتزويد المواطنين بالقدرات وا 

 3".باقر القدرات أو الاقر البشري "يسمى

                                      
 09، صمرجع سب  ذكره ،المهاينيمحمد خالد . د 1

 OECD  (Organization For Economic Co-Operation and Developement) ي منظمة دولية مكونة من ه
ن حلت أبعد  0920مجتموية من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر نشأت يام 

نعاش التبادلات التجتارية، مقرها الرئيس يةالأوروبي، تهدف إلى التنمية الاقتصاد يمحل منظمة التعاون الاقتصاد  .افرنس يوا 
2
The Social Expenditure database, An Interpretive Guide SOCX 1980-2003 OECD, (Version: 

June), 2007. 
 .40، ص6550 مصر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ،تقرير التنفمية البشرية 3
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 المعيشي والمستوى والصحة التعليم مثل الدخل إلى بالإضافة أخرى أبعاداً  يضم البشري حيث أن الفقر  

 التغذية سوء مثل والتهميش الحرمان من يديدة أشكال وجتود إلى المتاحة المؤشرات بعض والحريات وتشير

 التي العربية الدول في السكان منها يعاني والتي والتعليم، الصحة في مجتالات الأساسية الخدمات وضعف

 1.الدخل مستويات فيها تنخفض

التي تقوم  جتتماييةالاخلات والخدمات يتضمن مختلف التد الاجتتمايي نفاقالإوبالتالي يمكن القول بأن   

الديم المباشر، وتقوم  إلىإضافة  الاجتتمايييلى التعليم والصحة والمعاشات والضمان  نفاقالإبها الدولة ك

 2:سياسة تلبية احتياجتات المجتتمع لاسيما الفئات المحرومة يلى ينصرين أساسيين هما

 .ية والتعليمية الأساسية للجتميع دون استثناءتوفير الخدمات الأساسية ويلى رأسها الخدمات الصح -

وجتود خطط واضحة تستهدف الفئات المحرومة مثل خطط ديم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة من  -

خلال مدفويات نقدية مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال العمل في الأشغال العامة، وكبديل 

 .يه الديم لأسعار السلع الغذائية الأساسيةلخطط ديم الدخل أو استكمالًا لهذه الخطط يمكن توجت

فأصبحت الدولة مسؤولة أيضاً ين توفير مستوى معقول من التعليم الإلزامي، فضلًا ين حماية  

تتضمن رياية ك فإن مسؤولية الدولة مستوى التعليم العالي والجتامعي ورياية البحث العلمي، وكذل

 3.مستوى الصحة العامة والخدمات الطبية

 

                                      
 50، ص6506 ، جتامعة الدول العربية،التقرير العربي الموحد 1
 .05ص ،6555 نمائي،لإبرنامج الأمم المتحدة ا ،وريةتقرير التنفمية البشرية س 2
  .65ص ،0999 ، دار الشروق، القاهرة،دور الدولة في الاقتصقد ،الببلاوي حازم. د 3
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 :جتمقعيةالاتقسيمقت النفاققت : قا ثقنفي

 .النفقات النقدية لنفقات العينية وا: نويين إلى جتتماييةالالقد تم تقسيم النفقات      

وهي المبالغ التي تخصص لإنتا  سلع وخدمات  ":التحويلات غير المبقشرة"النفاققت العينفية  .0

ويتمثل هذا النوع  ،ريخاصة في تكوين رأس المال البش اجتتماييةتستخدم في تحقيق أغراض 

في تلك المتعلقة بالمرافق العامة في مجتال الصحة والتعليم والسكان والمياه الصالحة للشرب 

، وتتمثل إما في مشتريات الدولة من خدمات جتتماييةالاوالصرف الصحي وغيرها من الخدمات 

وأما في مشتريات  استهلاكية كالمرتبات المدفوية لموظفي ويمال المصالح والإدارات الحكومية،

الدولة من السلع الإنتاجتية مثل بناء المدارس والمستشفيات وتشييد الطرق أو مشتريات الدولة من 

حيث  1.الخدمات الإنتاجتية مثل المرتبات المدفوية لهيئات التدريس بالجتامعات ومرتبات الخبراء

تمويل  إلىة يؤدي أن توفير خدمات التعليم والصحة والإسكان بالمجتان أو بتكاليف مديوم

وبالنسبة للمجتتمع ككل فإن تنمية الموارد  ،كما يعزز قوتها الشرائية العامة ،الموارد نحو الأسرة

 .جتماليالبشرية تسهم في رفع مستوى قوة العمل وزيادة الإنتاجتية وتنمية الناتج المحلي الإ

ي تصرف يلى تحويل جتزء وهي المبالغ الت ":التحويلات المبقشرة" النفقدية جتمقعيةالاالنفاققت  .6

، ولقد أدمجتت النفقات النقدية منذ زمن بعيد في إلى الفئات المستهدفةمن القوة الشرائية 

للبلدان المتقدمة إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ برامج التحويلات  جتتماييةالاالسياسات 

 : النقدية في جتميع مناطق العالم، حيث يبرز نويين من هذه النفقات هي

                                      
 .002ص  ،مرجع سب  ذكره محمود خليل حمد محمدين،. د 1
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الهيئات أو الأفراد  إلىوتعرف يلى أنها مبالغ تدفعها الدولة : النفاققت النفقدية التقليدية -

لغرض رفع مستوى المعيشة كالإيانات التي تقدمها الدولة للأفراد العاطلين ين العمل أو 

لمقابلة الأيباء العائلية أو لمقابلة حالات المرض والشيخوخة وخفض نفقات المعيشة للأسر 

وكذلك الإيانات التي تمنح لبعض السلع  ،الاجتتمايي تأمينويسمى هذا النوع بال الكبيرة

 1".الاستهلاكبديم " وهي ما تعرفوالخدمات بغرض تخفيض الأثمان لصالح المستهلك 

حيث يرتبط تلقي المبالغ النقدية بالتزام المستفيدين بالوفاء : النفاققت النفقدية المشروطة -

طفال بالمدارس أو أخذ الأطفال بصورة منتظمة لإجتراء بشرط أو أكثر مثل إلحاق الأ

يادة من أفراد الأسر )الفحوصات الطبية، وتستهدف هذه البرامج فئة معينة من المستفيدين 

 2.(المعيشية ذات الدخل المنخفض

استثمارات محددة سلفاً في مجتال تعليم الأطفال "ويصف البنك الدولي هذه الشروط بأنها  

كما تمثل هذه النفقات  3،"مساهمتها في تنمية رأس المال البشري إلىوصحتهم إضافة 

الأفراد بدلًا من المدفويات من  إلىضرائب سلبية من خلال يدها نفقات من قبل الحكومة 

  4.الحكومة إلىقبل الأفراد 

                                      
 ،"النفاققت العقمة على التعليم دراسة خقصة لدور" :القوميدور الموازنفة العقمة في إعقدة توزيع الدخل بشار آل فخري،  1

 .052ص ،6555كلية الحقوق، جتامعة القاهرة،  ،رسالة دكتوراه
2
 Fiszbein, A, Schady ,N, Conditional Cash Transfers: reduce present and future poverty, 

World Bank Policy Research Report, 2009. 
 .2، ص6559الجتمعية العامة،  الأمم المتحدة، ،ة وتعزيز حقو  النفسقنتقرير حمقي ،كارموناماجتدالينا سيبولفيدا  3

4
 Hyman, D,  Economic, 4

th
  ed., McGraw-Hill, New York , 1997, p 477.
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 حين فيالبلدان ف معظم في لتباسبالا الاجتتمايي نفاقللإ المنطقي الأساس يتسم العملي الواقع وفي   

 تكون فئات تستهدف أنواياً أخرى فإن ككل، المجتتمع صالح تحقيق إلى نفاقالإ من أنواع معينة تهدف

 مختلف في الاجتتمايي نفاقالإمن  النويين وكلا ،جتتماييةالا والحماية يالاقتصاد الديم إلى بحاجتة

الصحية  الرياية توفير فإن ميا بلد، وبشكل كل في الحالة المحددة حسب مبررين، يكونا أن يمكن أشكالهما

 النقدية التحويلات أن حين في الشاملة، يةالاقتصاد للتنمية خاصة أهمية بيكتس الناس لعامة والتعليم

 التحدي يتمثل لا المدقع، ولذلك الفقر يلى للقضاء ضرورية تكون قد السكان معينة من لشرائح والعينية

 للجتميع ينبغي توفيره أم موجتهاً  يكون أن ينبغي الاجتتمايي فاقنالإ إذا كان ما تحديد في يبدو فيما الرئيس

 التماس الضرورة ويند إضافية، يامة إيرادات جتمع في إنه يتمثل بل محدودة، الميزانية موارد تكون يندما

 1.الدوليين المانحين من إضافية مالية موارد

 الائقت لحمقية والتحويلات الدعم على تعتمد التي المقلية السيقسة وبقلتقلي يمكنفنفق القول بأن   

 البشري المقل رأس في الاستثمقر السيقسة هذه وتتجقهل فقط، الأجل قصيرة حمقية تحق  المستضعاة

 الاقر وتقليص والنفمو الوظقئف، خل  حيث من المستقبل في يتحق  الذي الدائم بقلعقئد تضحي وبذلك

تحويلات النفقدية لهق أهمية بقلغة في إعقدة برامج اليضمن استمرارية هذه السيقسة، حيث أن  الذي

إلا أن هذه التحويلات لا يمكن أن تكون بديلاا عن الدور الذي تقوم به  ،والحد من الاقر التوزيع

الحكومقت في تقديم الخدمقت الأسقسية والسلع العقمة، لأنفه وفي حقل تدهور نفوعية الرعقية الصحية 

لهذا  اا تضياه التحويلات النفقدية على الدخل لا يكاي لوضع حد وانفخاقض عدد المدارس فإن المورد التي

 تؤثر الأمراض أن خقصة للحكومقت، الأسقسية المهقم حدأ الاختلالات هذه تصحيح ويعتبر. التدهور
                                      

 .040، ص6506نيويورك وجتنيف،  برنامج الأمم المتحدة، ،تقرير التجقرة و التنفمية 1
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 يمثل بقلتأكيد، كذلك وهو المرض، كقن فإذا آخر وبمعنفى .بأخرى أو بطريقة المجتمع طبققت جميع على

 ،أيضقا  الاقراء غير على وخيمة نفتقئج إلى تؤدي أن يمكن الصحية الكوارث أن إلا اء،الاقر  به ينفوء عبئقا 

 للحصول الخقصة جيوبهم من يتحملونفهق التى البقهظة التكقليف أو المحتملة الدخول خسقرة خلال من

 قا أيض يؤدي فإنفه للاقراء، الفققر من يدالمز  إلى يؤدي المرض كقن فإذا وبقلتقلي .يةالصح الرعقية على

 .الاقر حقلة إلى اليسر حقلة من المجتمع من شرائح انفتققل إلى

الحكومية الأخرى أو من  يراداتبصورة أساسية من الضرائب أو من الإ الاجتتمايي نفاقالإيمول هذا و    

التبريات أو المساهمات أو دخل الملكية في حالة المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية، 

أن السوق  إلىاستناداً  للدولة، إلا أن الأصل في تمويل السلع والخدمات العامة من موارد الخزينة العامة

ولذلك تتدخل المالية العامة بما  ،والتمويل الاختياري يعجتزان ين توفير التمويل المناسب لأداء هذه الخدمات

قد يتم ذلك ين طريق قيام الدولة ومؤسساتها و بارية لتمويل هذه الخدمات العامة، تملكه من توفير موارد إجت

مباشر أو غير  إنفاقبالإنتا  الخاص مع توفير التمويل اللازم من الموارد العامة للدولة في شكل إيانات أو 

  1.ذلك

 القطاع أم الحكومة هل جتتماييةالا الخدمات تقديم يلى الأقدر أيهما حول اً كبير  جتدلاً  دار وقد    

 هذه احتلت قدو  المجتالات؟ هذه في دورها ين الحكومات تتخلى أن يمكن هل آخر بمعنى أو الخاص،

 السوق واقتصاد الخاص القطاع يلى بالايتماد البلدان معظم أخذت أن بعد الصدارة مكان المسألة

 تهيئة يلى الحكومات دور اقتصار ضرورة ين يتحدث البعض وبدأ .للنمو الأساسي المحرك بايتبارهما

                                      
 .42، صمرجع سب  ذكره ،حازم الببلاوي. د 1
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 أن فيجتب ذلك دون ما أما غير، لا فقط المناسبة جتتماييةالا والظروف يالاقتصاد للنمو ناسبالم المناخ

 مع الدخول زيادة إلى تلقائياً  يؤدى سوف النمو معدل ارتفاع أن من انطلاقاً  وذلك .الخاص للقطاع ي ترك

 الأطفال ياتوف من منخفضة معدلات في ينعكس ما وهو ،المعيشة مستويات في تحسن من بها يرتبط ما

  1.يام بشكل للمجتتمع والتعليمية الصحية الحالة وتحسين

 2:زواياال من كثير في الصواب جتانبهي التحليل هذا أن البعض يرى و

 معدل يتحقق قد إذ المجتتمع، أفراد لجتميع الدخول زيادة يتعن لا ذاتها حد في النمو في زيادةال إن  -

 حرمان بالتالي و .المجتتمع فئات مختلف بين الناتج توزيع يف يدالة يصاحبه أن دون مرتفع نمو

 .وغيرهما التعليم أو العلا  تكاليف تحمل يلى قدرتهم من المواطنين من يريض قطاع

 خفض مثل التعليمية أو الصحية الحالة يلى التأثير تضمن لا ذاتها حد يف الدخول في زيادةال إن -

 وغيرها، السليمة الغذائية الاحتياجتات يلى ولوالحص المعيشة مستويات رفع أو الوفيات، معدلات

 .النمو معدل من أبعد أخرى سياسات تتطلب الأمور هذه أن إذ

 العامة المالية يلم في يليه يطلق ما ضمن تقع (والتعليم كالصحة) جتتماييةالا الخدمات إن -

 ييؤد ولا إنتاجتها، بمجترد شخص يأ يلى إنكارها يمكن لا التي السلع يوه ،"العامة السلع"

 المتوطنة الأمراض مكافحة مثل ،الآخر جتانب من استخدامها إنقاص إلى لها ما شخص استخدام

                                      
المؤتمر الدولي الخاص بتحليل أولويات الإنفاق  ،النفاق  العقم الاجتمقعي ومشكلات تحديد الأولويقت الفتاح الجتبالي،يبد  1

 .5ص ،6505مصر،  بالموازنات العامة في مصر والدول العربية، العام
 .5ص ،مرجع سب  ذكرهيبد الفتاح الجتبالي،  2
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 الخاص للقطاع قوياً  اقتصادياً  حافزاً  تحقق لا الأمور وهذه .وغيرهما الأوبئة انتشار ويلا 

 .المباشر الحكومي التدخل تتطلب فهي لذا لإنتاجتها

 المجتالات بعض في كثيراً  تخفق السوق أن للشك مجتالاً  عيد لا بما أثبتت الدولية التجتارب إن -

 بشكل الأسواق تعمل لا حينما المسألة هذه خطورة وتزداد ،جتتماييةالا الخدمات مجتال في خاصة

 توزيع يلى التأثير ين فضلاً  الأصول يلى والسيطرة الثروات توزيع سوء إلى يؤدى مما جتيد

 .المختلفة المجتالات يلى اتالاستثمار 

الخدمات  تقديم لىتو   فسواء الخدمات، جتميع تأمين بنفسها الدولة تتولى أن الضروري ليس من إلا أنه    

 الصحية الأساسية الرياية من أدنى حداً  الدولة تضمن اللازم أن من يبقى الخاص، القطاع أم العام القطاع

 ،المتقدمةلخبرة الدول  وفقاً  خل الحكوميومن المزايا المرتبطة بالتد 1.للمواطنين الاجتتمايي والضمان والتعليم

في  جتتماييةالاوالدور الهام لأهداف العدالة  العملية الديمقراطية التي تتطلب قطاع يام قوي، إلىالاستناد 

في توفير الخدمات لية الحكومات و المعايير الأخلاقية من خلال مسؤ  إلىبالإضافة  تحديد السياسات العامة،

التقليدي من  يوب للتدخل الحكومي مرجتعها الفكروفي المقابل هناك ي يم والصحة،مثل التعل جتتماييةالا

المنافسة  بنقص الايترافحتى في ظل  يالاقتصادج الأداء خلال الشك في قدرة الحكومات في تحسين نتائ

 2.بالعدالة الاهتمامو 

 

                                      
 .20ص ،6505، ذكره مرجع سب  ،تقرير التنمية البشرية 1
 رسالة دكتواره، كلية التجتارة، ،توزيع النفاق  العقم في مصر وتأثيره على العدالة الاجتمقعية النبي،فتحي يلي سعد يبد  2

 .9، ص6552مصر،  جتامعة بنها،
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 :يلى مستوى العالموالضرائب  الاجتتماييالعام  نفاقالإوفيمايلي رسم بياني يوضح لنا مستويات 

 (0)شكل رقم                                     

 

 

  

  

  

  

  

  

  
               

                      

 
Source:Bastagli,F. Coady,D. Gupta,S, Income Inequality and Fiscal Policy,International Monetary Fund, 

Fiscal Affairs Department, June 28, 2012. 

 الناتج إجتماليمن % 50ات المتقدمة في المتوسط يالاقتصادحظ مما سبق تجتاوز الضرائب في نلا  

 إجتماليمن % 65 إلى% 00النامية، في مستوى ات يالاقتصادنما تكون أقل بكثير يموماً في المحلي، بي

 . الناتج المحلي
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 والمحيط الهادئ لاسيما في آسيا ات النامية،يقتصادالاالحكومي أقل كثيراً في  نفاقالإونتيجتة لذلك يكون   

 .اأفريقي وشمال الأوسط والشرق

 :الاجتمقعيالعقم  نفاق ال أسبقب تزايد  :قا لثثق 

الحكومي منذ النصف الأخير من القرن الماضي تزايداً في نسبته من الناتج القومي  نفاقالإشهد    

 1.الحكومي نفاقالإهي العامل الرئيس وراء الزيادة في  ماييةجتتالا، وقد كانت الزيادة في النفقات جتماليالإ

 :النفقات العامة بأسباب يديدة منها إلىارتفاع نسبتها  و جتتماييةالاويفسر ارتفاع حجتم النفقات 

إن تحديد ما يعتبر حاجتة يامة، : الذي تتبنفقه الدولة يالاقتصقدللنفظقم  يةالاقتصقدالالساة  تطور  .0

الذي  يالاقتصادوالنظام  يةالاقتصادالعام، يخضع للفلسفة  نفاقالإيها ين طريق وقيام الدولة بإشبا

الفردي الحر كانت وظائف الدولة محصورة  الاقتصادنظام  حيثالحقرسة الدولة ففي  .تتبناه الدولة

قامة بعض المشاريع الضروريةفي الأمن والعدل والدف العام لديها  نفاقالإوبالتالي فحجتم ، اع وا 

 2.محدوداً وذلك بسبب اقتصارها يلى تلك الوظائف سيكون

فقد توسعت وظائف الدولة بحيث أصبحت تشمل الوظيفة الدولة التدخلية الحديثة أما في  

إقامة مشاريع تنموية  في يةالاقتصادوالوظيفة ( اجتتماييضمان  -صحة -تعليم) جتتماييةالا

العام في الموازنة وذلك تبعاً  نفاقالإزداد حجتم الوظائف التقليدية وبالتالي ا إلىإضافة واستثمارية، 

 3.الذي تتبناه الدولة يالاقتصادللنظام 

                                      
 .42، ص مرجع سب  ذكره، أحمد زهير شامية .د خالد شحادة الخطيب،. د 1
 .20، ص 0929 ، منشورات جتامعة حلب، سورية،0   ،مبقدئ المقلية العقمةمحمد سعيد فرهود، . د 2
 .52ص ، سب  ذكرهمرجع ، أحمد زهير شامية .د خالد شحادة الخطيب،. د 3
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مايحققه المجتتمع من حماية  جتتماييةالاات تأمينتعد ال :جتمقعيةالاقت تأمينفزيقدة الأخذ بنفظقم ال .2

ات مينتأصبحت الوقد أسرهم في معيشتهم ومستقبلهم، الأفراد وأ تأمينلأفراده من خلال  اجتتمايية

للأفراد لمواجتهة ماقد يتعرضون له من  جتتماييةالافي الوقت الحاضر من الضرورات  جتتماييةالا

ات إحدى أهم الركائز تأمينوتشكل ال ،نقاصهاو إأيدم قدرتهم يلى العمل  إلىمخاطر تؤدي 

 ،ل العالماليوم موضع اهتمام كبير من قبل دو  جتتماييةالاات تأمينفي الدولة، وتعد نظم ال جتتماييةالا

في المجتتمعات الديمقراطية  الاجتتماييو  يالاقتصادوخاصة المتقدمة حضارياً ومن أهم يوامل التقدم 

كما أصبحت صناديق ين، الاجتتماييجتال الحماية والأمن م، فهي أحد الوسائل الأساسية في الحديثة

 1.العالمي الاقتصادالمالية و  رئيس للأسواقات المحرك التأمينال

عقنفقت تحسين مستوى المعيشة جتمقعيةالاعقنفقت ازديقد ال .3  أشكاله بكافة الحكومي نفاقالإ ديع :وا 

 و ،مواطنيها رفاهية مستوى لرفع الدولة تستخدمها الأدوات التي أهم أحد ،يالاستثمار  و الجتاري

 ردالموا ولتحقيق التنمية وتخصيص ،الدخل محدودة الفئات ولحماية للدخول التوزيعية الآثار لتحسين

 في الدولة المعاصرة الاجتتمايييي نمو الو  أدىلقد و  ،المختلفة القطايات بين وتوزيعها المالية

زيادة النفقات العامة  إلى ،في البلاد الاجتتماييوايتبارها مسؤولة ين الحفاظ يلى التوازن 

الدولة وبهدف ، فقد كانت الدولة تقوم بخدمات تقليدية كالصحة والتعليم، ولكن بتطور دور جتتماييةالا

                                      
رام ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، (62)، سلسلة تقارير قانونية حول التأمينفقت الاجتمقعيةموسى أبو دهيم،  1

 .0، ص 6550،الله، فلسطين
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 جتتماييةالاجتديدة كالإيانات  اجتتمايية، أصبحت الدولة تقوم بخدمات الاجتتماييتقوية التضامن 

 1.والخدمات والرواتب التقايدية ونفقات رياية الأطفال وتغذيتهم وانتشار نظام ديم أسعار السلع

يولة المالية المتاحة مبلغ تحدد الس :القروض العقمة وبقلتقلي زيقدة نفاققت خدمتهق إلىزيقدة اللجوء  .4

العام خلال الفترة المقبلة، وكذلك تعد هذه  نفاقالإالايتمادات المالية الواجتب تخصيصها لعملية 

يلى المقدرة  إضافة إلى تأثيرها .الواجتب صرفه نفاقالإفي تحديد مقدار السيولة العنصر المهم 

لقدرة التسديدية والسمعة يلى مستوى اكذلك و الإقراض العام،  إلى يلى اللجتوءتهاقدر و  المالية للدولة

  2.الأسواق المالية

   ثنائية لتغطية كانت القروض في السابق إيراداً استثنائياً لا يمكن اللجتوء إليه إلا في أحوال استحيث  

وفيما بعد أصبحت هذه الوسيلة من وسائل السياسة المالية للدول لتحقيق التوازن نفقات غير يادية، 

العام، مما جتعلها تسهل يملية الاقتراض الداخلي وتغري الدول يلى اللجتوء إليها، مما  يدالاقتصا

العام، ويلاحظ أن يملية الاقتراض ذاتها سواء  نفاقالإالتوسع في إلى في الكثير من الأحيان  دفعها

ل هذا القرض استثمارات منتجتة أم غير منتجتة فإنه يترتب يليه زيادة في حجتم النفقات ا لعامة مو 

  3.نتيجتة أقساطه وفوائده في المستقبل

التي  يةالاقتصاديتأثر حجتم النفقات وحدودها بالظروف  :وانفتشقر البطقلة يةالاقتصقدزيقدة الأزمقت  .5

ات يالاقتصادوخاصة في فترات الرخاء والكساد التي تتعاقب يلى  ،القومي الاقتصاديمر بها 

                                      
 .92، صمرجع سب  ذكرهمد سعيد فرهود، مح. د 1
، ديوان المطبويات 6ط ،-دراسة تحليلية وتقييمية -المدخل إلى السيقسقت الاقتصقدية الكليةيبد المجتيد قدي، .د 2

 .020، ص 6550الجتامعية، الجتزائر،
 .06ص  ،مرجع سب  ذكره ،محمد خير العكام. د 3
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يأخذ شكلًا  يالاقتصاد نفاقالإفإن  يةالاقتصادي الحياة في ظل الدور المهم للدولة فو الرأسمالية، 

في حالة الانتعاش  ويقل ،جتهة مظاهر حالة الكسادلموا نفاقالإ هذا اددفيز  يةالاقتصاديكسياً للحالة 

زيادة نفقاتها العامة في أوقات الكساد لإحداث  إلىتلجتأ الدول  وهنا ،انكماشيةتتخذ إجتراءات حيث 

ويحدث  مستوى التشغيل الكامل، إلىالقومي  الاقتصادي الفعلي والوصول بزيادة في الطلب الكل

 الاقتصادالعكس في أوقات الرخاء لتفادي الارتفاع التضخمي وتدهور قيمة النقود نظراً لوصول 

 1.حالة التشغيل الكامل إلىالقومي 

سمى بحساسية ماي( الانتعاش -الركود -الكساد –الروا  )  يةالاقتصادويبرز هنا في ظل الدورة 

يأخذ مسار  حيث ،العام نفاقالإحيث تختلف مسارات هذه الحساسية تبعاً لنويية النفقات العامة، 

ي أنه في حالة ، أيالاقتصاداتجتاهاً معاكساً لمسار النشاط  الاجتتماييالعام  نفاقالإحساسية 

ا غير ملزمة بزيادة حالة الانتعاش فإن الحكومة تجتد نفسه إلى يالاقتصادتصايد مستوى النشاط 

 يالاقتصادأما في حالة هبوط مستوى النشاط  ،الاجتتمايي نفاقالإالتخصيصات المالية لتمويل 

لمواجتهة مظاهر  الاجتتمايي نفاقالإحالة الكساد فإن الحكومة تجتد نفسها ملزمة بزيادة  إلىوصولًا 

 2.هذا الكساد من بطالة وفقر اجتتمايي ين طريق الإيانات

 

 

 

                                      
 .60، ص مرجع سب  ذكره ،محمد خالد المهايني. د 1
 .025، ص سب  ذكرهمرجع يبد المجتيد قدي، . د 2
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  الاجتمقعيالعقم  نفاق ال حدود  :ثقنفيالارع ال

ية التي الاقتصاديمثل الإنفاق العام يلى القطايات الاجتتمايية أداة الربط الأساسية بين السياسات    

ي للوصول إلى التنمية المستدامة، وبين أهداف التنمية البشرية التي الاقتصادتستهدف تحقيق الاستقرار 

حيث يمكن للحكومات أن تؤثر في تطوير مستوى التنمية البشرية  1.ئيتجتعل الإنسان محور الجتهد الإنما

تأثيراً كبيراً من خلال توجتيه نسبة يالية من الإيرادات العامة إلى أوجته الإنفاق الاجتتمايي ذات الأولوية، 

ؤثر في ومن خلاله تحافظ الحكومات يلى الهوية الوطنية وتعززها وتوفر البيئة الأساسية اللازمة للتنمية، وت

ي وفي توزيع منافعه يلى السواء، وتهيئ الخدمات الاجتتمايية اللازمة للوفاء الاقتصادمسار النمو 

  2.بالاحتياجتات الأساسية للسكان

 :الاجتمقعيالعقم  نفاق ال هيكل : أولاا  

توافق مجتتمعي  إلىهو الوصول  جتتماييةالايمكن القول بأن أصعب ما في العمل في مجتال التنمية    

العام تجتاهها، والإجتماع يلى ماهية مصادر  نفاقالإحدد الأولويات التي يحرص المجتتمع يلى توجتيه ي

حيث  3.كيفية توزيع تكلفة هذه الأيباء يلى فئات المجتتمع المختلفةو  الإنفاق،الموارد الواجتب توافرها لهذا 

اسية لتلبية الاحتياجتات ي أي حزمة سياً آخر فمكوناً رئيس جتتماييةالاوالحماية  الاجتتمايي تأمينتعد برامج ال

ية الاستهلاكتقديم الديم يلى السلع  جتتماييةالاوينبغي أن تتضمن هذه التدابير الخاصة بالحماية  ،الأساسية

                                      
 .59ص ،0992 ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،تقرير التنفمية البشرية 1
 .05ص ،6555 ،سب  ذكره، مرجع تقرير التنمية البشرية سورية 2
 خطيط والتعاون الدولي،وزارة الت ،2222 الاستراتيجي لخطط التنفمية الاقتصقدية والاجتمقعية حتى عقم تقرير الطقر 3

 .00ص ،6506 ،مصر
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فالحصول يلى الحاجتات  1.ةمشالصحي ليشمل الفقراء والفئات المه نفاقالإونفقات التعليم وتوسيع نطاق 

 سكان من المحددات الهامة لمستوى الرياية العام والسياسات التي تضعهاالأساسية كالتعليم والصحة والإ

والتي تؤثر يلى الأفراد ويلى الأسر من خلال تأثيرها يلى الأسعار ، جتتماييةالاالحكومة في القطايات 

  2.ويلى تقديم الخدمات الأساسية العامة

 ،ل الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحةالعام ب نفاقالإوهذا لا يعني في الأساس المطالبة بزيادة    

ي   .الأساسية للتنمية البشرية التي تمثل الركائز جتتماييةالاات اتجتاه القطايادة الهيكلة للموازنات العامة في وا 

إذا ما توفرت الإرادة السياسية  ،الأساسية نحو التنمية البشرية أهدافهاوتستطيع معظم الدول النامية أن تحول 

فهذا لا يعني  اً المالي لازم نويندما يكون التحصي 3.العسكري ورفع مستوى الإدارة نفاقالإض لتخفي

حيث تؤكد بعض الدول يلى مسؤولية  4.الاجتتمايي نفاقالإبالضرورة تقليص خدمات الرياية والمساس ب

وفر الموارد ويقابلها في هذا الشأن مستويات مرتفعة من الضرائب ت جتتماييةالاأكبر في توفير الحقوق 

التزام  ضعفو  جتتماييةالاتبني مستويات أقل من الحقوق  إلىبينما تتجته دول أخرى اللازمة لهذا التوجته، 

الدولة بها بالنسبة للفئات الأضعف، بينما يتولى باقي الأفراد مسؤولية توفير هذه الحقوق من خلال وسائل 

   5.ية وادخار وغيرهاتأمين

                                      
 .40ص ،6552 مصر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ،تقرير التنفمية البشرية 1

 سيا،آ، اللجتنة الاقتصادية والاجتتمايية لغربي أثر سيقسقت الاقتصقد الكلي والسيقسقت الاجتمقعية على الاقرتقرير 2 
 .29ص ،0992الأمم المتحدة، الاسكوا،

 .05ص ،0994 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة، نيويورك، ،رير التنفمية البشريةتق 3
 .64ص  ،6505، مرجع سب  ذكره، تقرير التنمية البشرية 4
 .00ص ،مرجع سب  ذكره، 6566والاجتتمايية حتى يام  يةالإطار الاستراتيجتي لخطط التنمية الاقتصاد تقرير 5
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ات الأكثر نجتاحاً في العالم ومنها الدانمرك وفرنسا وألمانيا والنرويج يقتصادالاحيث تسجتل العديد من    

والذي  جتماليالذي يقاس كنسبة مئوية من الناتج الإ الاجتتمايي نفاقوالسويد وهولندا أيلى مستويات من الإ

يلى القطايات  نفاقالإويلى الرغم من أن  1.الوطنية الدخولمن  %55و %60يتراوح يموماً بين 

فإنه من المهم تحديد الأولوية بين  ،العام الأخرى نفاقالإيمثل أولوية هامة بين قطايات  جتتماييةلاا

العام داخل  نفاقالإوهذا التمييز لوضع هيكل . وكذلك داخل كل قطاع يلى حده جتتماييةالاالقطايات 

لى زنة العامة للدولة يللموا إجتماليقطاع اجتتمايي معين يوفر مزيداً من التفاصيل أكثر من مجترد توزيع 

الرأسمالي من  نفاقالإالجتاري من ناحية و  نفاقالإوبالمثل يمكن التمييز بين المختلفة،  جتتماييةالاالقطايات 

وقد يكون من الممكن تحقيق أفضل النتائج ين طريق نقل المخصصات بين القطايات  2.ناحية أخرى

لجتأت البلدان التي حققت نجتاحاً في مجتال التنمية  وكثيراً ما ،جتتماييةالاوداخل كل قطاع من القطايات 

ومن لتعديل ترتيب الأولويات،  جتتماييةالاالقطايات الحكومي داخل  نفاقالإإيادة هيكلة  إلىالبشرية 

من الناتج  الاجتتمايي نفاقالإوتعكس حصة  الاجتتمايي نفاقالبديهي ألا يوجتد مستوى مثالي واحد للإ

 3:لين رئيسين هماسنوياً يام جتماليالمحلي الإ

 .مجتموع السكان إلىأي متوسط يدد المنتفعين : المعدل الديموغرافي -

أي متوسط مقدار الإيانة أو القيمة النقدية لمتوسط الإيانة سنوياً لكل منتفع ومقدار : المعدل المالي -

 .للفرد جتماليالناتج المحلي الإ

                                      
 6500جتنيف، ، مكتب العمل الدولي،الضمقن الاجتمقعي من أجل العدالة الاجتمقعيةالدولية السادس، تقرير منظمة العمل  1

 .02، ص
 .20ص ،0995 ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة، نيويورك،تقرير التنفمية البشرية 2
  (.005 -006)ص ص  ،مرجع سب  ذكرهتقرير منظمة العمل الدولية السادس،  3
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، أما المعدل مراض والعمالة في البلد المعينن والأويعتمد المعدل الأول ايتماداً كبيراً يلى هيكل السكا   

يلى أن لهذه النفقات  تأكيدالثاني فيعكس بصورة يامة القيم المعيارية لمجتتمع ما، وهنا لابد من ال

وما تطور  جتتماييةالاو  يةالاقتصادانعكاسات مباشرة وغير مباشرة يلى جتميع مظاهر التنمية  جتتماييةالا

تراجتع الوفيات، تحسين الوضع الصحي، تقليص الفقر والجتهل، تحسين )من  مؤشرات الموارد البشرية

 1.إلا دليلًا واضحاً يلى الأثر الإيجتابي لهذه النفقات( المستوى التعليمي للسكان

 ،في البلدان المتقدمة الاجتتمايي نفاقوالرياية الصحية الأولوية في بنود الإ الاجتتمايييحتل الضمان و     

 يف يمجتالات الضمان الاجتتماي يف نفاقالإ ييأت، OECDوالتنمية  يالاقتصادلتعاون دول منظمة ا يفف

الولايات المتحدة الأمريكية،  يف نفاقالصحة يلى قمة أولويات الإ ي، بينما تأتنفاقالإ يالمركز الأول ف

 إلىدول وتنظر تلك ال. OECDمنظمة الـ  فيالدول الأوربية  يف يالمركز الثان يبدورها ف يتأت يوالت

المركز الثالث  يثم ف. ، حيث أنه العامل الأول لرفع الإنتاجتيةالاستثماريلى أنه نوع من  يالصح نفاقالإ

تم ايتباره مؤخراً ينصراً من  يرأس المال البشري والذ ييأتي التعليم الذي يعد استثماراً طويل الأجتل ف

مجتال التعليم ما قبل الجتامعي تنتقل لتولي  يفالبلدان التي حققت مستويات مرتفعة في و  2.يناصر الإنتا 

بيد أن مستويات التعليم والصحة العامة وتوفير مياه الشرب والصرف  يلى التعليم الجتامعي، نفاقأهمية للإ

ويجتب أن  ،تعتبر شديدة الانخفاض في كثير من الدول النامية جتتماييةالاالصحي وغيرها من الخدمات 

 .الدول هي التعليم الأساسي والرياية الصحية الأوليةتكون الأولوية بالنسبة لهذه 

                                      
 .(113-006)ص  ، صمرجع سب  ذكرهتقرير منظمة العمل الدولية السادس،  1
المؤتمر الدولي الخاص بتحليل أولويات  ،رؤية يامة ،الاقتصقد السيقسي لتحديد أولويقت النفاق  العقميبدالله شحاته، . د 2

 .9ص ،6559مصر،  الإنفاق العام بالموازنات العامة في مصر والدول العربية،
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 ما يتعلق في الوسطى الفئة دون تقع أنها إلىالعربية  للبلدان البشرية التنمية مؤشر ترتيب فيشير أما يربياً  

 خلال من لبلد ما يةالاقتصادو  جتتماييةالا التنمية المؤشر هذا ويقيس .يةالاقتصاد جتتماييةالا بالتنمية

 المحلي والناتج والتحصيل العلمي البالغين يند والكتابة بالقراءة والإلمام المتوقع العمر متوسط مؤشرات

 العربية للبلدان البشرية التنمية مؤشر ونقدم فيمايلية، دول /026/ العام الترتيب ويتضمن، للفرد جتماليالإ

 1:البرنامج في المشاركة

 مؤشر التنمية البشرية(: 0)جتدول 

 

 البلد

 

يب ترت

مؤشر 

 التنمية

متوسط 

العمر 

المتوقع 

 يند الولادة

نسبة 

القراءة 

 والكتابة

نسبة 

الالتحاق 

 جتماليالإ

 بالمدارس

الناتج المحلي 

 للفرد جتماليالإ

مؤشر 

متوسط 

العمر 

 المتوقع

مؤشر 

 التعليم

الناتج المحلي 

للفرد  جتماليالإ

ناقص ترتيب 

 مؤشر التنمية

 02- 5.242 5.222 2.245 25.2 20.4 26.6 054 الجتزائر

 00 5.225 5.295 4.950 22.2 90.0 26.6 92 الأردن

 2- 5.202 5.220 05.059 22.5 29.2 20.9 25 لبنان

 06- 5.024 5.222 4.052 20.5 00.2 20.5 055 المغرب

 0 5.226 5.202 4.000 20.2 25.0 24.0 052 سورية

 2- 5.226 5.205 2.065 22.6 22.2 25.2 92 تونس

                                      
في المنفطقة  الحقو  النفسقنفية للمرأة والمسقواة على أسقس النفوع الاجتمقعي" حول تحليل الوضع القليمي تقرير 1

 .02ص، 6500الإتحاد الأوروبي، برنامج ممول من قبل ،"الأورومتوسطية
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ن فلسطي

 المحتلة
 ــــــ 5.222 5.252 - 22.5 95.2 25.5 005

 .6506 تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية، :المصدر

  من جتتماييةالاتبين التزام الحكومة بالتنمية  جتتماييةالاوالأولويات  جتتماييةالاويليه فنسبة المخصصات    

 .ويتم ذلك ين طريق مؤشرات معامل الأفضلية البشرية ،حية أخرىوتحسين أحوال الفقراء من نا ،ناحية

في البلدان العربية والذي يتضح  جتتماييةالاو  يةالاقتصادونلاحظ من الجتدول السابق انخفاض مؤشرات التنمية 

تنمية من خلال ترتيب الدول العربية بين الدول المشاركة في البرنامج مما يبين يدم التزام الحكومات العربية بال

 .جتتماييةالاوكذلك ضعف المخصصات  جتتماييةالا

 :الاجتمقعيالعقم  نفاق ال  ؤشراتم: ثقنفيقا 

 جتتماييةالاتحديد أولويات التنمية يحكمه بالضرورة  الاجتتمايي نفاقالإتحديد الأولويات في مجتالات  إن   

والتنمية  جتتماييةالالحماية وكذلك إيجتاد الآليات والوسائل التي تتناسب معها، فلا يقتصر تناول خدمات ا

وليس  اً استثمار  يعد الاجتتمايي نفاقالإ، حيث أن ات البشرية يلى ايتبار خيري  فقطالحاجت جتتماييةالا

مية الثانية وفي شرق آسيا عد الحرب العالخاصة ب ،رهنت التجتارب التنموية في أوروباكما ب اً مجترد استهلاك

وتنمية  جتتماييةالافي القطايات  الاستثمارن النمو المستدام و التجتارب ارتباطاً بي، وتظهر هذه مؤخراً 

 1.الموارد

                                      

 آذار، ان،، مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسبرنفقمج الدعم المصري بين ضعف الأداء وقوة اللغقء حلمي الراوي، 1
 .66، ص 6552 القاهرة،
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ات وكفاءته ويلى مستوى التقدم الاستثمار ومما لاشك فيه أن النمو القابل للاستمرار يعتمد يلى حجتم    

 1:يعتمدان بدورهما يلى الاستثمارالتكنولوجتي ورأس المال البشري في حين أن حجتم وكفاءة 

 .العام ونصيب كل فرد من التعليم والصحة نفاقالإ يف ثمارالاستاتجتاه  -

تطوير القدرات البشرية بايتبار أن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها في آن واحد وأن الناس هم  -

 .الثروة الحقيقية لأي أمة

عامل حيث يعرف هذا الم ،في التنمية من خلال معامل الأفضلية البشرية الاجتتمايي نفاقالإويتضح أثر   

 نفاق التي يمكن تخصيصهق للإ  جمقليمؤشر لقيقس الحصة المرغوبة من النفقتج المحلي ال: يلى أنه

بمعنفى آخر هو النفسبة المئوية لمق يخصص من  ،لتحقي  مستوى أفضل للتنفمية البشرية الاجتمقعي

وبقلتقلي  ،العقم نفاق ال ويايد هذا المقيقس في تحديد اختلالات . للتنفمية البشرية جمقليالنفقتج المحلي ال

ممق  ،ت الصحيحةالعقم واتخقذ الخطوا نفاق ال فهو يمكان من تحديد اتجقهقت البدائل الممكنفة لعقدة هيكلة 

وقد وصفت  2.تحسين الكاقءة في استخدام الموارد على النفحو الذي يحق  أهداف التنفمية إلىيؤدي 

 3:ثة مؤشرات كمكونات لهذا المقياستقارير التنمية البشرية الصادرة ين الأمم المتحدة ثلا

أي يقيس  جتماليالناتج المحلي الإ إلىالعام  نفاقالإهو مؤشر يقيس نسبة : العقم نفاق ال معدل  -

 (.الناتج المحلي/العام نفاقالإ) يالاقتصادحجتم تدخل الدولة في النشاط 

                                      

 .59ص ،0992، مرجع سب  ذكره ،تقرير التنمية البشرية 1

 .40ص ،0992 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة، نيويورك، تقرير التنفمية البشرية في اليمن،  2
 .25ص ،0996 ويورك،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة، ني، تقرير التنفمية البشرية 3
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العام الحقيقي  نفاقالإض ينخف لم، أكثر من اثني يشر بلداً  إلىوتظهر إحدى الدراسات أنه بالنسبة  

الناتج  إجتماليالعام من  نفاقالإإلا يندما انخفضت نسبة  ،الأساسية جتتماييةالاللفرد يلى الخدمات 

العام في حال هبوط أو ركود فمن المستحيل سياسياً يلى  نفاقالإوبعبارة أخرى إذا كان  ،المحلي

العام من  نفاقالإوهذا يبين تأثير نسبة  1.جتتماييةالاالخدمات  إلىالحكومات أن تنقل التحويلات 

 .الناتج المحلي يلى تقديم الخدمات والسلع العامة للأفراد إجتمالي

العام المخصصة للخدمات  نفاقالإيمثل هذا المعامل تلك النسبة من  :الاجتمقعيمعقمل التخصيص  -

لهذه القطايات ارتباطاً العام المخصصة  نفاقالإوترتبط النسبة في ( الاجتتمايي نفاقالإ) جتتماييةالا

يجتابياً بإحراز تقدم في مجتال التنمية البشرية وبالتالي لا بد من تخصيص نسبة أكبر بحيث  ،قوياً وا 

 2.العام نفاقالإمن % 45يزيد المعدل ين 

وهناك تحليل شامل للعديد من البلدان يبين وجتود يلاقة ترابط إيجتابي بين نصيب الفرد من نفقات 

نجتازات التنمية البشرية في الحاضر فنصيب الفرد  ،في الماضي الصحة والتعليم ىيلالقطاع العام  وا 

العام في الماضي يلى الصحة يؤثر يلى معدلات بقاء الأطفال يلى قيد الحياة  نفاقالإمن 

العام وخاصة  نفاقفالانخفاض في القيمة الحقيقية للإ 3.الخامسةومعدلات وفاة الأطفال دون سن 

 .ثار سلبية يلى مستوى حياة الأفراد ومعيشتهمآله  الاجتتمايي العام نفاقالإ

                                      

 .20، ص6555 ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة، نيويورك،تقرير التنفمية البشرية 1

 .02ص ،0990 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة، نيويورك، ،تقرير التنفمية البشرية 2
 .20ص، 6505، مرجع سب  ذكره، تقرير التنمية البشرية 3
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ويقيس هذا المعامل حصة المجتالات ذات الأولوية القصوى : جتمقعيةالا( الأولوية)معقمل الأفضلية  -

وبمعنى آخر يعبر العامل ين النسبة ، (جتتماييةالاالأولويات ) الاجتتمايي نفاقالإللتنمية البشرية في 

 إلىكالتعليم والصحة بالإضافة  ،اجتتماييةمجتالات  إلىالتي توجته  الاجتتمايي فاقنالإالمئوية من 

ومعامل الأفضلية  .في الدول النامية اجتتماييةشبكات المياه والصرف الصحي والتي تمثل أولوية 

  1.الاجتتمايي نفاقالإ إجتماليمن % 05ينبغي أن يكون أكثر من  جتتماييةالا

العام  نفاقالإلية البشرية هو يبارة ين حاصل ضرب كل من معامل وبناء يليه فإن معامل الأفض 

والمعدل المرغوب لمعامل الأفضلية  ،جتتماييةالاومعامل الأفضلية  الاجتتماييومعامل التخصيص 

العام  نفاقالإويليه إذا كان معدل  2.جتماليمن الناتج المحلي الإ% 0البشرية يكون في حدود 

زم إيادة هيكلة الموازنة العامة، منخفضة سيكون من اللا جتتماييةالا مرتفعاً، وكانت نسبة النفقات

هي  نفاقالإويندئذ تكون المجتالات المرسخة لخفض ، التي يمكن خفضها نفاقالإوتحديد مجتالات 

العام  نفاقالإأما إذا كانت نسبة . العسكري وخدمة الديون ومشرويات القطاع العام الخاسرة نفاقالإ

مرتفعين، بينما التأثير النهائي للتنمية  جتتماييةالاونسبة المخصصات  جتماليي الإالناتج المحل إلى

بالتركيز  جتتماييةالامنخفض فيجتب رفع نسبة الأولوية ( بناء يلى مؤشرات التنمية البشرية)البشرية 

بها   مثلًا يلى التعليم الأساسي والرياية الصحية الأولوية والتركيز يلى المناطق الريفية التي يقيم

وينبغي أن يصبح معامل الأفضلية البشرية من المعالم الرئيسة التي تسترشد . العدد الأكبر من الفقراء

                                      

 .02ص ،0990، مرجع سب  ذكره ،ير التنمية البشريةتقر  1
 ،6554 اليمن، ، رسالة ماجتستير، جتامعة صنعاء،النفاق  الاجتمقعي والتنفمية البشريةالسلامي صالح مرشد السلامي،  2

 .60ص
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 الاهتمامالعام بشكل متزايد ويندما تكون الموارد المالية محدودة يجتب زيادة  نفاقالإبها سياسة 

 .نفاقالإبتخصيص الموارد للأولويات وزيادة كفاءة 

 ويساهم ،العام نفاقالإفي هيكل يحتل أهمية متزايدة  الاجتتماييالعام  نفاقالإمفهوم ن ومما سبق يتبين أ   

. من خلال النفقات العينية والنقدية في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التوزيع العادل للدخل بين أفراد المجتتمع

لى التعليم والصحة والرياية ي نفاقالمتمثلة في الإ الاجتتماييالعام  نفاقولابد من التركيز يلى أولويات الإ

يانة البطالة وخاصة يندما تكون الموارد المالية محدودة، وبالتالي ف جتتماييةالا إن إحراز أي تقدم في وا 

ويتضح  .جتتماييةالاالعام يلى القطايات  نفاقالإاتجتاه  إلىالتنمية البشرية أو الإخفاق في ذلك إنما يرجتع 

وبالتالي لابد أن يصبح معامل ، من خلال معامل الأفضلية البشريةفي التنمية  الاجتتمايي نفاقأثر الإ

 .العام نفاقالأفضلية البشرية من المعالم الرئيسة التي تسترشد بها سياسة الإ
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 المبحث الثقنفي

 الاجتمقعيقم الع نفاق للإ  القواعد الأسقسية

ن يتبلور بالصورة التي ل مختلفة قبل أجتتمايي قد مر بمراحلابد من الإشارة إلى أن مفهوم الإنفاق العام الا 

سواء يلى صعيد الفكر الاقتصادي أو يلى صعيد النص في المواثيق الدولية والدساتير  ،نراها اليوم

  .الوطنية

ومع انتشار المذاهب والأفكار التي تنادي بالعدالة الاجتتمايية والتنمية الشاملة ظهرت النظريات الحديثة 

في الإستثمار في التعليم والصحة ومحاربة الفقر نفاق العام الاجتتمايي دور الا المتخصصة بدراسة

 .والنهوض بالاقتصاد وتحقيق النمو

يلى ضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية تم النص بشكل واضح  حيث  

التعليم والضمان الاجتتمايي وغيرها من الصحة و كمواطنيها ل الاقتصادية والاجتتمايية حقوقالمن أجتل تأمين 

  .من خلال الإنفاق العام الاجتتمايي، وذلك كله الحقوق

 وسنقوم في هذا المبحث بدراسة مراحل تبلور مفهوم الانفاق العام الاجتتمايي في الفكر الاقتصادي  

اتق الدولة تأمينها من دراسة الحقوق الاقتصادية والاجتتمايية التي يقع يلى يإضافة إلى  التقليدي والحديث،

 :خلال الانفاق العام الاجتتمايي وذلك في مطلبين هما

.يالاقتصقدمراحل تطور ماهوم النفاق  العقم الاجتمقعي في الاكر  :المطلب الأول  

 .العلاقة بين النفاق  العقم الاجتمقعي والحقو  الاقتصقدية والاجتمقعية :المطلب الثقنفي
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:يالاقتصقدفي الاكر  الاجتمقعي العقم نفاق ال اهوم مراحل تطور م :ولالمطلب الأ   

في تحديد الطريقة التي يتم بها توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتتمع والتي  يةالاقتصادتختلف النظم   

التي يقوم يليها كل نظام والتي تتراوح بين الفلسفة المادية الفردية  يالاقتصادتحددها طبيعة الفلسفة والفكر 

وزيادة  يالاقتصادوقد تزايدت أهمية النفقة العامة مع التقدم في مراحل النمو  .جتماييةسفة المادية الوالفل

 الدخل لتوزيع السياسات من مجتموية حيث تضع كل دولة ،جتتماييةالا و يةالاقتصادتدخل الدولة في الحياة 

 لمحدودي المسايدات الممنوحةوالتقايد و  الاجتتماييالضمان  العام كالإيانات وأنظمة نفاقالإمن خلال 

ل العاد التوزيع أن ايتبار يلى ، وذلكوالمعاقين السن وكبار الفقيرة الطبقات لصالح والتحويلات ،الدخل

 وبهذا الشأن. الاستهلاكو  الاستثمار يملية وينشط للأفراد الشرائية القوة وزيادة النمو زيادة إلى يؤدي للموارد

 :الفردي والبعد الجتمايي البعد هما منظورين بين يةالأطر الفلسف التفرقة في يمكن

 فــي التفــاوت مظــاهر يلــى والقضــاء المســاواة بــإحلال البعــد هــذا يقضــي :الجمــقعي البعــد -

 التمتـع فـي المسـاواة قيمـة يلـى التأكيـد خـلال مـن المجتتمـع أفـراد بـين والـدخل الثـروة توزيـع

 رفــض مــع الفــرص تكــافؤ مــن إطــار فــي الحريــة ضــمنها ومــن، ةوالماديــ المعنويــة بــالقيم

ي يفضـ الـذي هـو التنـافس هـذا لأن ،المجتتمـع أشـخاص بـين والتنـافس الصـراع أشـكال مختلـف

  1.أخرى يلى فئة سيطرة إلى 

 كلما للشك أنه مجتالاً  يدع لا بما المتقدمة الرأسمالية البلدان وتجتارب التجتريبية الدراسات أثبتت فقد

ت معدلا وتحقيق والتقدم الرأسمالي التكوين مزيد من إلى ذلك ىأد كلما التوزيع بعدالة المجتتمع تميز

                                      
 .65، ص مرجع سب  ذكرهمحمود خليل حمد محمدين، . د 1
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لمزيد من النمو  العام نفاقالإوبالتالي تعزيز دور أدوات السياسة المالية كالضرائب و  1،مرتفعة نمو 

 .جتتماييةالاولتحسين مستوى المعيشة للأفراد وتحقيق العدالة 

 دونما السوق لقوايد وفقاً  والإنتا  التنافس قدر يلىوالأ للأفضل البقاء بمبدأ يقر الذي :يالارد البعد -

 والالتزام الحرية وضمان التنافس يملية قيام ضمان أجتل من إلا الفايلة الدولة تدخل إلى حاجتة

فردية،  نظرة أساس يلى يقوم المجتتمع أفراد بين والدخل الثروة توزيع في فالتفاوت 2.التنافس بقوايد

 للعمل الحقيقي الحافز يمثل الدخول في والتفاوت ومواهبه، وجتهده هبثروت غيره ين مميز فرد فكل

 .يطور المجتتمع ويحقق رفاهية الأفراد بما الإنتاجتية الكفاءة رفع يلى ويعمل

ديث من نظريات أهم ماتناوله الفكر المالي التقليدي والح إلى في هذا المطلب بناء يليه سيتم التطرقو    

 :فريين هما لاجتتمايي وذلك من خلالام اعحول الإنفاق ال وأفكار

 .التقليدي المقلي النفاق  العقم الاجتمقعي في الاكر سيقسة :الارع الأول

 .الحديث المقلي سيقسة النفاق  العقم الاجتمقعي في الاكر: لارع الثقنفيا

 

 

 

 

                                      
 .092، ص 0920دار الجتامعية للنشر، القاهرة، ، الالاقتصقد النفقدي والمصرفيمصطفى رشدي شيحة، . د 1

2 Richard, F., Will Full Liberalism Volumtralism and Individuality in Political Theories 

and Practice ,New York, Cornel University,1993, pp )73-74). 
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 :التقليدي المقلي في الاكر الاجتمقعي العقم نفاق ال  سيقسة :الارع الأول

وأسست مبادئ  يالاقتصادتغيرات يميقة في الفكر  ظهور إلىأدت  0969لكساد الكبير يام أزمة ا أدت   

الفكر المالي الجتديد القائم يلى تفعيل دور الدولة في الميادين المختلفة وتعاظم أهمية النفقات العامة كأداة 

 .أهدافهاتستعملها الدولة في تحقيق 

 :الرأسمقلي الاكرفي  الاجتمقعيالعقم  نفاق ال  سيقسة :أولاا 

والتملك الفردي  يالاقتصادتعرف الرأسمالية يلى أنها نظام اقتصادي يقوم يلى أساس حرية النشاط    

وفقاً لقوايد العرض ( أجترها)ايتبار العمل سلعة يتحدد سعرها لوسائل الإنتا  المادية وحق التصرف بها و 

  .والطلب في السوق كسائر السلع

يعمل من خلال السوق  الاقتصادبحيث أن كل شيء في  يالاقتصادنظم للنشاط فالسوق هي المحرك والم

ومن أجتل هذه السوق، وفي هذه السوق يقوم كل شيء بالنقود،  فلغة التعامل هي التعامل النقدي، وهذا هو 

في الفكر الرأسمالي لابد من تناول كلًا من المدرسة  نفاقالإولتوضيح سياسة  1.اقتصاد السوق النقدي

 .لكلاسيكية والمدرسة الكينزيةا

 

 

 

 

                                      
 ،6552 ،الكويت ،552العدد  ، يالم المعرفة،راطيةالرأسمقلية العقلمية وموت الديمق - السيطرة الصقمتة نورينا هيرتس، 1

 .22ص
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  :المدرسة الكلاسيكية .1

في ظل سيادة أفكار النظرية الكلاسيكية ساد مفهوم الدولة الحارسة التي كانت تبنى يلى أساس ترك   

ملامح دور الدولة في الفكر الكلاسيكي بالنقاط ويمكن تحديد الدولة،  قبل النشاط للأفراد دون تدخل من

 1:الآتية

المجتتمع من كل ينف أو يدوان خارجتي و تحقيقاً لذلك يتعين يلى الدولة القيام بخدمات حماية  -

 .الأمن الخارجتي

  ،تحقيق الاستقرار الداخلي ين طريق القيام بخدمات الأمن في الداخل تقوم بها أجتهزة البوليس -

 .اخليهو حماية الملكية الفردية ضد أي يدوان د *وجتوهر هذه الوظيفة في تعبير أدم سميث

بالخدمات الأساسية للإنتا  كأيمال الري  الاقتصادالقيام بالأشغال العامة أي المشرويات التي تمد  -

 .والطرق والمواصلات والموانئ وغيرها، والتي يعد وجتودها ضرورياً من وجتهة نظر المجتتمع بأكمله

فاوت الدخول بين أفراد بدراسة أسباب توالمعني  ،ي أهمية للتوزيع الشخصيأ يونولم يعط الكلاسيك   

العام وتوزيع محدداته بين مختلف القطايات  نفاقالإوطبيعة  جتتماييةالاتحقيق العدالة المجتتمع و 

وبالتالي فإن اقتطاع جتزء  ،النفقة العامة يلى أنها استهلاك للأموال إلى يونفلقد نظر الكلاسيك. يةالاقتصاد

                                      
 .62ص  ،ب  ذكرهمرجع س ،محمد دويدار. د 1
  يعد مؤسس يلم الاقتصاد الكلاسيكي ومن رواد الاقتصاد السياسين 0295آدم سميث يالم اقتصاد اسكتلندي، ولد يام ،

تقسيم العمل، اليد الخفية، الحرية : ومن أهم نظرياته. الذي يتناول الاقتصاد الحديث" ثروة الأمم"من أهم مؤلفاته كتاب 
 .الاقتصادية
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ما ها يعد انتقاصاً من مجتموع السلع التي سيتقاسمها المواطنون فيمن الأموال لقيام الدولة بالمهام الموكولة إلي

 .بينهم لو لم يتم هذا الاقتطاع

 الاستهلاكفي الإنتا  و  يةالاقتصادالعام بمعنى ألا تغير النفقة من الدورة  نفاقالإفلقد نادوا بتضييق حدود  

حيث أنهم  1للطبقات، جتتماييةالاالمراكز والتوزيع والتي تنتج من المنافسة الحرة بين الأفراد ولا تعدل من 

 تحديد في المؤثرة للعوامل مؤلفاتهم من أجتزاء مخصصين ركزوا يلى التوزيع الوظيفي بين يناصر الإنتا ،

  .الثلاثة الفئات هذه يوائد يوه والأجتور الريع والأرباح

لىو العام  نفاقالإ تقييد حدود إلى وادي نلمفكرين الكلاسيك الذيويعتبر أدم سميث من أهم ا    يدم تدخل  ا 

العام  نفاقالإوبالتالي لم يقبل أن ، بأنه غير منتج من حيث خلق الثروةالعام  نفاقالدولة وكانت نظرته للإ

الذي أوضح أن الزيادة في  *وكذلك أظهر دافيد ريكاردو .يالاقتصاديخلق الطلب الفعال ويزيد من النمو 

كما بين أن مجتمل النفقات تمثل يبء يلى الدولة  ،الخاص نفاقالإي الانخفاض ف إلىالعام تؤدي  نفاقالإ

 2.لذلك يستوجتب الحد منها ما لم تكن ضرورية جتماليينتج ينه تراجتع الدخل الإ

أكد على ماهوم النفاقة المحقيدة دون أن تتدخل الدولة في  قد أن الاكر الكلاسيكيوبقلتقلي يتضح     

 الاختلافغم ر  ،العقم أو في النفتقج نفاق ال ودون أن يكون لهق دور في  الاجتمقعيو  يالاقتصقدالميدانفين 

                                      
 .000ص ،ب  ذكرهمرجع س محمود خليل حمد محمدين،. د 1
  يعد من رواد المدرسة الكلاسيكية القديمة التي ينتمي إليها آدم سميث 0226دافيد ريكاردو يالم اقتصاد بريطاني، ولد يام ،

 ".اد السياسي والضرائبمبادئ الاقتص" مؤلفاته  أشهرمن 

 ،، الدار الجتامعيةالسيقسقت المقلية والنفقدية دراسة مققرنفة بين الاكر الوضعي والاكر السلامي حمدي يبد العظيم،. د 2
  .656ص  ،6552الإسكندرية، 
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ك على اعتبقر أن للأفراد، وذل الشرائية القدرة في والتاقوت تمعلمجا طبققت بين المعيشي المستوى في

 .يالاقتصقدالسو  هي الأقدر على تحقي  التوازن 

 :المدرسة الكينفزية .2

 مما الكبرى،  الكساد وأزمة الأولى العالمية الحرب أهمها الأحداث من بالعديد العالمي الاقتصاد مر   

 انتهاء بعد يالاقتصادالفكر  في حدثت التي الهامة التغيرات بلورت التي الكينزية النظرية ظهور يلى سايد

 الظواهر تحليل من من خلال الانتقال خاصة بصفة الثلاثينات وفي ،يامة بصفة الأولى العالمية الحرب

دخال الكلية الظواهر بتحليل الاهتمام إلى ئيةالجتز   1.يالاقتصاد التحليل في الديناميكية وا 

أن العرض يخلق الطلب وأن الطلب يتحدد بالعرض ويتساوى  *ويلى يكس ما انتهى إليه قانون ساي    

ي يحدد ويلى النقيض من ذلك أن الطلب والطلب الفعال بالذات هو الذ **فقد انتهى كينز، معه بالضرورة

 يلى "التصايدية الضرائب" بفكرة كينز أخذ فقد لذا 2.كلًا من مستوى التشغيل والإنتا  والدخل القومي

فبدأت  الفقيرة، الطبقات لديم العامة والخدمات الاجتتمايي تأمينال مظلة توسيع ين الغنية، فضلاً  الطبقات

وتزايد  ،يات العمل وضمان حقوق العمالتظهر القوانين التي تحدد الحدود الدنيا للأجتور مع تحديد لسا

 الدخل توزيع إيادة يسايد يلى مما ،من الرياية الصحية الاجتتماييتدخل الدولة لتوفير أنواع الضمان 
                                      
1
 Dobb, M., Theories of value and Distribution since Adam Smith , Cambridge University 

Press, 1973. p211.  
  أن كل منتج جتديد يخلق جان باتيست ساي اقتصادي وصناعي فرنسي، من أشهر الاقتصاديين الكلاسيكيين، أهم أفكاره

 .في قانونه الشهير الذي أطلق عليه قانون ساي1813تجسدت عام  والتي بذاته قوة شرائية توفر له سوقاً أو منفذاً 

 *  كان لأفكاره أثراً كبيراً يلى الاقتصاد المعاصر والنظريات 0225ولد يام جتون مينارد كينز، يالم اقتصادي انكليزي ،
السياسية ويلى السياسات النقدية للحكومات، وتعتبر أفكاره الأساس لمدرسة في الاقتصاد تعرف باسم الاقتصاد الكينزي، 

 .صنفته مجتلة تايم الأمريكية واحداً من أهم مائة شخصية في القرن العشرين

 .55، صمرجع سب  ذكرهخليل حمد محمدين، محمود  2
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 الفوارق بالتالي وتقل مستواها الكبيرة، فيهبط الدخول أصحاب يلى العامة الضرائب يبء فيه يقع نحو يلى

 الدخول بين فيما التقارب تحقيق إلى يؤدي الأمر الذي المختلفة، ييةجتتماالا الطبقات دخل بين الصارخة

 التوزيع أن لاحظ حيث نظريته، في أساسي بشكل التوزيع يدالة قضية يلى كينز ايتمد ولقد .يامة بصورة

 الفارق يتزايد إذ مستمرة، بصورة المساواة ين يبتعد طريق في يسير ةالعام نظريته فيه كتب الذي الوقت في

 في الوسائل كأحد الدخول توزيع إيادة فكرة طرح فقد ثم ومن الفقيرة، والطبقات الغنية الطبقات دخل ينب

 1.و استمراريته النظام الرأسمالي يلى والحفاظ ،يةالاقتصاد الأزمة معالجتة

عامة لمي تتم من خلال أدوات السياسة المالية وخاصة النفقات الويرى كينز أن يلا  أزمة الكساد العا   

ها سواء كان ذلك من أجتل إنفاقوالتي تساهم في زيادة الطلب الكلي الذي يتمثل في تلك المبالغ المتوقع 

 2."الاستثمارو  الاستهلاكمجتموع  "ية وبصفة مختصرة هو الاستثمار ية و الاستهلاكاقتناء الأغراض 

 3 :لفي زيادة الطلب الكلي من خلا فعالاً  اً دور العام  نفاقوبالتالي فإن للإ 

مع روا  النظرية الكينزية ظهر العديد من المفكرين الذين أولوا اهتماماً : يالاستهلاكزيقدة الطلب  -

ومن ، جتتماييةالامن مفهوم العدالة  انطلاقاً لسياسة إيادة توزيع الدخل القومي في الدول الرأسمالية 

بما سيؤدي  ،ء ومحدودي الدخلهنا اقترح الكنزيون الجتدد إجتراءات لإيادة توزيع الدخل لصالح الفقرا

 .رفع حجتم الطلب الكلي بسبب ارتفاع الميول الحدية والمتوسطة للاستهلاك لهذه الفئات إلى

                                      
رسالة ماجتستير، كلية الاقتصاد والعلوم  ،دراسة مدى عدالة توزيع الارص التعليمية في مصرأحمد محمد توفيق رستم،  1

 .62، ص 6552 السياسية، جتامعة القاهرة،
 .25ص ،6550 ئر،ديوان المطبويات الجتامعية، الجتزا، 0ط ،التحليل الاقتصقدي الكلييمر صخري، . د 2
، مكتبة التنمية، مركز دراسات وبحوث للدولة دراسة في الأصول والنفظريقت يةالوظياة الاقتصقد معتز بالله يبد الفتاح،. د 3

 .022، ص 0992الدول النامية، جتامعة القاهرة، 
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ية لمحاربة البطالة التي الاستثمار وذلك من خلال قيام الدولة بالمشاريع : يالاستثمقر زيقدة الطلب  -

ين طريق تخفيض سعر الفائدة أو  تهدد النظام الرأسمالي، وكذلك تقديم الإيانات للمستثمرين

 .تخفيض نسبة الضرائب

 يالاقتصادالدولة المتدخلة في النشاط  إلىتغيير وظيفة الدولة من الدولة الحارسة  إلىوقد أدى ذلك    

 نفاقالإبشكل فعال ين طريق توسع النشاط المالي للدولة وزيادة دور الموازنة العامة للدولة و  الاجتتماييو 

الفعال  نفاقالإالذي يضمن درجتة يالية من  الاجتتماييأن تقوم الدولة بدورها  الكنزيون قترحالعام، كما ا

وبالتالي زيادة دور النقد والسلع والخدمات في المجتتمع ين طريق تدخل الدولة ببناء المساكن والمدارس 

ل ذلك من خلال وتموي الاجتتماييوتوسيع نطاق الضمان  ،والمشافي لذوي الدخل المحدود ودور الحضانة

  1.الدين العام كما نادوا بزيادة مستوى الضرائب المباشرة التصايدية

 وهكذا فإن تطور مهام الدولة أدى إلى تطور دور السياسة المالية لتصبح ركناً هاماً من أركان السياسة  

 دى ذلك إلى التمييزوقد أ. الاقتصادية العامة، وأطلق يليها في النظام الرأسمالي اصطلاح الاقتصاد المالي

بين النفقات العامة التي تتضمنها موازنة الدولة والميزانيات الملحقة بها وبين نفقات مؤسسات القطاع العام 

ذات الطابع الاقتصادي والاجتتمايي، كما توسعت النفقات العامة لإغراض اجتتمايية كإيانات البطالة 

غراض ضافة إلى الزيادة المستمرة في الإنفاق العام لأبالإ ،والعجتز ين العمل  وايانات الأطفال والزوا 

اقتصادية، للحد من التقلبات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار أو ما يسمى بالدور التعويضي للإنفاق العام من 

                                      
 .022ص ، مرجع سبق ذكرهمعتز بالله يبد الفتاح، . د 1
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خلال تأثير الدولة الرأسمالية يلى الطلب الكلي الفعال بزيادته في أوقات الكساد، والتقليل منه في أوقات 

 1.ي أن النفقة العامة في ظل الدولة الرايية أو المتدخلة أصبحت أداة اقتصاديةالتضخم أ

 :الاشتراكيفي الاكر  الاجتمقعي العقم نفاق ال سيقسة : ثقنفيقا 

لكل حسب يمله ) ة في توزيع الثروات يلى أسس العدالة والمساواة هو الاشتراكيإن الشعار الذي رفعته    

ة إيادة توزيع الدخل القومي بشكل يحقق العدالة والمساواة في التوزيع من وتعتبر يملي ،(ولكل حسب حاجتته

، ولا يقصد بالعدالة والمساواة أن يتقاضى كل فرد نفس الاشتراكيأهم الأسس التي يقوم يليها الوجتود 

نما ينال كل فرد نصيباً يتلاءم مع مردوده من الإنتا  ومساهمته فيه،  النصيب من الدخل القومي، وا 

نعدام صيباً متكافئاً، ويترتب يلى ذلك اشخاص المتساوون في الكفاءة والمهارة والإنتاجتية سوف ينالون نفالأ

ة في تدخل يضوي الاشتراكيللدولة  يالاقتصادالتفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الأفراد، ويتمثل الدور 

القومي يلى نحو يضمن الرفع  قتصادالاتحقيق تغيير مستمر في هيكل  إلىيهدف  يةالاقتصادفي الحياة 

  2.في تطورها الدائم جتتماييةالاشباياً للحاجتات لمعيشي والثقافي لأفراد المجتتمع إالمستمر للمستوى ا

الدخل القومي وتشمل  إلىالعام بأشكاله المختلفة وتزايد نسبته  نفاقالإهو تزايد  الاشتراكيوما يميز الفكر   

ية الموجتهة لخلق الأصول الثابتة والتي توزع وفقاً للخطة العامة الاستثمار ات الميزانية العامة يلى النفق

ونفقات  الاجتتماييوالضمان  تأمينيلى الصحة والتعليم وال نفاقالإوتشمل  ،والنفقات يلى الخدمات العامة

 ،جتتماييةلاا الاستهلاك أرصدة إنشاء إلى الدولة ال، تلجتألمجتا هذا في المواطنين حاجتات ولتلبية 3.الدفاع

                                      
 .91 ص ،مرجع سب  ذكرهقحطان السيوفي، . د 1

 .45ص  ،مرجع سب  ذكره ،محمد دويدار. د 2
 .45ص ،0925 الإسكندرية، ، مؤسسة شباب الجتامعة للطباية،دراسة في الاقتصقد المقلي، بركات يبد الكريم صادق. د 3
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 بشكل استخدامها ويتم ،جتتماييةالا والمنظمات ةالاشتراكي والمؤسسات الدولة لأموال تجتميع ين يبارة وهي

 الضمان يلى منها يصرف كما والرياضية، الثقافية والخدمات مجتاناً، والطب التعليم تأمينل نقدي، أو ييني

 .ذلك وغير الإجتازات وتعويض العمل ين للعاجتزين المادي

 يالاقتصقدلتشمل الجقنفب  الاشتراكييتضح ممق سب  الأهمية الكبيرة للنفاققت العقمة في ظل الاكر    

والنفتقج،  الاستهلاكعلى اعتبقر أن الدولة هي المنفتج والمستثمر وتتحمل عبء تحقي  التوازن بين 

ع الحقجقت العقمة، شبقإعن طري   جتمقعيةالابهدف تحقي  المسقواة والعدالة  الاجتمقعيوكذلك الجقنفب 

 .ةالاشتراكيققت العقمة في الدول زيقدة حجم ونفوع النفا إلىوهذا كله أدى 

 :الحديث المقلي في الاكر الاجتمقعي العقم نفاق ال سيقسة : الارع الثقنفي

 يةالاقتصاد للنظم المذهبية المعتقدات من خلفية يلى طرح نظرياتهم في العصر الحديث مفكرو استند   

المذهب الرأسمالي والمذهب )الكبيرين  النموذجتين أو المذهبين أحد في تندر  الأطروحات جتعل مما السائدة،

والسياسية كالعدالة  جتتماييةالايديدة تربط بين مفهوم التنمية والمتغيرات  فظهرت نظريات، (الاشتراكي

وقد . فراد مثل التعليم والصحةالتنمية بالحاجتات الأساسية للأ نظريات تربط إلىبالإضافة والحرية والمساواة، 

احتلت التنمية أهمية في توجتهات الفكر الحديث ويلى المستوى الدولي وذلك بعد الحرب العالمية الثانية 

في إيادة تعمير  ويلى أثر الكثير من التأميم الذي حدث في بريطانيا وفرنسا وغيرها من دول أوروبا ورغبةً 

تغير دور فير التمويل لإيادة تعمير أوروبا بالمعونة والقروض الأمريكية البلاد وتشييد البنية الأساسية وتوف

وتضمن المشروع التنموي إجتراء تحولات هامة في  ،الدولة لتصبح الدولة المنتجتة أو المشاركة في الإنتا 

وصاحب ذلك توسع في النفقات العامة في العديد من  يةالاقتصادوالعلاقات والهياكل  الاجتتماييالنظام 
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 يلى مباشر بشكل انعكس الذي الأمر 1.البلدان وتحققت إنجتازات مهمة وكبيرة في الصحة والتعليم والتعمير

 ويناصر أركان تحديد يلى اهتمامها جتل انصب حيث الفترة، هذه ظهرت في التي يةالاقتصاد النظريات

 مرحلة في والدخول يقتصادالا النمو معدل رفع في الإسراع ضرورة يلى وركز معظمها ،يةالاقتصاد التنمية

 .النمو

وخاصة مع بروز معالم نظام اقتصادي يالمي جتديد يقوم يلى مبادئ العولمة فقد بدأ الفكر التنموي    

 الاجتتماييلتحقيق الرفاه  جتتماييةالاتوسع الدولة بنفقاتها  بالتركيز يلى" دولة الرفاه"سمى وظهور ما ي

فقط، ومن أهم النظريات التي تناولت مفهوم  يالاقتصادقيق التوازن وبذلك لا يقتصر دورها يلى تح ،للأفراد

 :في الفكر الحديث هيل  والثروات العام وتوزيع الدخ نفاقالإ

 :جتمقعيةالاودولة الرفقهية  جتمقعيةالانفظرية الديمقراطية : أولاا 

المساواة المطلقة  حد التأكيد يلى أن مقولات إلى جتتماييةالايذهب أنصار المدرسة الديمقراطية     

مرفوضة كما أن التفاوت المطلق كذلك مرفوض، ويؤكدون كذلك يلى أن تطبيق سياسات أكثر يدالة يعني 

ون من أنصار دولة الاجتتماييزيادة الكفاءة في تخصيص الموارد واستغلالها أيضاً، ويعتبر الديمقراطيون 

ويلى تحقيق المساواة بين المواطنين  الاجتتمايي التي تؤكد يلى حقوق المواطن في الرفاه الاجتتماييالرفاه 

والتي تعتبر النموذ  المتقدم من النظام الرأسمالي الذي جتدد نفسه من  ،جتتماييةالامن الناحية القانونية و 

                                      
 .00ص ،مرجع سب  ذكره، شيحة مصطفى رشدي. د د حشيش،يادل أحم.د 1
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ين في حال الاجتتماييمن الديمقراطيين  الاجتتماييومن المخاطر التي يسوقها أنصار دولة الرفاه خلالها، 

 1:يدم تدخل الدولة

 .التفاوت الحاد في توزيع الدخول والثروات يلى المستوى القومي -

 .شيوع ظاهرة الدخول غير المستحقة -

 .يةالاقتصادإساءة استغلال الموارد وخلق الندرة  -

يادة  جتتماييةالافي التقليل من التفاوت بين الطبقات والفئات  جتتماييةالافتحقيق هدف دولة الرفاهية    وا 

 2:الفرص يمكن أن يتم بثلاث طرائقوتكافؤ  جتتماييةالاا يحقق العدالة توزيع الدخل بينها بم

 .الفقراء إلىالقائم يلى أساس أنظمة الضرائب من الأغنياء : إيادة التوزيع العمودي -

 (.مخصصات الأطفال -التقايد ) القائم يلى أساس دورة حياة الإنسان : إيادة التوزيع الأفقي -

 (.وحوادث العمل وتعويضات البطالة الاجتتماييصات الضمان مخص)التوزيع يلى أساس المخاطر -

    

 

 

                                      
، ندوة دولة الرفاهية الاجتتمايية، مركز لسيقسية للوظياة التوزيعية للدولةالأسس الالساية وامعتز بالله يبد الفتاح، . د 1

 .022، ص 6552 دراسات الوحدة العربية، بيروت،
، ص 6550 ،الإسكندرية ، مركز دراسات الوحدة العربية،دراسة مققرنفة -النفموذج الاجتمقعي الديمقراطيهادي حسن، . د 2

642. 
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يلى أن الرفاهية تتوقف يلى النشاط الجتمايي وليس يلى " اقتصاديات الرفاهية"في كتابه  *وقد أكد بيجتو 

وتحقيق  يالاقتصادضرورة تدخل الدولة الإيجتابي والفايل لتصحيح النشاط  إلىالنشاط الفردي وقد أشار 

العام  نفاقالإالخدمات العامة و  تقديم الدولة في عتوسحيث أن هذه النظرية تطالب ب 1.جتتماييةالاالرفاهية 

وبالتالي تنظيم النفقات والضرائب وحسب مفهوم هذه النظرية لا يقتصر دور الدولة يلى التدخل في العملية 

أفراد المجتتمع بما يحقق العدالة  العملية التوزيعية لتعيد توزيع يوائد الإنتا  بين إلىالإنتاجتية بل يمتد 

 .والمساواة في تكافؤ الفرص

 :نفظرية رأس المقل البشري: ثقنفيقا 

البريطاني ألفرد  يالاقتصادالنصف الأول من القرن العشرين حيث تبنى  إلىهذه النظرية  يعود ظهور   

ت التي تساهم بشكل مباشر القدرة والمهارا"مارشال مفهوم رأس المال البشري يند آدم سميث ويرفه يلى أنه 

 في  الاقتصادفي رأس المال البشري في مجتال  الاستثمار، وقد تبلور مفهوم "في جتعل الأفراد فايلين صنايياً 

استخدامها لاستغلال الموارد موية الطاقات البشرية التي يمكن أنه مجت"والذي يرفه يلى  **فكر شولتز

 الاستثمارهارات الفرد شكل من أشكال رأس المال يمكن ضرورة ايتبار م إلىحيث أشار  2،"يةالاقتصاد

قد حقق معدلات أسرع للنمو في المجتتمعات  الاستثمارن هذا النوع من إفيه، فمن وجتهة نظر شولتز ف

                                      
، مؤسس فرع الاقتصاد في جتامعة كامبريد ، يرف بانتقاده الشديد  0222كليزي ولد يام اقتصادي انآرثر سيسو بيجتو وهو  *

اقتصاديات الرفاهية، نظرية البطالة، التوظيف والتوازن، الثروة والرفاهية، توفي يام : للنظرية الكينزية، من أبرز منشوراته
0909. 

1
 Pigou  , A,  Economics of Welfare, London Oxford Press, 1957.  

**  Theodore William Schultz  متخصص في اقتصاد التطوير نال جتائزة نوبل   ،(0992 -0956)اقتصادي أمريكي
 .0929للاقتصاد سنة 

 .00، ص6555الدار الجتامعية، الإسكندرية،  ،اقتصقديقت الموارد البيئيةوآخرون،  ،رمضان محمد مقلد. د 2
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من أهم رأس المال البشري يمكن أن يكون  ومنه فنمو ،في رأس المال المادي الاستثمارالغربية يما حققه 

الذي لايمكن تفسيره بالزيادة في المدخلات  يالاقتصاد، وايتبر أن النمو يالاقتصادالسمات المميزة للنظام 

والذي كان يعرف بفعل العنصر ) الزيادة في المخزون المتراكم للرأس المال البشري إلىالمادية، يرجتع أساساً 

 1.في رأس المال البشري الاستثمارثم صار مرادفاً لتعبير ( المتبقي

بالبشر أو البعد البشري في التنمية  الاهتمامية رأس المال البشري هي من أرست والواقع أن نظر   

العديد من  يالاقتصادوقد واكب ظهور نظرية رأس المال البشري في الفكر  ،الحديث في الفكر يةالاقتصاد

تبر يلى التغذية والصحة والتعليم بوجته خاص حيث اي نفاقالإالمفاهيم المستحدثة ولعل أهمها معالجتة 

يلى  ينعكس إيجتاباً استثماراً في رأس المال البشري و  يعد نفاقالإمفكرو هذه المدرسة أن هذا النوع من 

 2.الاهتماميحظى ب الاجتتمايي نفاقالإاً يلى سلع استهلاكية ومن هنا بدأ إنفاقوليس مجترد  ،مستقبل التنمية

 :نفظرية الحقجقت الأسقسية :قا لثثق

ين العاملين يالاقتصادئل السبعينيات من القرن العشرين يلى يد مجتموية من ظهرت هذه النظرية في أوا   

ين مرحلة مهمة من مراحل الفكر التنموي وذلك من خلال  معبرة ،في الهيئات الدولية للتمويل والتنمية

ادة إي إلىبالحاجتات الأساسية للإنسان بشكل أوسع وأشمل ابتداءً بالعمل وتحقيق النمو بالإضافة  الاهتمام

يلى السلع  نفاقالإق يتوزيع الدخل بين أفراد المجتتمع سواء بطريقة مباشرة ين طريق الدخل أو ين طر 

 3.والخدمات الأساسية لصالح الطبقات الفقيرة مما يحقق العدالة والمساواة

                                      
 ،، المكتب الجتامعي الحديثتخطيط الموارد البشريةطارق يبد المحسن العكيلي،  .د يقيل جتاسم يبد الله أبو رغيف،. د 1

 .002ص ،0992 الإسكندرية،
 .55ص  ،مرجع سب  ذكره أحمد محمد توفيق رستم، 2
 www.faculty.mu.edu.sa public  ، يلى الموقع"نفظريقت النفمو والتنفمية" يبلة يبد الحميد بخاري، .د 3
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وتقوم هذه النظرية يلى ضرورة تحقيق أربعة يناصر أساسية تتمثل في حقوق المواطنين الواجتب    

 1:ول يليها وهيالحص

 .توسيع قايدة العمل المنتج وكسب الدخل للفقراء وضمان قدرتهم يلى العمل .0

 .توصيل الخدمات والسلع العامة للفقراء .6

يادة توزيعه لفائدة محدودي الدخل .5  .توزيع الدخل وا 

 .مشاركة الفقراء في صنع القرارات المتعلقة بكيفية إشباع احتياجتاتهم الأساسية .4

 يةالاقتصادذه النظرية أن تلبية الحاجتات يجتب أن يتم يلى أساس التوازن بين الجتوانب ويرى أنصار ه   

للأفراد يجتب ألا تكون يلى لمتخذة لتلبية الحاجتات الأساسية بمعنى أن جتملة الإجتراءات ا ،جتتماييةالاو 

ها التنمية وقد جتاءت المناداة بها كردة فعل يلى الإخفاقات التي شهدت. حساب تنمية الطاقة الإنتاجتية

تعميق الفقر  إلىالتي لم تؤد إلا  ،في دول العالم الثالث بعد تجتربة العديد من النماذ  التنموية يةالاقتصاد

يلى الحاجتات الأساسية للفرد هو غاية التنمية ووسيلتها في  نفاقالإوتنطلق هذه النظرية من أن . والتخلف

بروز نفقات جتديدة  إلىأهمية كبرى مما أدى  لاجتتماييا العام نفاقالإلى الفكر الحديث أو وقد  .آن واحد

 :ومنهاها تأمينتقوم الدولة يلى 

 ت العامة والموجتهة من قبل الدولةقامت أغلب دول العالم بزيادة حجتم النفقا: على الصحة نفاق ال  -

أكثر كفاءة وأكثر يدالة  الاجتتمايي للضمان أنظمة و الطبية للرياية وطنية أنظمة لتأسيس

 .منالًا لجتميع أفراد المجتتمع وأسهل

                                      
، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد، في موريتقنفيق في ضوء التجربة السورية يةالتنفمية الاقتصقدد، سيدي محمود سيدي محم 1

 .005، ص 0922 سورية، جتامعة دمشق،
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ا يمثل التعليم الركيزة الأولى لرقي المجتتمعات وقد اهتمت الحكومات بقضاي: على التعليم نفاق ال  -

يلى التعليم وايتبرته استثماراً  نفاقالإوتطويره كماً ونوياً وقامت غالبية الدول بزيادة حجتم التعليم 

 . في رأس المال البشري

الدولية  السياسة صعيد هامة يلى مكانة الفقر حد ة من التخفيف يحتل  : اقرلمحقربة ال نفاق ال  -

 الحكومية بالبرامج العالم استأثر مختلف أنحاء في التفاوت الفقر وتنامي أن استمرارحيث العامة، 

 العام يلى الخدمات نفاقالإاختلافها، والتي خرجتت بتوصيات قائمة يلى زيادة حجتم  يلى

 للتنمية لتحقيق النتائج المرجتوةوزيادة الإيانات  جتتماييةالابكات الحماية الأساسية وتطوير ش

 .والحد من الفقر جتتماييةالا

في الحياة  العام الأول يؤيد تقييد دور الإنفاق :للإنفاق العام في اتجتاهين العامة النظرة تتمحور وبالتالي   

وسع دور الإنفاق العام في الحياة الاقتصادية والاجتتمايية ، والثاني يؤيد تاً استهلاكي اً إنفاقالاقتصادية بايتباره 

يرى التقليديون أن النفقات حيث . العامة اتالنفق يثار حول مفهوم إنتاجتية هناك جتدلاً و  .اً منتجت اً بايتباره إنفاق

التي تحصل يليها الدولة ين طريق الاستقطايات الضريبية كان من الأفضل  فالأموال العامة غير منتجتة،

المفاهيم الحديثة  أما، الصنايي والزرايي، أي استغلالها في أغراض إنتاجتية تغلالها في تنمية الإنتا اس

حاجتات اجتتمايية مادية  فكل الأنشطة العامة الهادفة لإشباع. للمالية العامة لا تربط صفة الإنتاجتية بالمادية

انما هو خلق و ، بالضرورة خلقاً للسلع فقط ا  ليسفالإنت ،وغير مادية تعتبر بالمفهوم المالي الحديث منتجتة

   1.مادية للمنفعة سواء بتقديم أية خدمات مادية وغير

                                      
 .90، صمرجع سب  ذكرهقحطان السيوفي، . د 1
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 المطلب الثقنفي

 جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدوالحقو   الاجتمقعيالعقم  نفاق ال العلاقة بين 

 :في الأطر الققنفونفية جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدإقرار الحقو  : الارع الأول

مجتموية يالمية  جتتماييةالاوالسياسية و  يةالاقتصادحقوق الإنسان كافة المدنية والثقافية و لطالما كانت   

 1.وغير قابلة للتجتزئة ومترابطة مع بعضها البعض يلى نحو ما ورد في الإيلان العالمي لحقوق الإنسان

ويحررهم من الهيمنة  ة،يمك ن الأفراد من أن يحيوا حياة كريم جتتماييةالاو  يةالاقتصادبالحقوق  لايترافإن اف

بين فئاته المختلفة، مما ينعكس إيجتاباً يلى  جتتماييةالاوالتبعية المادية لأية جتهة، ويحقق المساواة والعدالة 

لذلك كانت حمايته في كيانه  الاجتتماييويلى ايتبار أن الإنسان هو الغاية من التنظيم . دورهم في المجتتمع

م القانوني وذلك أن تلك الحماية ترد يلى قيم ويناصر لازمة لوجتود المادي والمعنوي من أساسيات النظا

التخلص من سلعية  إلىللمواطنة يؤدي  جتتماييةالافإقرار الحقوق  2.الإنسان واستمرار تقدمه في المجتتمع

من وراء إقرار الحقوق  ويتمثل الهدف الرئيس 3،الإنسان والعمل، ويقضي بالتالي يلى الصراع الطبقي

والتمتع بالصحة الجتيدة والحصول يلى التعليم  جتتماييةالافي تحقيق العدالة  جتتماييةالاو  يةالاقتصاد

 4.ضد المرض والفقر والعجتز وتهيئة فرص العمل اللائقة للأفراد تأمينوال

                                      
 .0ص ،6550، دليل المؤسسات لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك وجتنيف، والاجتمقعية يةالحقو  الاقتصقد 1
 .05ص، 0929 ،القاهرة دار الفكر العربي، ،فكرة الح  حمدي يبد الرحمن،. د 2
 .600ص ،مرجع سب  ذكره هادي حسن،. د 3
 ية، أيمال ندوة الحقوق الاقتصادوالاجتمقعية في الدسقتير العربية رؤية مققرنفة يةالحقو  الاقتصقدجتابر سعيد يوض، . د 4

 .6ص ،6552 القاهرة، والاجتتمايية والثقافية، يةاص بالحقوق الاقتصادوالاجتتمايية، المعهد الدولي الخ
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 يةالاقتصادترجتمة للحقوق العام  نفاقالإيبر مخصصات  جتتماييةالاو  يةالاقتصادبرامج الحماية  وتعد  

والثقافية المنصوص يليها في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، ولا بد أن يرافق هذا الإقرار  ةجتتماييالاو 

ن تجتديد . بذل الجتهود من قبل الدول لإيمال هذه الحقوق وتنظيمها وحمايتها والالتزام بالإيمال  الاهتماموا 

مادام خمس سكان العالم النامي يعانون من )والثقافية يعد أمراً حيوياً  جتتماييةالاو  يةالاقتصادالكامل للحقوق 

للشرب وثلثهم يعيش في  ةالصالح هايأبسط الضروريات الأساسية مثل الم إلىالجتوع كل ليلة وربعهم يفتقر 

 إلىللانتقال بها من النطاق النظري  جتتماييةالاو  يةالاقتصادوبالتالي لابد من رسم السياسات  1(.فقر مدقع

بهدف رفع مستوى النمو ورفع مستوى المعيشة للفئات المستهدفة والحد من الفقر ين  الواقع العملي الملموس

طريق استغلال الموارد المتاحة والإمكانيات للإيمال التدريجتي لهذه الحقوق ويمكن للدول أن تحقق ذلك 

 :بتوافر شرطين

 .وتنظيمها في الأطر القانونية جتتماييةالاو  يةالاقتصادإقرار الحقوق  -

 نفاقالإو  يةالاقتصاد و جتتماييةالاذه الحقوق وتنفيذها بكفاءة من خلال برامج الحماية إيمال ه -

 .العام

ثم  بالتعرف يلى الحقوق الاقتصادية والاجتتمايية في القوانين الدولية والدساتير الوطنية سنقومهنا و      

لابد من تسليط الضوء  وقبل الخوض في ذلك كان .سنتعرف يلى يناصر الحقوق الاقتصادية والاجتتمايية

مجتموية من الحقوق التي تخول " :يلى أنهاوالتي تعرف  جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدالحقو  يلى مفهوم 

الأفراد الحق في الحصول يلى خدمات أساسية في الدولة مثل الحق في العمل والحق في التعليم والرياية 

                                      
 .6ص ،0994 نيويورك، ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،تقرير التنفمية البشرية 1
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وغيرها من الحقوق، حيث تضمن للفرد  ماييالاجتت تأمينالصحية والحق في السكن الملائم والحق في ال

  1".جتتماييةالإمستوى معيشة جتيد من الناحية المادية و 

ذا كانت هذه الحقوق تعكس القدرات التي يمتلكها الأفراد يلى العمل المبدع الخلاق بحكم طبيعتهم     وا 

   2.يان حدودها بوساطة القانونالإنسانية فإنها تمثل في الجتانب الآخر قدرة الدولة يلى تقريرها وتنظيمها وب

ومن هنا يكاد الفكر الحر يجتمع في يصرنا الحالي يلى أن يظمة الدول وسموها إنما تقاس بمدى    

 3.لضمانات القانونية والعملية لذلكلهذه الحقوق والتزامها بتوفير امها احترا

 جتتماييةالاا السياسية و أخرى حسب ظروف كل دولة وفلسفته إلىحيث تختلف هذه الحقوق من دولة    

والتنموية، إلا أن هذه الحقوق تستلزم تدخلًا إيجتابياً من الدولة في سبيل تحقيقها والقيام  يةالاقتصادومقدرتها 

متطلبات  تأمينحصول المواطنين يلى حقوقهم من تعليم ورياية صحية ومسكن وغذاء و  تأمينبكل ما يلزم ل

 .تماييةجتالاالحياة الكريمة وتحقيق العدالة 

 

 

 

 

                                      
 .5ص ،ب  ذكرهمرجع س جتابر سعيد يوض،. د 1
 .005ص ،0992 ،بيروت ، بدون ناشر،0ط ،حقو  النفسقن والحريقت العقمة رامز محمد يمار،. د 2
 .625، ص0990، ، الجتزء الثاني، دار الفاضل، دمشقحقو  النفسقنيبد الهادي يباس،  3
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 :في القوانفين الدولية جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدبقلحقو   الاعتراف: أولاا 

بوصفها أجتزاء لا تتجتزأ من إطار حقوق الإنسان  جتتماييةالاو  يةالاقتصاديعترف القانون الدولي بالحقوق   

 1 :وتوجتد هذه الحقوق في العديد من النصوص الدولية ومن أبرزها

والذي أظهر تأثيره في مختلف أنحاء العالم  0942ق الإنسان الصادر يام الإيلان العالمي لحقو  -

 .وكان مصدر وحي للدساتير الحديثة التي وضعت في منتصف القرن العشرين

والثقافية الصادر ين الأمم المتحدة يام  جتتماييةالاو  يةالاقتصادالعهد الدولي الخاص بالحقوق  -

تتعهد "  :حيث نصت المادة الثالثة منه يلى ما يلي 0922والذي أدخل حيز التنفيذ يام  0922

 جتتماييةالاو  يةالاقتصادالدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجتميع الحقوق 

 ".والثقافية المنصوص يليها في هذا العهد

 .0929والتنمية يام  الاجتتماييإيلان التقدم  -

 .0922الجتمعية العامة للأمم المتحدة يام الإيلان حول الحق في التنمية الذي صدر ين  -

 .0995ما صدر ين المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا يام  -

بحقوق الإنسان فإن العهد لحقوق الإنسان ما هو إلا ايتراف رسمي  وفي حين أن الإيلان العالمي     

تالي وهو بال ،عاهدة مفتوحة للتوقيع والتصديقوالثقافية هو م جتتماييةالاو  يةالاقتصادالدولي الخاص بالحقوق 

 جتتماييةالاو  يةالاقتصاد للحقوق الدولي يلى حقوق الإنسان المذكورة فالعهدلإضفاء طابع واقعي  صك رئيس

 جتتماييةالاو  يةالاقتصاد الحقوق أن واقع من نطلاقاً إ أحكامه إيمال في والتدر  القدرة يتبنى مبدأي ذاته

                                      
 ، دار النهضة العربية، القاهرة،حقو  النفسقن بين الشريعة السلامية والققنفون الدوليمحمد الحسيني مصيلحي، . د 1

 .2، ص0922
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ن الية،م موارد تخصيص تتطلب  والسياسية الحقوق المدنية بخلاف لإنجتازها، زمنية فترات يتطلب إيمالها وا 

 .الموارد من أكثر في تفعيلها سياسية إرادة إلى وتحتا  معينة أفعال ين "الامتناع " طابع يليها يغلب التي
 الالتزامات من للتهرب الأحيان كذريعة من كثير في يستخدمان أنهما إلا صحيحان المبدأين أن ورغم1

 تعبر جتتماييةالاو  يةالاقتصاد أن الحقوق يلى الدول بعض فيه تختلف تزال لا سياق في والدولية القانونية

بتنفيذ تلك الحقوق هو أحد الإنجتازات  إن التزام كل دولة و 2.حقوقاً  تمثل ولا واحتياجتات مطالب ين

خطوات نحو الإيمال الكامل للحقوق بأقصى ما التدريجتية المحرزة نظراً لأنها تلتزم يند التصديق باتخاذ 

 .تسمح به مواردها المتاحة

 :في الدسقتير الوطنفية جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدبقلحقو   الاعتراف :ثقنفيقا 

إغفالًا مباشراً، إلا  جتتماييةالاو  يةالاقتصادالحقوق  إلىحد ما الإشارة  إلىالدساتير المدونة الأولى  أغفلت   

جتعل الدساتير وضرورة تبنيها من الدولة  جتتماييةالاة التي نادت بالعدالة الاشتراكيهب أن انتشار المذا

 3.اللاحقة للحرب العالمية الأولى تتبنى هذه الحقوق و تنص يليها

في  اجتتماييةدساتير  إلىتحولها من مجترد دساتير سامية  إلىحيث أدى ايتراف الدساتير بهذه الحقوق    

ك الحقوق التي تحرر المواطن من العجتز والمرض والجتوع والخوف تحتل مكانة ذات الوقت، وأصبحت تل

                                      
ورقة يمل، المنظمة العربية  ،الققنفونفي للاقراء في العقلم العربيالتمكين  الاجتمقعية وية و الروابط بين الحقو  الاقتصقد 1

 .55ص ،6500 مصر، والاجتتمايية، يةلحقوق الإنسان لجتنة الحقوق الاقتصاد
 .55ص ،مرجع سب  ذكره الاجتتمايية والتمكين القانوني للفقراء في العالم العربي،و ية الروابط بين الحقوق الاقتصاد 2
، رسالة دكتوراه، جتامعة و  النفسقن وحريقته الأسقسية بين الدسقتير الوطنفية والمواثي  الدوليةحقماجتد يونس يمران،  3

  .092ص  ،6505 سورية، دمشق، كلية الحقوق،
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للقانون من مجترد نظرية يملية أو مجترد مذهب  الاجتتماييفي صلب الدستور وتحول بذلك المدلول  هامة

 .حقيقة واقعية تعبر ين الحاجتات الحقيقة للأفراد إلىفقهي ينادى به 

والذي نص يلى أن الدولة تتكفل  0242ق في الدستور الفرنسي يام وقد كان الظهور الأول لهذه الحقو    

بتحقيق التوزيع العادل لكل أيباء المجتتمع وامتيازاته ويلى الدولة أن تكفل للجتميع الحق في التعليم والعمل 

ا سار وهو م ،، وقد صدرت في أيقابه قوانين متعددة تكفل للأفراد حقوقاً اجتتمايياً جتديدةجتتماييةالاوالرياية 

وكذلك الدساتير اللاحقة وبصفة  0902،1وكذلك دستور يام  0942يليه الدستور الفرنسي الصادر يام 

خاصة تلك التي ظهرت في أيقاب الحرب العالمية الأولى سواء في أوروبا الغربية أو الشرقية  أو غيرها من 

الدستور الإسباني  فراد مثال ذلكللأ يةجتتمايالاالحقوق والحريات  إلىبقاع العالم، ولم يكن غريباً أن تشير 

 0942.2الدستور الإيطالي الصادر في يام  و 0909 يامالدستور الألماني  و 0905الصادر يام 

وقد أوصى المجتلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان بضرورة قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    

ونويية الحياة يحدده الفقر  الاجتتماييويلاجتها، فالتقدم  ييةجتتماالاو  يةالاقتصادبالمزيد فيما يتعلق بالحقوق 

فلا يمكن ومدى المساواة في الاستفادة من فرص التعليم والسكن ومن الخدمات والمرافق الصحية، 

 يةالاقتصادالإنسان تلبية احتياجتات الجتمايات المستضعفة دون معالجتة الحقوق  لحقوق للمؤسسات الوطنية

 3.جتتماييةالاو 

                                      
، 0922 القاهرة، ، رسالة دكتوراه، جتامعة يين شمس، كلية الحقوق،الجوانفب الدستورية لحقو  النفسقن محي شوقي أحمد، 1

 .045ص
 .6ص ،مرجع سب  ذكرهيد يوض، جتابر سع. د  2
 ،06العدد سلسلة التدريب المهني، دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ،والاجتمقعية والثققفية يةالحقو  الاقتصقد 3

 .02، ص6550 تحدة نيويورك وجتنيف،ممنشورات الأمم ال
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قد صدرت في أيقاب ذلك فقد تضمنت قدراً كبيراً من حقوق وحريات لما كانت معظم الدساتير العربية و    

والعهدين الدوليين للحقوق والحريات  ،اثيق والأيراف الدولية بصفة يامةالإنسان المنصوص يليها في المو 

غم أن أغلب دساتير الدول ر  و. بصفة خاصة جتتماييةالاو  يةالاقتصادالسياسية والمدنية والحقوق والحريات 

أصبحت تتضمن هذه الحقوق ضمن قوايدها إلا أن هناك تبايناً بين البلدان فيما يتعلق بدرجتة الالتزام 

 .يةالاقتصادالدستوري في الحقوق 

 يةالاقتصادوفي سبيل ذلك لابد من العمل يلى فهم الطابع القانوني للإيمال التدريجتي للحقوق    

ر الالتزامات المتصلة بها يلى يملية صنع الحكومات للقرارات المتعلقة بكل من الميزانية وآثا ،جتتماييةالاو 

العام، ويلى معرفة الموارد المتوفرة لدى الحكومة فالقانون الدولي لا يشترط  نفاقالإو  يراداتوزيادة الإ

ولكنه يلزم  جتتماييةالاو  يةالاقتصادتخصيص مبلغ أو جتزء محدد من النفقات العامة لعملية إيمال الحقوق 

حيث ينبغي إنشاء هياكل فعالة تكفل تخصيص  "أقصى حد من الموارد المتاحة"ا الحكومات بأن ترصد له

الأموال وفق الحاجتة إليها، الأمر الذي سيتطلب من الدولة العمل يلى وضع سياسات وتشريعات وبرامج 

يتأكد فيها أن الموارد المتاحة لدولة ما غير الحقوق وحتى في الحالات التي  مع هذهتتماشى يلى نحو كامل 

هذه الحقوق في ظل الظروف فإن القانون الدولي يلزم حكومتها بضمان أكبر قدر ممكن من التمتع ب ،كافية

    1.السائدة

 

 
                                      

مرجع سب   سلسلة التدريب المهني، الإنسان، دليل المؤسسات الوطنية لحقوق والاجتتمايية والثقافية، يةالحقوق الاقتصاد 1
 .62ص  ،ذكره
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 :جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدعنفقصر الحقو  : الارع الثقنفي

 1:الآتيةالأساسية قوامه العناصر  تماييةجتالاو  يةالاقتصاديمكن القول أن هنالك متجتهاً للحقوق    

 .حق العمل -

 .حق العيش الكريم -

 .حق الحصول يلى السلع العامة الأساسية -

 .يةالاقتصادية بأنوايها والحقوق تأمينالحقوق ال -

للإنسان  جتتماييةالاو  يةالاقتصاديعتبر الحق في العمل والتوظيف المنتج من أهم الحقوق  :ح  العمل: أولاا 

مزدو  لأن العمل المنتج ليس مجترد حق اقتصادي يسايد يلى توليد ( اجتتمايي –قتصادي ا)فهو حق 

الدخل فحسب بل هو في نفس الوقت حق اجتتمايي لأنه يحمي الإنسان من حالة التعطل التي تؤثر سلباً 

 2.وتؤثر سلباً يلى معنوياته جتتماييةالايلى وضعيته 

 يق الدولية حيث جتاء في الإيلان العالمي لحقوق الإنسان فيوقد ورد النص يليه في العديد من المواث   

 :أنه نالثالثة والعشري المادة

لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار يمله، وفي شروط يمل يادلة ومرضية، وفي الحماية  .1

 .من البطالة

 .لجتميع الأفراد، دون أي تمييز الحق في أجتر متساو يلى العمل المتساوي .2

                                      
ستراتيجيقت  –إشكقليقت الواقع )  والاجتمقعية في العقلم العربي يةالحقو  الاقتصقد إعمقل محمود يبد الفضيل،. د 1 وا 

، افية في البلدان العربيةوالثق والاجتتمايية ية، أيمال الندوة العربية حول تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاد(العمل
 .42، ص6555 ،الدار البيضاء يوليو، المنظمة العربية لحقوق الإنسان،( 02 -02) ، تحرير ممدوح سالم

 .42ص  ،ذكره مرجع سب  محمود يبد الفضيل،. د 2
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 .حق في مكافأة يادلة ومرضية تكفل له ولأسرته ييشة لائقة بالكرامة البشريةلكل فرد يعمل ال .3

والثقافية  جتتماييةالاو  يةالاقتصادالدولي الخاص بالحقوق  الأمم المتحدة هذا الحق في العهدوقد كرست    

ذا العهد تعترف الدول الأطراف في ه)) :فقد نصت المادة السادسة يلى أن: السادسة والسابعة في المادتين

بالحق في العمل، الذي يشمل لكل شخص الحق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله 

كل  حق))  يلى أما المادة السابعة منه فقد نصت((. بحرية، وتقوم بإتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق

 ((. شخص التمتع بشروط يمل مرضية ويادلة

 6506ففي الدستور السوري لعام . عربية يلى الحق في العمل كحق خاصكما نصت أغلب الدول ال  

نصت المادة الأربعون يلى أن حق العمل حق لكل مواطن وواجتب يليه وتعمل الدولة يلى توفيره لجتميع 

قد نص في المادة الخامسة يلى أن تكفل الدولة  0906المواطنين، وكذلك الدستور الأردني الصادر يام 

الدستور الجتزائري الذي أكد يلى حق العمل في المادة الخامسة  إلىود إمكانياتها، إضافة العمل ضمن حد

والخمسون، وكذلك المادة العشرون من دستور الإمارات العربية المتحدة والمادة الثالثة يشر في الدستور 

 .المملكة العربية السعودية دستورالبحريني، والمادة الثامنة والعشرون من 

لرغم من ذلك فإن الطبقة العاملة في الغالبية العظمى من الدول العربية ما تزال محرومة من التمتع ويلى ا  

 إلىالريعي والقطاع العام الذي يبدو في حالتنا هذه أقرب  الاقتصادوسايد في ذلك . بهذا الحق بشكل كامل

ولة في يلاقتها مع مواطنيها وقد استخدمت الد ،اقتصاديةالقيام بوظيفة سياسية أكثر من قيامه بوظيفة 

 1.وخاصة العمال منهم سياسات الاحتواء والاستيعاب من خلال التوظيف العشوائي في القطاع العام

                                      
 وحدة العربية،مركز دراسات ال ،الاتجقهقت الحديثة في دراستهق - العربية النفظم السيقسية براهيم،إحسنين توفيق . د 1

 .605ص ،6550 بيروت،
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وأثبتت معدلات بطالة الشباب من جتديد أنها أكثر حساسية من معدلات بطالة البالغين إزاء الصدمات    

زاد معدل بطالة الشباب العالمي بنسبة ( 6505 -6552)وبالنسبة للفترة الممتدة بين يامي  يةالاقتصاد

 1.نقطة مئوية 0,5نقطة مئوية  فيما زاد هذا المعدل لدى البالغين بنسبة  9,0

من المعدل % 05حيث تفوق نسبة الشباب  ،كما نلاحظ زيادة معدلات البطالة في جتميع البلدان العربية    

من هذا المعدل في كل من قطر وسورية % 25ون أكثر من بل إنهم يشكل ،الكلي للبطالة في العالم العربي

وكذلك ظاهرة بطالة ذوي المؤهلات العليا وهي ظاهرة غالبة ولاسيما في الدول العربية غير النفطية 

في الدول العربية بحوالي  6502وقدر يدد العاطلين ين العمل في يام  2.المتوسطة الدخل وكثيفة السكان

وتعزى النتائج المتواضعة في قوة العمل العربية  إجتماليمن  %04,9مثل حوالي مليون ياطل، بما ي 60,6

تراجتع معدلات نمو التشغيل في القطاع العام وبطء النمو في القطاع الخاص  إلىأسواق العمل العربية 

 3.ومحدودية قدرته يلى استيعاب الزيادة المتسارية في أيداد العاطلين ين العمل

الأساسية للإنسان والذي لا  جتتماييةالاو  يةالاقتصاديعتبر هذا الحق من الحقوق  :كريمح  العيش ال :ثقنفيقا 

يقل أهمية ين ينصر حق العمل، ويلاحظ أن المجتتمعات التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من المعيشة 

 4.اجتتماييةو فوضى سياسية  إلىوزيادة يدد الجترائم وهذا بدوره يؤدي  والرشاوىتشر فيها الفساد الإداري ين

 :المادة الخامسة والعشرون يلى أنهوقد نص الإيلان العالمي لحقوق الإنسان في  

                                      
 .00ص ،6506جتنيف، ، مؤتمر العمل الدولي، مكتب العمل الدولي، أزمة عمقلة الشبقبالتقرير الخامس،  1
 .00، ص6552 ، القاهرة،حقو  النفسقن في الوطن العربي تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2
 .42، ص 6502 بية،، جتامعة الدول العر التقرير العربي الموحد 3
، ص 6556 أربيل، مطبعة وزارة التربية،، 0، ط العرا  -مدخل إلى حقو  النفسقن في كردستقن صلاح محمد يزيز،. د 4

045. 



75 

  
 

   

ة له ولأسرته، وخاصة يلى صعيد المأكل يلضمان الصحة والرفاه يلكل شخص حق في مستوى معيشة يكف"

يأمن به العوائل  الضرورية، وله الحق في ما جتتماييةالاوالملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات 

في حالات البطالة أو المرض أو العجتز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجتة ين 

 ".إرادته والتي تفقده أسباب ييشه

: يلى هذا الحق في المادة الحادية يشر والتي جتاء فيها جتتماييةالاو  يةالاقتصادوأكد العهد الدولي للحقوق   

 ((.راف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرتهتقر الدول الأط)) 

يقوم المجتتمع  )) أن في المادة التاسعة يشر يلى 6506أما في سورية فقد نص الدستور السوري لعام    

كما نصت المادة الثانية والعشرون منه ((. يلى احترام مبادئ العدالة والحرية وصيانة كرامة الإنسان لكل فرد

 ((.تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجتز واليتم والشيخوخة))لى أن ي

ويكتسب هذا الحق أهمية كبرى في المنطقة العربية حيث يحصل المواطن يلى حق العيش والاستمرار    

ة أقسام واسعة من هدر كرام إلىفي الحياة بأساليب يقترن فيها التحايل مع تسول الرزق الأمر الذي يؤدي 

من سكان الدول العربية، وأن معادلة %05و% 45المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل الذين يشكلون مابين 

الخبز مع الكرامة غير متحققة بالنسبة لأقسام كبيرة من السكان في المنطقة العربية ففي أحوال كثيرة تكون 

 يةالاقتصادتقويض أحد أهم الحقوق  إلىيؤدي  الوضع كرامة وهذاالمعادلة السائدة هي الخبز بدون 

 1.الأساسية في الوطن العربي جتتماييةالاو 

يتعلق أساساً بمقومات الحياة " العيش الكريم"إن الحق في  :ح  الحصول على السلع الأسقسية :ثقلثقا 

، ألا وهو ماييةجتتالاو  يةالاقتصاداليومية، ولكن لابد أن يساند هذا الحق ويتكامل معه حق آخر من الحقوق 
                                      

 .49ص ،مرجع سب  ذكره ،ود يبد الفضيلمحم. د  1
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تلك السلع التي يجب أن  :وبالتعريف فإن السلع العامة هيحق الحصول يلى السلع العامة الأساسية، 

يوفرهق المجتمع لعقمة النفقس مثل التعليم الأسقسي والرعقية الصحية الأولية والسكن اللائ  والمواصلات 

 . العقمة بأسعقر رمزية

د فأكد في المادة السادسة الإنسان هذا الحق في العديد من المواوقد كرس الإيلان العالمي لحقوق    

ن منه يلى حق التعليم وأن يكون لكل شخص الحق في التعليم ويجتب أن يكون التعليم في مراحله والعشري

التعليم الفني والمهني الذي يجتب أن  إلىالأولى الأساسية يلى الأقل بالمجتان وأن يكون إلزامياً، إضافةً 

تاحاً للعموم، وأن يكون التعليم العالي متاحاً للجتميع تبعاً لكفاءتهم، وأشارت المادة الثانية والعشرون يكون م

لكل شخص بصفته يضواً في المجتتمع " الحق في الصحة والتي نصت يلى أن  إلىمن الإيلان العالمي 

 .منه وكذلك المادة الخامسة والعشرون" الاجتتماييالحق في الضمان 

وذلك في  جتتماييةالاو  يةالاقتصادست الأمم المتحدة هذه الحقوق في العهد الدولي للحقوق وقد كر    

، "في التمتع بأيلى مستوى من الصحة حماية الأسرة والأمهات والحق"والتي نصت يلى  (05،06)المادتين 

 .وكذلك في المادة الثالثة يشر التي نصت يلى حق التعليم

العربية يلى بعض هذه الحقوق مثل المادة الخامسة والعشرون من الدستور الدساتير  غالبيةكما أقرت    

أركان أساسية لبناء  جتتماييةالاالتعليم والصحة والخدمات "نصت يلى أن  التي 6506السوري لعام 

وكذلك  ،"المجتتمع وتعمل الدولة يلى تحقيق التنمية المتوازنة بين جتميع مناطق الجتمهورية العربية السورية

أما ". التعليم حق تكفله الدولة وهو مجتاني في جتميع مراحله"المادة التاسعة والعشرون يلى أن نصت 

توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، "الدستور السعودي فقد نصت المادة الثلاثون منه يلى أن 

 ".حق التعليم الإلزامي والمجتاني" كما نصت المادة العشرون منه يلى 
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التعليم ركن أساسي لتقدم "الدستور الكويتي حيث أكدت المادة الثالثة يشر منه يلى أن  إلىضافة إ   

الدولة بالصحة  نيتع"، كذلك المادة الخامسة يشر منه والتي نصت يلى أن "المجتتمع تكفله الدولة وترياه

ائري يلى حق التعليم في ، كما نص الدستور الجتز "العامة وبوسائل الوقاية والعلا  من الأمراض والأوبئة

المادة الثلاثين أكد  ي، وفالمادة الثالثة والخمسين ويلى حق الرياية الصحية في المادة الرابعة والخمسون

ن يلى أن الدولة توفر وأكد في المادة الحادية والثلاثي الدستور العماني يلى أن الدولة توفر التعليم العام،

أن الدولة تحمي  إلىالدستور الصومالي في المادة الثالثة والثلاثين  الرياية الصحية لكل مواطن، كما نص

المادة الخامسة والثلاثين  يالصحة العامة، وتعمل يلى تشجتيع المسايدات الطبية المجتانية للمعوزين، وف

 .أن الدولة تكفل حرية التعليم، وأنه مجتاني في مدارس الحكومة في مراحله الأولى إلى

بأن التقدم في المجتتمعات الحديثة يقاس بمدى التحسن في نويية تلك السلع والخدمات وكما هو معروف    

الأساسية يبر الزمن وبالتالي التحسن في نويية الحياة يموماً، وفي المقابل يقاس التدهور في نويية الحياة 

جتتمعات مع مرور للسواد الأيظم في الناس بتدهور نويية الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية في الم

الزمن، وبالرغم من تفاوت تقديم هذه السلع العامة في الدول العربية إلا أنه هناك تدهوراً في نويية السلع 

 .المواطن العربي حيث أن معظم الدول العربية تعاني من يدم العدالة في التوزيع إلىالمقدمة 

في مواجتهة  جتتماييةالاو  يةالاقتصادالحقوق  ية من أهمتأمينتعتبر الحقوق ال: يةتأمينفالحقو  ال :رابعقا 

مواطنيها  تأمينالمخاطر، ويقصد بها التزام الدولة برياية الأفراد في حالة المرض والعجتز والإصابة والفقر و 

العلا  المجتاني والخدمات الطبية وتوفير من الناحية الصحية بإقامة المستشفيات ودور العلا  المناسبة 
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التزام الدولة برياية مواطنيها في حالة البطالة والعجتز ين العمل  إلىالحق أيضاً الشاملة وينصرف هذا 

  1.والشيخوخة ورياية الطفولة والأمومة بتوفير المعاش الملائم وضمان وسائل الراحة وأسباب السعادة

ذا ما نظرنا   تعاني من  يةتأمينية في المنطقة العربية نجتد أن منظومة الحقوق التأمينالأوضاع ال إلىوا 

، فإنها مية والهيئات العامةية يادة العاملين بالدولة والأجتهزة الرستأمينضعف شديد فبينما تشمل التغطية ال

ضد  تأمينكما أنه لا يوجتد أي نظام لل. تنحسر بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والقطاع غير النظامي

 .ية في المنطقة العربيةتأمينال البطالة الأمر الذي يعتبر ثغرة هامة في نظام التغطية

لكل شخص، " وقد نص الإيلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية والعشرين منه يلى أنه    

ومن حقه أن توفر له، من خلال المجتهود القومي  الاجتتماييبوصفه يضواً في المجتتمع، حق في الضمان 

والثقافية التي لا  جتتماييةالاو  يةالاقتصادواردها، الحقوق والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة وم

 ".في حريةغنى ينها لكرامته ولتنامي شخصيته 

تقر الدول " في المادة التاسعة منه يلى أن  جتتماييةالاو  يةالاقتصادكما نص العهد الدولي للحقوق    

 ".جتتماييةالاات مينتأبما ذلك ال الاجتتماييالأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان 

تكفل الدولة كل "يكفل هذه الحق فقد نصت المادة الثانية والعشرون منه يلى أن وجتاء الدستور السوري ل   

الأربعون يلى وكذلك نصت المادة  ،"م والشيخوخةمواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجتز واليتي

من المادة الخامسة من دستور (  )، ونصت الفقرة "والصحي للعمال الاجتتماييتكفل الدولة الضمان "أن 

المادة السابعة  تنصللمواطنين، وكذلك  الاجتتماييالبحرين بشكل واضح يلى هذا الحق في الضمان 

 .والعشرون في الدستور السعودي والمادة الثالثة يشر من الدستور الكويتي
                                      

 .042، ص سب  ذكرهمرجع محي شوقي أحمد، . د 1
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ا الداخلية وتعزيز دورها في الإشراف يلى الدول العربية أن تسعى لتحصين أوضايه وبالتالي يجتب يلى   

 جتتماييةالاات تأمينوذلك من خلال نظام وطني كامل لل جتتماييةالاات تأمينو ال الاجتتماييأنظمة الضمان 

رفع  إلىبما يحق ق الطمأنينة والاستقرار ويؤد ي  جتتماييةالاو  يةالاقتصاديطب ق يلى مراحل وحسب الظروف 

 .زيادة الإنتاجتية وزيادة دخل الفرد ورفاهيتهو  يالاقتصادمعد لات النمو 

وهنا لابد من التأكيد يلى الارتباط الوثيق بين مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وبين حقوق الإنسان    

 يةالاقتصادوالتنمية ويلى التفايل الإيجتابي المطرد بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية والحقوق 

لن تأخذ كامل مداها إلا  جتتماييةالاو  يةالاقتصادة من ناحية أخرى، حيث أن الحقوق والثقافي جتتماييةالاو 

في ظل إيمال نشط وديناميكي للحق في التنمية الذي هو في  الاجتتماييالعام  نفاقالإمن خلال تفعيل دور 

 ."الحق في الحياة"قة الأمر يعادل حقي

وتوجه الاكر  ،وحجمه مع تطور دور الدولة جتمقعيالاالعقم  نفاق ال ماهوم  تطور وبقلتقلي يتضح لنفق   

 نفاق ال من خلال زيقدة  ،يالاقتصقدبغقلبية مدارسه نفحو التدخل الحكومي في إدارة النفشقط  يالاقتصقد

في  الحكومةزيقدة تدخل  إلىحيث أن انفتشقر الالساة التدخلية أدت  .العقم على السلع والخدمقت العقمة

وتوليهق كثيراا من أوجه النفشقط التي كقنفت متروكة من قبل النفشقط ، يةالاقتصقديقة الرأسمقلية في الحالدول 

الدخل القومي  إلىالخقص، وترتب على هذا بقلطبع زيقدة في حجم النفاققت العقمة زيقدة مطلقة بقلنفسبة 

العمليقت ة حيث تنفتشر اليديولوجية الجمقعية، تتولى الدولة معظم الاشتراكيوفي الدول . في نفاس الوقت

الحديث  يالاقتصقدأمق في الاكر  حد اقترابهق من الدخل القومي، إلىالنفتقجية ممق يستتبع زيقدة النفاققت 

برز ماهوم الحقجقت المستحقة والتي يتوجب اشبقعهق من قبل الدولة عبر تخصيص الموارد المتقحة فقد 

ص عليهق في المواثي  الدولية والدسقتير المنفصو  جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدوبقلقدر الكقفي لعمقل الحقو  
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الوطنفية بهدف تحقي  المنفاعة العقمة ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع بمق يحق  العدالة 

 .جتمقعيةالا

يعد من أهم أدوات  الاجتمقعيالعقم  نفاق بأن ال يمكن القول ول تنفقوله في الاصل الأ  ممق سب    

ن حجم أ، و جتمقعيةالاو  يةالاقتصقددولة في سبيل تحقي  الأهداف ال هقالسيقسة المقلية التي تستخدم

العقم في تزايد مستمر بسبب تزايد الحقجقت العقمة، وقد ارتبط ذلك التوسع بماهوم الحقجقت  نفاق ال 

العقم  نفاق ال  لاسيمقالعقم،  نفاق ال  تعزيز دوربمكقن لذا فمن الأهمية ، جتمقعيةالاالعقمة والحقجقت 

كح  العمل وح  العيش الكريم  جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدنفلاحظ أن هنفقك اعترافقا بقلحقو  و  ،الاجتمقعي

دراج هذه  ،ية وغيرهق، لمختلف المجموعقت والائقتتأمينفوح  الحصول على السلع العقمة والحقو  ال وا 

 إلىن خلالهق الماقهيم في التشريعقت والسيقسقت العقمة في غقلبية الدول العربية، والتي كقنفت تهدف م

تحسين مستوى معيشة المواطن بمق ينفسجم مع المواثي  والقوانفين الدولية، إلا أنفهق وعلى الرغم من هذا 

المستوى المطلوب حيث مقزال الالتزام بإعمقل هذه الحقو  غير واضح المعقلم  إلىلم ترت  هذه الحقو  

 في الوطن جتمقعيةالاو  يةالاقتصقد الحقو  منفققشة واقع خلال ومنبقلنفسبة للكثير من الحكومقت، 

 الحقو  الظروف لتاعيل بتهيئة الكايلة العمل إستراتيجيقت عن البحث من بدلا العربي، يتضح جليقا أنفه

 على يسقعد الذي الموضوعي الأسقس العقلم العربي، ولاشك أن في الأسقسية جتمقعيةالاو  يةالاقتصقد

وخل  المؤسسقت والهيئقت  جتمقعيةالا النفاققت العقمة هو قيقم الدول برصد ،الحقو  هذه إعمقل حسن

وذلك على اعتبقر أن  ،التي تقوم على تنفظيمهق وتحقي  العدالة في توزيعهق على فئقت المجتمع المختلاة

هو الصيغة التنفايذية لعمل الحكومقت إعمقلاا لهذه الحقو  وتطبيقهق بقلشكل  الاجتمقعيالعقم  نفاق ال 

 .المطلوب
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في الاصل الثقنفي بدراسة نفطق  الانفاق  العقم الاجتمقعي من خلال الضقءة على النفاققت  وسنفقوم   

االتي ترصد من قبل بعض الدول العربية في قطقعي التعليم والصحة وكذلك دراسة الدور التوزيعي 

 .للإنفاق  العقم الاجتمقعي
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 الاصل الثقنفي

 وآثقره الاجتمقعيالعقم  نفاق ال نفطق  

لطالما كان الإنفاق لأغراض اجتتمايية محدوداً، إذ لم تكن خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات     

الاجتتمايية قد أصبحت بعد من قبيل الخدمات المشبعة لحاجتات يامة، أما حديثاً فقد أصبح الإنفاق تحقيقاً 

نفاق يلى الصحة والإنفاق يلى التأمين لأغراض اجتتمايية يتضمن الإنفاق يلى التعليم والثقافة العامة والإ

سياسة  وأصبحت 1.الاجتتمايي الذي يهدف إلى رفع المستوى المعيشي للفئات التي تتلقى دخولًا منخفضة

يادة  آثاراً اقتصادية واجتتماييةدوراً هاماً في إحداث  تلعب الاجتتمايي الإنفاق العام في مجتال التوزيع وا 

عكاساً كبيراً ن الإنفاق العام يلى الخدمات ينعكس انأحيث  قوى السوق، لتصحيح الخلل الناشئ ينيع التوز 

، لاسيما خدمات الصحة العامة والتعليم العام التي تنعكس بالطريقة نفسها يلى نظام يلى إيادة التوزيع

اق من خلال دراسة الانف فسيتم التطرق إليها أهم بنود الإنفاق العام الاجتتماييأما  2.الضمان الاجتتمايي

دراسة الآثار المترتبة يلى الانفاق العام الاجتتمايي وذلك في مبحثين يلى  قطايي الصحة والتعليم ومن ثم 

 :هما

 .مكونفقت النفاق  العقم الاجتمقعي :المبحث الأول

.النفاق  العقم الاجتمقعي آثقر :المبحث الثقنفي  

                                      
 .45، ص6550شورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منمبقدئ الاقتصقد السيقسيمحمد دويدار، . د 1
جتامعة  ، وحدة الأبحاث التابعة إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة،لمقذا نفحن بحقجة مقسة إلى النفاق  العقم يفد هال،اد 2

 .02ص ،6505لندن، نتش، غر 
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 المبحث الأول

 الاجتمقعيالعقم  نفاق ال مكونفقت  

يفة الاجتتمايية للدولة في الإنفاق العام يلى القطايات الاجتتمايية كالتعليم والصحة والضمان تتمثل الوظ   

 1.الأساسيةالاجتتمايي وغيرها من الخدمات 

يلى التعليم والصحة،  نفاقالإفي العديد من الدراسات أنه يمثل  الاجتتمايي العام نفاقالإيؤخذ يلى حيث   

يلى هذين القطايين يمثل جتانباً كبيراً  نفاقالإو  جتتماييةالابالأهداف  اً وثيق اً ارتباط يرتبطانفهذين القطايين 

وقد بينت بعض الدراسات أن النفقات الحكومية يلى التعليم والصحة تؤثر بشكل  2.الاجتتمايي نفاقالإمن 

نقطة كبير يلى زيادة متوسط العمر المتوقع يند الولادة والحد من وفيات الأطفال، فحدوث زيادة قدرها 

انخفاض العجتز في العمر المتوقع يند الولادة  إلىيلى التعليم والصحة يؤدي  نفاقالإمئوية واحدة في نسبة 

 3.نقطة مئوية 64بمقدار نقطة مئوية واحدة وانخفاض معدل وفيات الأطفال بمقدار 

من السكان فيجتب % 45أما فيما يتعلق بقطاع التعليم في الدول النامية التي تزيد فيها نسبة الأمية ين    

إيطاء الأولوية لقيام نظام جتيد للتعليم الأساسي ثم الثانوي، كذلك الأمر بالنسبة للقطاع الصحي فإن كفاءة 

استخدام الموارد المتاحة في تلك الدول تقتضي التركيز يلى الرياية الصحية الأولية لأنها أرخص وأسرع 

يلى أرضية إنسانية  يرتكزى قطايي التعليم والصحة العامة العام يل نفاقالإف. لتحسين المستويات الصحية

فحسب كون تلك الخدمات من الحاجتات الإنسانية  اجتتماييةولا يقوم يلى ايتبارات  ،قوية اقتصاديةو 
                                      

، معهد التخطيط القومي، ة والمحليةالتغيير في وظقئف الدولة الاجتمقعية في ظل المستجدات العقلميسعد طه يلام، . د 1
 .26، ص6555 القاهرة،

 .9، صسب  ذكرهمرجع زيتون،  امحي. د 2
 .004ص ، 0992 ،سب  ذكرهمرجع  تقرير التنمية البشرية، 3
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 .وزيادة الإنتاجتية يالاقتصادتعزيز النمو  إلىالأساسية التي لها تأثير يلى رأس المال البشري والتي تؤدي 

أهمية الانفاق العام يلى قطايي التعليم والصحة استوجتب دراسة الانفاق العام يلى هذين وبالتالي فإن 

 :القطايين بشكل تفصيلي وذلك من خلال المطلبين الآتين

 .النفاق  العقم على التعليم :المطلب الأول

 .النفاق  العقم على الصحة :المطلب الثقنفي
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 المطلب الأول

 العقم على التعليم نفاق ال  

أثبتت التجتارب دائماً أن التقدم قرين العلم والمعرفة وأن رفاهية الشعوب لا بد أن تعتمد يلى نظام تعليمي    

فالتعلم حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو غاية في حد ذاته، فمن خلاله يتم بناء الإنسان . رشيد

، يةالاقتصادو  جتتماييةالاالسياسية و  وشخصيته وقدراته الأمر الذي يساهم وبشكل إيجتابي في الحياة العامة

أنه يسايد الإنسان في معرفة حقوقه وواجتباته ودوره في المجتتمع ويلاقته مع الآخرين وكيفية  إلىإضافة 

والتعليمي يلى أن التعليم يعد شكلًا من أشكال  يالاقتصادالتعامل معهم، ويتفق غالبية الباحثين في المجتال 

 الاجتتماييوالرفاهية والتقدم  يةالاقتصادوهو ما ينعكس إيجتاباً يلى الحياة في حياة الإنسان  الاستثمار

أهميته في ديم  إلىوحماية البيئة، حيث يعتبر التعليم ديامة أساسية من ديائم التنمية المجتتمعية إضافة 

كانت  فكلما 1.الديمقراطية والنهوض بنويية الموارد البشرية التي لا غنى ينها في أي ازدهار اقتصادي

المجتتمعات يلى قدرٍ يالٍ من الثقافة والتعليم والتأهيل كلما كانت يمليات تطبيق برامج التنمية وتنفيذها 

مع المقارنة بين  يليهبدراسة أهم مصادر تمويل التعليم وكذلك أشكال الانفاق هنا سنقوم و  .أكثر دقة

   :يين هماذلك في فر و مخصصات الإنفاق يلى التعليم في بعض الدول العربية 

 .التعليمأهمية تمويل  :الارع الأول

 .على التعليم ومؤشراتهالعقم أشكقل النفاق   :الارع الثقنفي

 

                                      
 .49ص ،6550 نيويورك، الأمم المتحدة، ،-إطقر و تحليل مققرن  –في الدول العربية  نفحو سيقسقت اجتمقعية متكقملة 1
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 :تمويل التعليمهمية أ :الارع الأول

يلى  الاجتتماييإن تمويل التعليم من أهم المشكلات التي تواجته يالمنا المعاصر نظراً لتزايد الطلب     

ما يترتب يلى ذلك من زيادة  و، ن في المراحل التعليمية المختلفةع أيداد المقيديالخدمات التعليمية وارتفا

 ،البشرية مواردومكتبات ومختبرات وأثاث وتطوير لل المؤسسات التعليمية والتوسع في البنى التحتية من مبانٍ 

تمويل يعرف  يثح .مما يتطلب توفير موارد كبيرة ،يلى البحث العلمي والتطوير نفاقالإوبالتالي زيادة 

سواء  أهدافهقعلى العملية التعليمية لتحقي   نفاق قدرة الدولة على تعبئة الموارد اللازمة للإ  :بأنهالتعليم 

أي أنه الوظيفة الإدارية التي تختص  1.أكقنفت هذه الموارد نفقدية أو غير نفقدية مبقشرة أو غير مبقشرة

التمويل المناسبة لتوفير الاحتياجتات المالية اللازمة  بعمليات التخطيط للأموال والحصول يليها من مصادر

أن الجتودة العالية في مدخلات العدالة التعليمية يصعب تحقيقها أو الوصول  إلا 2.لأداء الأنشطة المختلفة

إليها مادامت فرص التمويل قاصرة أو قليلة، لذلك ارتبط التعليم الجتيد في مجتتمعات العالم كافة بقدرتها يلى 

يل الجتيد للوفاء بالتزامات العملية التعليمية حيث أن التعليم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتتمع حيث التمو 

 3.يتم تمويله بالتعاون بين الدولة والقطاع الأهلي أي أن فكرة مجتانية التعليم لا تكون مطلقة

 

 
                                      

، رسالة ماجتستير، دراسة استطلاعية لأهم بدائل تنفمية الموارد غير الحكومية للجقمعقت السعودية، ةم سليمان يودإبراهي 1
 .45، ص0992 السعودية، جتامعة الملك سعود، قسم التربية،

 عقصرة،مقترح لتمويل التعليم الجقمعي بقلدول العربية في ضوء الاتجقهقت الم تصور ،يامر طارق يبد الرؤوف محمد. د 2
 66-60 دراسة حالة الجتزائر والدول النامية، الملتقي الدولي حول سياسات التمويل وأثرها يلى الاقتصاديات والمؤسسات،

 .0ص ،6552 الجتزائر، نوفمبر،
 .22، ص6550، وزارة التربية، الكويت،اقتصقديقت التعليم وتمويله في الكويت ودول الخليج العربي فتوح المجتادي،. د 3
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 :مصقدر تمويل التعليم :أولاا 

يلى  نفاقأن تكون متنوية وذلك لمواكبة النمو المرتقب للإوهنا يمكن القول بأن مصادر التمويل يجتب   

بحيث تتنوع هذه المصادر بين المصادر الحكومية وغير الحكومية  ،التعليم بما يكفل رفع الجتودة والنويية

 : الداخلية منها والخارجتية

ي تزداد يعد التمويل الحكومي المصدر الأساسي لتمويل التعليم في الدول الت :المصقدر الحكومية .0

درجتة تدخل الدولة فيها، ومن بينها الدول النامية حيث يقل الايتماد يلى الموارد المالية الخاصة 

 يراداتكمصدر للتمويل، وتحصل الدولة يلى مواردها المالية سواء من الضرائب والرسوم والإ

 1.ةسواء إنتاجتية أو خدمي اقتصاديةالناجتمة ين قيام الدولة بممارسة أيمال ونشاطات 

عليم حيث تقوم أغلب الدول فالتمويل الحكومي هو جتملة ما تخصصه الدول من ميزانيتها للت

يلى التعليم بجتميع مستوياته، وتعكس الميزانية  نفاقمبالغ معينة من الميزانية للإ بتخصيص

ن كانت لا تعكس حجتم  الاستثمارالحكومية مقدار وحجتم  له الحقيقي الذي يتحم نفاقالإفي التعليم وا 

ويتضح أنه  2.باقي قطايات المجتتمع مثل المجتتمعات الأهلية والأسر والمنظمات الخيرية وغيرها

الخاصة بالتعليم والتي لفة وخاصة نظريات معدلات العائد المخت يةالاقتصادفي ضوء النظريات 

ظهرت في العقود الأخيرة، لا ينبغي يلى السلطات الحكومية أن تظل وحدها المصدر الأساسي 

                                      
 .022، صسب  ذكرهمرجع  نوار بومدين،بن  1
كلية التربية، جتامعة  ، دراسة تقويمية، رسالة دكتوراه،مشكلات تمويل التعليم مق قبل الجقمعي بقلأزهرفتحي محمد العراقي،  2

 .05ص  ،0995 الأزهر،
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لتمويل التعليم بل ينبغي يليها أن تبحث ين مصادر أخرى للموارد وأن تتولى مسؤولية تنظيم 

 .العرض والطلب يلى التعليم داخل الدولة

ويجتب أن تتولى السلطات الحكومية في أي بيئة كانت ثلاث وظائف في ما يتعلق بتمويل التعليم 

 1:هي

 ذها وتقويم النتائجوضع التشريعات التعليمية الوطنية ومتابعة تنفي. 

  توفير التمويل للتعليم الضروري في كل مرحلة من مراحل التعليم وفي جتميع أنواع التعليم

 .ويتضمن ذلك تقديم جتميع أنواع المسايدات

  إدارة النظام التعليمي العام أي ضمان توفير العدد المناسب من المدارس والمعلمين والكتب

 .التحتية والمواد العلمية والأثاث والبنية

 إلا أن المشكلة التي تواجته العديد من البلدان هي أن العجتز الكبير في الميزانية أجتبرها يلى القيام

، ولكن سياسات التعديل ركزت منذ مطلع الثمانينيات يلى ات الكبرىيالاقتصادبتعديلات في 

ن أجتل تخفيض أكثر من محاولتها تحريك العائدات الضريبية وغير الضريبية م نفاقالإتخفيض 

 2.العجتز

ويتمثل في الرسوم التي يدفعها الطلاب مقابل بعض المستلزمات التعليمية كرسوم  :التمويل الذاتي .6

التسجتيل والأنشطة الطلابية والكتب الدراسية ورسوم الامتحانات ورسوم الحصول يلى وثائق التخر  

                                      
1
 Psacharopoulos, G, Patrinos, H, Returns to Investment in Education, A Further Update, 

Education Economics, Vol. 12, No. 2, August ,2004. 

 .052ص ،6555 الأمم المتحدة، ،تقرير التنفمية البشرية 2
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يلى التعليم،  نفاقالإسبة كبيرة في وهي يبارة ين مبالغ رمزية، وغالباً ما تكون قليلة ولا تمثل ن

ضرورة المساهمة  إلىالحر الذي يهدف  يالاقتصاداتجتاه فرض الرسوم الدراسية بالاتجتاه  ويتأثر

التعليم المالية المباشرة للمستفيدين من الخدمات التعليمية من جتميع المستويات ويلى الأخص 

لتعليم الموازي كمردود ذاتي في التعليم ا إيراداتالثانوي والجتامعي، كما أنه لا يجتب أن نغفل 

 1:في يراداتوتتمثل أهمية هذه الرسوم والإ. الجتامعي

  ن من الخدمة التعليمية في دفع الرسوم يزيد من الكفاءة والجتودة مساهمة المستفيدي أن

 .التعليمية

  إذا  تساهم الرسوم في زيادة ميزانية الدولة وهو ما يسايد يلى تحسين الخدمات التعليمية

 .ما صيغت وفق أسس معينة

وخاصة الطبقات  جتتماييةالاويعاب يلى دفع الرسوم لقاء الخدمة التعليمية تأثر بعض الطبقات 

انخفاض معدلات القيد في التعليم وزيادة معدلات التسرب من التعليم،  إلىمما يؤدي  ،الفقيرة

المجتتمع الواحد يجتب التوجته  بين شرائح جتتماييةالاوبغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة 

الرسوم الدراسية بنويية التعليم وبمراحله المختلفة لأن التمويل والعائد في مجتال التعليم تتباين  بطلر 

 .باختلاف الكم والكيف التعليمي

 جتتماييةالاو  يةالاقتصادهو ما يقدمه المجتتمع بجتميع مؤسساته  :مسقهمة المؤسسقت المجتمعية .5

مادية ومن جتهود في ديم العملية التعليمية حيث تشارك المؤسسات من مساهمات يينية و 

لهذه  جتتماييةالاسواء العامة أو الخاصة في تمويل القطاع التربوي، فالخدمات  يةالاقتصاد
                                      

 .96، ص0994مصر،  ، رسالة دكتوراه، جتامعة يين شمس،اقتصقديقت التعليم للاتقة في السعوديةفايزة محمد أخضر،  1
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المؤسسات تلعب دوراً بارزاً في تزويد المؤسسات التربوية بوسائل مالية ومادية، وتتنوع مساهمات 

تعليم سواء في بناء المدارس أو تقديم الخدمات التعليمية أو التبريات المجتتمع المحلي في ديم ال

 1.النقدية أو تقديم الديم للمدارس من أجتل تحسين الخدمات التعليمية

 2:تتمثل فياليونسكو أشكالًا للمشاركة المجتتمعية في تمويل التعليم  حددوت    

 للتعليم سواء يلى الشركات أو  الناتج ين فرض الضرائب الموجتهة التمويل المالي المباشر

 .المواطنين

  التبريات النقدية أو العينية للمستلزمات التعليمية والمباني والأراضي المستهدفة للأغراض

 .التعليمية

 تقديم الخدمات التعليمية  الإنسانية أو أيمال الصيانة أوتقديم الخدمات  خلال التطوع من

 .مثل برامج محو الأمية

 دارة من تطوير المباني المدرسية والوسائل التعليميةالمشاركة في الإ. 

وبالتالي لا بد من حث الأفراد القادرين والهيئات ورجتال الأيمال يلى التبرع بالأموال و الأجتهزة 

قامة الكليات وتقديم الأراضي بما يخدم العملية التعليمية  .التقنية وا 

ات من القرن العشرين وحتى يومنا هذا تأسيس وفي هذا المجتال تشهد الساحة العربية ومنذ السبعيني

العديد من الجتامعات والمؤسسات التربوية الأهلية والكليات إيماناً من مؤسسيها بأن هذه المؤسسات 

                                      
رسالة دكتوراه، كلية التربية، قسم  ،يل التعليم العقم في السعوديةإسهقم القطقع الخقص في تمو فهد بن يباس العتيبي،  1

 .02ص ،6554الإدارة التربوية، جتامعة الملك سعود، السعودية، 
النفاق  على التعليم ومشقركقت المؤسسقت المجتمعية في تحمل تكقلياه لمواجهة متطلبقت النفهضة يبدالله مغرم الغامدي،  2

 .42ص ،6552 جتدة، السعودية، مكتب التربية العربي لدول الخليج،، التعليمية في دول الخليج
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ستوفر نويية تعليمية للناشئين وأبناء الوطن الأمر الذي يمكنهم من العيش بكفاءة وفعالية، ولكن 

تلبي حاجتات المجتتمع العربي المتزايدة من التعليم مما يتطلب هذه المبادرات تبقى دون الطموح ولا 

 .مشاركة أوسع من قبل المجتتمع بكل أطيافه

الجتمهور أو المصارف  إلىوهو مبلغ من المال تحصل يليه الدولة ين طريق الالتجتاء  :القروض .4

مدة القرض وفقاً  أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال

 1.لشروطه

وقد تجتد بعض الدول صعوبات في توفير المبالغ المالية اللازمة لتسيير العملية التعليمية ولهذا تتجته 

مؤسسات خارجتية لتمويل برامجتها وأنشطتها وخططها التعليمية وغالباً ما يتم سداد هذه القروض  إلى

ة يلى الثروة القومية فهو لا يعدو أن يكون يلى فترات إلا أن القرض الداخلي لا يمثل أي زياد

لية في مجترد إيادة لتوزيع جتزء من الثروة لصالح الدولة، أما القرض الخارجتي فإنه يحقق زيادة فع

الثروة الداخلية، ولهذا تفضل الدول القروض  إلىمن الثروة الخارجتية  اً ءالثروة فهو ينقل جتز  إجتمالي

فوائد السنوية المطلوب سدادها أو أن تؤثر هذه القروض يلى الداخلية نظراً للخوف من ارتفاع ال

 2.قرارها وتوجتهاتها العامة حيث ترتبط بعض القروض الدولية بشروط معينة

و يلى الرغم من هذا يعتبر القرض من أجتل العملية التعليمية من القروض المثمرة كونها نفقات 

 .مباشرة من قوة المجتتمع الإنتاجتيةذات طبيعة من شأنها أن تزيد بطريقة مباشرة أو غير 

                                      
مؤسسة شباب الجتامعة للطباية والنشر،  ،القروض العقمة -النفاققت العقمة - المقلية العقمة يبد الكريم صادق بركات،. د 1

 .629ص ،0922 مصر،
مركز مطبويات اليونسكو  ،6عدد ال ،02 لدجتمالمستقبليات، مجتلة ، تمويل التعليم من موارد غير حكومية، زمابيتر ولي 2

 .602ص  ،0922 بالقاهرة،
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وهي المسايدات التي تقدمها جتهات خارجتية سواء أكانت دولًا أو : المسقعدات والمنفح الدولية .0

التربوية وتنفيذ  أهدافهامنظمات دولية أو إقليمية من أجتل مسايدة الدول المحتاجتة يلى تحقيق 

بوية محددة وقد تكون هذه المعونات يلى ات التربوية المطلوبة أو من أجتل تنفيذ برامج تر الإصلاح

، أو يلى شكل قروض ميسرة وبفوائد ضئيلة وقد تكون مشروطة أو غير ةمالية أو ييني اتبهشكل 

 1.مشروطة

وهناك العديد من الدول العربية التي تعتمد يلى المسايدات والمنح الدولية التي تقدمها المؤسسات 

الدولي والمسايدات التي تقدمها الدول الغنية كدول الاتحاد الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد 

 . الأوروبي والولايات المتحدة وفق اتفاقات ثنائية

فرض ضريبة  إلىوقد يمدت بعض الدول العربية ومنها الجتزائر وتونس والمغرب والأردن واليمن والبحرين   

     2.المستمر تدريب تستخدم يوائد هذه الضريبة في الغالب في تمويل التدريب

العام يمثل أبرز مصادر تمويل التعليم، حيث تتحمل الموازنات  نفاقالإومن خلال ما سبق يتبين لنا أن    

يلى التعليم، وفي حين تلعب المعونة دوراً محورياً في تمويل  نفاقالإ إيرادات تأمينالحكومية العبء الأكبر ل

 يةالاقتصادة أساسية، وذلك لارتباطها بمجتموية من العوامل التعليم إلا أنه لا يجتب الايتماد يليها بصور 

والسياسية التي تؤثر في قرارات الجتهات المانحة لهذه المعونات، وبالتالي لابد من بذل المزيد من الجتهود 

ولاسيما في الدول العربية التي تواجته الأزمات يلى التعليم من الموارد المتاحة  نفاقالإلزيادة حصة 

 . والسياسية ةيالاقتصاد

                                      
 .02، صمرجع سب  ذكرهفهد بن يباس العتيبي،  1
   .05ص  ،6552القاهرة،  ، منظمة العمل العربية،موجز تقرير التشغيل والبطقلة في الدول العربية 2
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 :على التعليمالعقم  نفاق ال أهمية  :ثقنفيقا 

 اً يملية تحقيق الرخاء والنهضة يلى الصعيد الوطني وله دور يلى التعليم استثماراً هاماً في  نفاقالإيمثل   

في تخصيص  الاستثمارفي التقدم نحو أهداف التعليم وتتمثل الركيزة الأساسية التي يقوم يليها هذا  اً حاسم

 كونه استثمار في رأس المال البشري إلىإضافة  1.العام نفاقالإة من الدخل القومي للتعليم من خلال حص

نما يلى الدخل القومي أيضاً، وليس يلى له  يائد إيجتابي ملموس ليس يلى الدخل الفردي فحسب وا 

نما يلى المستوى  يالاقتصادالمستوى   2.والسياسي والتنموي بصفة يامة الاجتتماييفقط وا 

النفقات المالية  تأمينأن أهم المشكلات القائمة التي تواجته النظم التعليمية اليوم هو  إلىولابد من الإشارة   

فمن الملاحظ تزايد . له جتتماييةالاو  يةالاقتصاداللازمة لتوفير التعليم بشكل يناسب أهمية التعليم والعوائد 

وذلك نتيجتة  يالاقتصادوتطورها  جتتماييةالاها النفقات التعليمية في معظم الدول يلى اختلاف نظم

 .يلى التعليم الاجتتماييتزايد الطلب  إلىوالصحية التي أدت  جتتماييةالاو  يةالاقتصادللتغيرات 

 3:يدة أسباب هي إلىوتعود أهمية دراسة النفقات التعليمية 

وذلك بإمدادها  ،راتتسايد الإدارة في رسم السياسات العامة واتخاذ القرا يةنفقات التعليمالإن  .0

إمداد الأجتهزة التخطيطية والرقابية  إلىإضافة  ،بالبيانات التحليلية بإتباع طريقة معينة في العمل

 .بالبيانات الضرورية التي تستخدم في إيداد الخطة العامة

                                      
 .056، ص 6500اليونسكو،  ،تقرير الأزمة الخاية النفزاعقت المسلحة والتعليم 1
، المؤتمر تقييم سيقسقت النفاق  العقم على التعليم في مصر في ضوء معقيير الكاقية العدالة والكاقءةأشرف العربي، . د 2

 .0ص ،6505 فبراير، مصر، الدولي الخاص بتحليل أولويات الإنفاق العام بالموازنات العامة في مصر والدول العربية،
 .022، ص 0922 لقاهرة،ا، دار النهضة العربية، تخطيط التعليم واقتصقديقته د الغني النوري،يب.د، مرسي محمد منير. د 3
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ل إن دراسة النفقات التعليمية تفيد في تقويم أداء الأجتهزة التعليمية ومعرفة مدى الاستخدام الأمث .6

للموارد المتاحة وتخصيص هذه الموارد بما يحقق التوازن بين التكلفة والعائد من العملية 

 .التعليمية وكذلك مقدار الإنتاجتية التي تعود بها العملية التعليمية

إن دراسة النفقات التعليمية هي نوع من أنواع الرقابة التي تفيد في الكشف ين الخلل والفساد  .5

جتراءات المناسبة لتصحيح مسارها، من خلال إيداد البيانات اللازمة ين والإسراف واتخاذ الإ

 .تكلفة العمليات بصورة تحليلية الأمر الذي يمكننا من معرفة أماكن الخلل والفساد

تسايد دراسة نفقات التعليم في التنبؤ بالنفقات المستقبلية للتربية من خلال تقديم البيانات اللازمة  .4

 .ستقبلية في ضوء أهداف واضحةلاتخاذ القرارات الم

التعرف يلى البدائل المختلفة التي ترفع كفاءة قطاع التعليم في تحقيق أهداف المجتتمع أو يلى  .0

 .الأقل حصر الأيباء المالية الجتديدة في حدود التكاليف المعقولة
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 :ومؤشراتهعلى التعليم العقم  نفاق ال أشكقل  :الارع الثقنفي

 :على التعليم العقم ق نفاال أشكقل : أولاا 

 :يالاستثمار الرأسمالي  نفاقالإالجتاري و  نفاقالإ: قسمين هما إلىيلى التعليم في الميزانية  نفاقالإينقسم    

ايدة يامة ينطبق يلى السلع والخدمات التي يتم استخدامها بصورة فورية كق: الجقري نفاق ال  -

  1.تبات المدرسين والإداريينها بصورة منتظمة وتتكون أساساً من مر كما يتم شراؤ 

ابتة اللازمة للعمليات يلى تكوين الموجتودات الرأسمالية الث نفاقالإيشمل : يالاستثمقر  نفاق ال  -

بالسلع والخدمات المستخدمة يلى مدى أطول مثل المباني والمعدات  تتعلق ، والتيالتعليمية

أسمالية حيث تعد أصولًا دائمة من السلع الر  الاستثماروتستفيد يدة أجتيال من هذا  ،والأثاث

مثل النفقات الرأسمالية سوى ولا ت ،خلافاً للأشياء غير المعمرة التي تستهلك في مدة قصيرة نسبياً 

ولكنها تؤثر يلى قدرة مؤسسات التعليم  ،من التكاليف الحقيقية للتعليم الابتدائي والثانوي جتزء

بين العرض من الأماكن المتاحة والطلب  فيما يتعلق باستيعاب الطلبة وتسايد يلى المواءمة

الجتاري في  نفاقالإيليها وتوزيع المعدات وفقاً للاحتياجتات، وتؤكد بعض الدراسات أن نسبة 

العام في  نفاقالإمن  الاستثمارالرأسمالي بينما حصة  نفاقالإالدول النامية تفوق بكثير نسبة 

 2.ن الناميةالدول المتقدمة أيلى من تلك التي نجتدها في البلدا

                                      
 .052، صسب  ذكرهمرجع مدين، نوار بو بن  1
 .00، ص0924 دار الطليعة، لبنان، ،دراسقت في اقتصقديقت التربية منذر يبد السلام،. د 2



96 

  
 

   

وظروفها  يالاقتصاديلى التعليم من دولة لأخرى بحسب مواردها ونموها  نفاقالإورغم التفاوت في    

التعليمي  نفاقالإوالسياسية إلا أن هناك اتجتاهاً في معظم الدول يتمثل في الزيادة المستمرة في  جتتماييةالا

 1:نويين إلىيلى التعليم م العا نفاقالإوبالتالي يمكن تقسيم العوامل المؤثرة يلى 

 : العوامل الداخلية .1

 :ومنها أهدافهاوهي يوامل تتعلق بالسياسات التعليمية ومؤسسات المنظومة التعليمية وخططها و 

إلزامية التعليم وتعميمه والذي يتطلب تمويلًا أكبر من الحكومات، من خلال زيادة أيداد  -

 .ةيزيادة النفقات التعليم لىإالمعلمين لمواجتهة زيادة الصفوف وهذا ما أدى 

ة وتطويرها من أبنية ومسارح وقايات محاضرات وهو ما يتطلب تمويلًا يالمرافق التعليم تأمين -

 .أكبر ورصد ميزانية أيلى

 .كفاءة الإدارة العلمية في توزيع الموارد المتاحة يلى يناصر العملية التعليمية لإنجتاز الأهداف -

ه مما ينعكس يلى أجتور ومرتبات العاملين وخاصة إذا ارتبطت العناية بجتودة التعليم وكفاءت -

 .الأجتور بالمؤهلات التي يحملونها

يادة الصفوف والتسرب من  - نسبة الهدر في النظام التعليمي وذلك من خلال رسوب الطلاب وا 

 .المدرسة والذي يضايف كلفة الوحدة التعليمية ويؤخر مخرجتات التعليم

 .التعليمي نفاقالإما يترتب يليه زيادة في هو  وزيادة أجتور المعلمين  -

 

 
                                      

 .2، صمرجع سب  ذكرهفهد بن يباس العتيبي،  1
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 :العوامل الخقرجية .2

المستوى العام للدخل القومي حيث تقاس أهمية التعليم في أي مجتتمع بنسبة ما ينفقه المجتتمع  -

الناتج القومي لذلك المجتتمع وكلما ارتفع الدخل القومي كلما انعكس ذلك إيجتاباً  إلىيلى التعليم 

 .يلى حصة التعليم منه

الزيادة في الطلب يلى  إلىمستوى نفقة المعيشة فالزيادة النسبية في الدخول لدى الأفراد يؤدي  -

 .التعليمي نفاقالإزيادة  إلىالتعليم وهو ما يقود 

 .المستوى التكنولوجتي في المجتتمع -

سرية التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية وزيادة النفقات  الأمر الذي يتطلب: مو السكانيالن -

 .بمعدل مماثل لارتفاع يدد المقبولين في تلك المؤسسات

يلى التعليم وذلك  نفاقالإيلى قدرة الدولة في  يةالاقتصادتؤثر النواحي : يةالاقتصادالعوامل  -

سواء يلى  يةالاقتصادلأن العلاقة بين التعليم والأسعار متبادلة وقد تكون مضطردة، فالتغيرات 

الدولي مثل ارتفاع أو انخفاض مستوى الناتج الوطني للدولة  المستوى المحلي أو الإقليمي أو

الحكومي يلى التعليم، إضافة  نفاقالإتؤثر يلى مستوى  والأسعار والتيوتقلبات العملة الوطنية 

 نفاقالإزيادة  إلىالنقدية التي تؤدي  يةالاقتصادأن انخفاض قيمة النقود يعتبر من الأسباب  إلى

اع أسعار مستلزمات التعليم سواء الموجتودات الرأسمالية أو النفقات في التعليم نتيجتة لارتف

 .الجتارية من رواتب وأجتور
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 :على التعليم عربيقا العقم  نفاق ال مؤشرات : قا ثقنفي

لما كانت ميزانية التعليم ترتبط بالدخل القومي من جتهة وبميزانية الدولة من جتهة أخرى، والتي تنعكس    

 :، فإنه من الضروري تسليط الضوء يلى هذه المؤشرات الثلاثةنفاقالإيلى نصيب الفرد من 

العام  نفاقالإ إجتماليويعبر ين هذه النسبة بأنها : العام نفاقالإيلى التعليم من  نفاقالإنسبة  -

 .في أي سنة مالية( الرأسمالي الجتاري و) يلى التعليم 

 نفاقالإبها  يحللن الطرق التي واحدة موهي : الناتج الوطني إلىيلى التعليم  نفاقالإنسبة  -

لأي اقتصاد، والذي  جتماليبالناتج المحلي الإ نفاقالإالحكومي يلى التعليم وتتم بمقارنة هذا 

 جتماليويليه يمكن حساب كمية الناتج المحلي الإ، الاقتصادبذلك  نفاقالإ إجتمالييمثل 

الناتج  إجتماليمن المخصصة لقطاع التعليم من قبل الحكومات ويعبر ينه كنسبة مئوية 

 1.المحلي في أي يام

التعليمي يلى يدد  نفاقالإيمثل هذا المؤشر قسمة : التعليمي كحصة للفرد الواحد نفاقالإمقدار  -

التعليمي وارتفاع مقدار هذا  نفاقالإأفراد المجتتمع وهو يبين حصة أو نصيب الفرد الواحد من 

مكانات أكبللالمؤشر يعني اهتماماً أكبر  ر لتطويره في حين أن الانخفاض في هذا تعليم وا 

مكانات أقل لتطويره رغم أن هذا يرتبط بموارد المجتتمع  إلىالمقدار يشير  اهتمام أقل بالتعليم وا 

مكاناته من ناحية واحتياجتاته من ناحية أخرى ومدى تطور المجتتمع و   2.الاقتصادوا 

                                      
 .24ص ،6555 ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،اقتصقديقت التعليم الحديث ود يباس يابدين،محم. د 1
 .054ص ،سب  ذكرهمرجع  مدين ،نوار بو بن  2
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كحد متوسط   جتماليالناتج القومي الإ من % 0,0 كانت تخصص الدول العربيةإلى أن  وتشير التقارير  

وهي ثاني أيلى نسبة مئوية لأي منطقة في العالم  6506 حتى يام 0999ولم تتغير هذه النسبة منذ يام 

 إلىيلى التعليم  نفاقالإفيقدر متوسط نسبة  6500أما في العام  1.بعد أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

وهو ما يتقارب مع مثيله في الدول النامية %  4,0، بحوالي لعربيةفي الدول ا جتماليالدخل القومي الإ

فإن  ،جتماليالإ نفاقالإيلى التعليم من  نفاقالإوفيما يتعلق بنسبة %( 4,2)ودول العالم ككل %( 4,4)

%(  02,6)وهو يقل ين مثيله في الدول النامية %  00,2بلغ حوالي  6500المتوسط العربي في يام 

في كل من الإمارات % 65حوالي قة العربية حيث فاقت هذه النسبة اختلافات داخل المنطوبالمقابل هناك 

العام  نفاقالإوسنعرض تطورات  6500.2في كل من لبنان والبحرين للعام % 05وتونس  وبلغت أقل من 

 : لى التعليم في بعض الدول العربيةي

  على التعليم في سورية العقم نفاق ال: 

 تتميز سورية كانتيليه، ولما  نفاقالإخلال وزارتي التربية والتعليم العالي يلى التعليم و من تشرف الدولة    

 تقدمه الذي الكبير الاجتتمايي نفاقالإ ثم بحجتم ومن ومجتانيته، التعليمي نظامها إلزامية في للكثيرين بالنسبة

 هذا أن إلا ،الاجتتمايي أسمالالر  لتحقيق المناسبة جتتماييةالاو  الثقافية البيئة تشكل" خارجتية كوفورات"

 دون مراياة الكمحيث تم التركيز يلى . حصاده يكتمل الجتانب، فلا وحيد يبقى الإنسان في الكبير الاستثمار

 :والجتدول التالي يبين تطور نفقات التعليم في سورية 3.للنويية

                                      
 .52ص  ،6506 ،سب  ذكرهمرجع  ،التقرير العربي الموحد  1
 .45، ص6502، جتامعة الدول العربية، التقرير العربي الموحد 2
جتمعية  ،"البشري قيقس عقئد الاستثمقر في رأس المقل"رأس المقل البشري في سورية د المصبح، يماد الدين أحم. د 3

 .02ص، 6550 رؤية شبابية، دمشق، -الاقتصاد السوريندوة  العلوم الاقتصادية السورية،
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 6500 -0992بين يامي  ور نفقات التعليم في سوريةتط: (6)جتدول 

 6500،6506،6502 التقرير العربي الموحد: المصدر  

 

 السنفوات
نفاققت التعليم من الموازنفة العقمة 

 % للدولة
تج المحلي نفاققت التعليم من النفق
 % الجمقلي

1991 2,2 6,0 

1999 2,9 6,6 

2222 2,2 6,0 

2221 05,2 4,2 

2222 00,5 0,5 

2223 02,2 2,2 

2224 02,2 2,0 

2225 02,2 2,4 

2222 02,2 2,0 

2222 02,0 2,2 

2221 02،2 2,2 

2229 02,9 2,9 

2010 02,9 0,0 

2211 02,9 0,0 

2215 09,6 4,9 
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العام  من الممتدة الفترة طيلة تتجتاوز للدولة لم العامة الموازنة من التعليم حصة من الجتدول نلاحظ أن

 العام من بدءاً  إلا   تقريباً  الأخيرة للتضايف النسبة هذه تقفز ولم ،%2,2 نسبة 6555 العام إلى 0992

%(  2,2 (من ازدادت قد الحكومي نفاقالإ نسبة أن للإحصاء المركزي المكتب يبين تقرير حيث ،6550

، لتعاود للدولة العامة نيةالميزا في 6556العام  في%( 00 ( نسبة إلى وصلت أن إلى 0992يام في

ما فيما يتعلق بنسبة التعليم من الناتج المحلي أ.  %09,6نسبة قدرها  إلى 6500يام  فيالارتفاع لتصل 

وتعاود % 2,9وهي  6559لتستقر يند أيلى نسبة في يام  0992يام % 6,0فقد تراوحت النسبة بين 

 .6500يام % 4,9 إلىالانخفاض 

 أو العامة بالنسبة للموازنة سواء سورية في التعليم يلى نفاقالإ نسب في تواضعاً  هناك أن نلاحظ وهكذا   

يلى نويية رأس المال  وبالتالي التعليم نويية يلى سلبي بشكل ينعكس ما وهو المحلي، للناتج بالنسبة

 .البشري
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  على التعليم في مصر العقم نفاق ال: 

 :الحكومي يلى التعليم في مصر نفاقالإالجتدول التالي يوضح لنا 

 6500 -6555تطور نفقات التعليم في مصر خلال الفترة  (:5)جتدول 

 %نفاققت التعليم من النفقتج المحلي  %نفاققت التعليم من نفاققت الدولة السنفوات

2222 04,2 4,52 

2221 00,20 4,2 

2222 02,02 4,9 

2223 02,04 4,9 

2224 00,50 4,46 

2225 04,95 4,49 

2222 00,04 5,24 

2222 00,25 5,2 

2221 00,4 5,25 

2229 00,9 5,2 

2212 00,2 5,2 

2211 00,9 5,2 

2215 05,4 5,2 

 .6502وقايدة معلومات اليونسكو  .الحسابات الختامية للموازنة، وزارة المالية المصرية :المصدر

أما أيلى نسبة فقد تم  ،6550يام % 00,2من خلال الجتدول السابق نلاحظ أن نفقات التعليم قد بلغت    

يلى التعليم أدنى  نفاقالإوخلال سنوات الدراسة شهدت نسبة ، %02,02لتكون  6556تسجتيلها خلال يام 
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يلى  الاجتتماييزيادة حجتم السكان، وزيادة الطلب  إلىويرجتع انخفاض هذه النسبة  %05,4نسبة لها

 .التعليم

 %.5,2و% 4,9أما نسبة نفقات التعليم بالنسبة للناتج المحلي الداخلي فقد انحصرت النسبة بين 

  التعليم في المملكة العربية السعوديةعلى العقم  نفاق ال: 

فالتعليم  تتحمل الدولة العبء الأكبر في تمويل التعليم ويكون التعليم مجتانياً في جتميع المراحل التعليمية،  

 .في المملكة يتم تمويله بالكامل تقريباً من الموازنة الحكومية

 6500 -6555والجتدول التالي يوضح تطور النفقات التعليمية خلال السنوات 

 6500 -6555خلال السنوات في السعودية  النفقات التعليمية (: 4)جتدول

 

 السنفوات

نفاققت التعليم من نفاققت 

 %الدولة

2222 66 

2221 66 

2222 60 

2223 62 

2224 60 

2225 66 

2222 65 
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2222 66 

2221 66 

2229 65 

2211 09,5 

2215 02,2 

 6502وقايدة معلومات اليونسكو  وزارة المالية السعودية: المصدر                            

من الجتدول نلاحظ أن انخفاض نسب التعليم من نفقات الدولة خلال السنوات الأخيرة، والسبب في ذلك    

أن نظام التعليم السعودي يواجته بعض الصعوبات من أبرزها قلة إسهام القوى العاملة السعودية في  إلىيعود 

وذلك بسبب استحواذ النفقات المخصصة وبات داخل النظام التعليمي نفسه الصع إلىية، إضافة التنم

ليصل  6500من نفقات التعليم الكلية ليستمر بالانخفاض حتى العام % 25للرواتب والأجتور يلى حوالي 

 .02,2 إلى

  على التعليم في الأردن العقم نفاق ال: 

يلى أرض الواقع، فتشير أرقام الموازنات  الاهتمامويظهر مدى هذه  لتعليملتولي الأردن أهمية كبيرة     

 (%0،%4)المستوى الموصى به دولياً، إلىأن مخصصات التعليم بمختلف مستوياته وصلت  إلىالأردنية 

 1.من نفقات الدولة% 02ومن الناتج المحلي الداخلي، 

 :والجتدول التالي يوضح ذلك

 
                                      

 .02ص  ،6552اليونسكو،  ،التقرير العقلمي لرصد التعليم للجميع 1
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 الأردن تطور نفقات التعليم في(: 0)جتدول

 

 السنفوات

نفاققت التعليم من نفاققت 

 %الدولة 

نفاققت التعليم من النفقتج 

 %جمقليالمحلي ال

1912 05,62 0,24 

1992 06,0 0,29 

1992 04,64 0,42 

1994 05,22 0 ,2 

1995 00,65 0,20 

1992 02,00 0,24 

2222 02,59 0,02 

2224 02,59 0,02 

2221 05,06 4,05 

2229 05,2 5,0 

2211 06 5,0 

2215 06 5,4 

 6502الحسابات الختامية للموازنة، وزارة المالية الأردنية وقايدة معلومات اليونسكو : المصدر        

حيث  6552يلاحظ من الجتدول السابق أن نفقات التعليم قد نمت بصورة مضطردة حتى حلول يام    

وذلك بسبب  % 06 إلى 6500فاض في يام لتستمر بالانخ% 05,06 إلىنخفضت النسبة لتصل ا
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يلى التعليم من الناتج المحلي  نفاقالإالتي يمر بها الأردن، أما في ما يتعلق بنسبة  يةالاقتصادالظروف 

 %.5,4 إلى 6500في يام  صللت 6559منذ يام بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ  فقد 

ليم يبر تخصيص مبالغ للخدمات التعليمية في يلى التع نفاقالإويلى الرغم من اهتمام الدول العربية ب

يل كل بدل التعليمية في الدول العربية متواضعاً  النظملايزال أداء  إلا أنه، وازنات العامة للدول العربيةالم

ن الأمر يتطلب إيلاء اهتمام أكبر لترشيد وحسن استخدام الموارد المالية إويليه ف ،المقاييس الدولية المعهودة

  1.يلى هذا القطاع نفاقالإلتعليم لرفع كفاءة المخصصة ل

بقلتعليم  الاهتمقمسعي الحكومقت إلى  مدى يتضح عربيقا  التعليمي نفاق للإ  السقب  العرض خلال من   

د ولق ،ممق انفعكس إيجقبقا على معدلات الالتحق  بقلمدارس ورفع مستوى التحصيل العلمي عليه، نفاق ال و 

ب يتذبذ للدولة العقمة الميزانفية من كنفسبة أو النفقتج القومي من كنفسبة كقنأ سواء نفاق ال  هذا أن لوحظ

 .  على التعليم بنفسبة الدخل القومي نفاق ال أخرى، حيث تتأثر نفسبة  مرة النفقصقن و مرة الزيقدة مقبين

                                      
 .45ص  ،6502،ذكره ب مرجع س، تقرير العربي الموحدال 1
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  المطلب الثقنفي
 العقم على الصحة نفاق ال  

والتعليم  بالدخل يرتبطان الصحة تحسين يلى والقدرة الصحة من كلاً : "أكد البنك الدولي يلى أن   

الصحي،  النظام في وكفاءتها النفقات مقدار وكذلك الأفراد سلوك في والتعليم الثروة تحدثها التي وبالتغيرات

ومع توسع  1."كبير حد إلى والبيئة الجتغرافية والعوامل المناخ يحددها والتي الحالية الأمراض انتشار ومدى

م اقتصاره يلى حالة السلامة البدنية والعقلية والنفسية للفرد بل تعدى ذلك ليرتبط مفهوم الصحة ويد

سكن، تعليم، غذاء، نظافة البيئة، مدى إمكانية الوصول إلى الخدمات )بالمستوى الصحي للفرد من 

طاع فإنه لابد من التوسع في دراسة مصادر تمويل القطاع الصحي، وكذلك دراسة الإنفاق يلى الق (الصحية

ين ينفاق يلى هذا القطاع وذلك في فر الصحي وقد تمت مقارنة مخصصات بعض الدول العربية في الإ

 :اهم

 .تمويل القطقع الصحي: الارع الأول

 .على القطقع الصحي ومؤشراته العقم  النفاق : الارع الثقنفي

 

 

                                      
 .20، ص 0995الدولي،  البنك ،الصحة في الاستثمقر ،العالم في التنمية ين تقرير 1
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 :تمويل القطقع الصحي: لارع الأولا

 ذلكو  التنمية، يناصر ين تنعزل لا الصحة الصحة يلى ايتبار أن اهتم الباحثون الأوائل باقتصاديات    

 ولكي .كهدف التنمية بين و التنمية صانع الإنسان صحة بين التفايل الديناميكي و الوثيقة للعلاقة نظراً 

 توفيرالبحث ين مصادر التمويل المناسبة لضمان  إلى الصحية الخطة تتجته أن يجتب الهدف هذا يتحقق

 .حيةالص الرياية

  :القطقع الصحيتمويل  ماهوم: أولاا  

 ينعكس حيث البشري، المال رأس في استثماراً  يعد الصحة يلى قطاع نفاقالإلابد من التأكيد يلى أن     

 وزيادة جتماليالإ القومي الناتج يلى ينعكس أن شأنه من والذي ككل، والمجتتمع إنتاجتية الفرد يلى ذلك

 ، سواء حد يلى والقومي الدخل الفردي

 ومهنفيقا  بدنفيقا وعقليقا  السلامة اكتمقل حقلة: العالمية الصحة يلى أنها الصحة دستور منظمة يرفوقد   

 وهدف النفسقنو  من حق أسقسي ح  الصحة وأن والعجز، المرض انفعدام مجرد وليس واجتمقعيقا 

نفهق النفطق  عقلمي اجتمقعي   .الأسقسية للإنفسقن الاحتيقجقت لتلبية أسقسي أمر وا 

مجموع الوظقئف الدارية والمحقسبية المتعلقة بإدارة عمليقت : يلى أنه هفيعر مكن تفي التمويل الصحي أما

 .تدبير الأموال اللازمة لدارة صنفقعة الخدمقت الصحية في جميع قطقعقتهق

 :يشمل كلاا من التمويل نفشقط أن القول وبقلتقلي يمكن

 إيداد في ممثلة المالي، الأداء لقياس اللازمة الأدواتو  الوسائل توفر التي المحاسبية العمليات -

 .المالية القوائم

 . تمويل الشركات بعمليات تهتم التي المالية الإدارة يمليات -
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 . التمويل مصادر أفضل اختيار -

 . المالية القرارات أفضل لاتخاذ المدراء لمسايدة اللازمة شراتؤ الم إيداد -

 سواء الصحية نظمهم بها تمول التي الطريقة استعراض العالم، أرجتاء جتميع في السياساتراسمو  ويواصل  

 التي الخدمات هي وما المحتملة، المخاطر توزيع من أجتل تجتمع وكيف الأموال، تحصيل لطريقة بالنسبة

 .اميهمقد أتعاب تدفع وكيف تقدم،

 الصحة أجتل من الكافية والالأم استدرار ضرورة في الأساسي يتمثل الشاغل فإن كانت الغايات ي اً ولكن أ  

 حيث، الرياية يلى الحصول يليها ينطوي التي المالية المخاطر من والحد النفقات تقليل الكفاءة أو وتحسين

 تعترض التي المشاكل أهم تحديد إلىتعكس مؤشرات الصحة الحالة الصحية للدول، وتهدف هذه المؤشرات 

فرة الإمكانيات تحديد تاليبال أولوياتها و تحديد ثم ومن الصحي، القطاع  خلال توجتيه من لمواجتهتها المتو 

 أجتل من المبذولة بالجتهود  الارتباط ذات المؤشرات من مجتموية يلىويتم التركيز  1،الصحية البرامج

 2:وهي الأفراد صحة تحسين

 .الطبية الخدمات -

 .الاجتتمايي الضمان خدمات -

 .العام نفاقالإ نسبة -

 

 

                                      
 .06، ص 6500، رسالة ماجتستير، جتامعة أبي بكر بلقايد، الجتزائر، تقييم نفاققت الصحة والتعليممحمد،  يلي دحمان 1
 .09، ص6555 بيروت، ،رللنش العربية النهضة ردا ،0ط ،الطبية الاجتمقعية الخدمة فايز الن ماس، أحمد. د 2
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 :طقع الصحيتمويل القمصقدر  :ثقنفيقا 

التمويل المناسب الذي  إلىبحاجتة  الأخرى، يةالاقتصادالقطايات  ككللطالما كان القطاع الصحي    

ويلى الرغم من أن هاجتس التمويل يحتل  . يضمن له الاستمرار في تقديم الخدمات الموكلة يلى ياتقه

 من الصحية الخدمات تكاليف كامل يتحمل صحي نظام أي مرتبة كبيرة بالنسبة للدول إلا أنه لا يوجتد

وذلك لأن التغطية الصحية ، تأمينال اشتراكات أو الضرائب طريق المجتمعة ين أو سلفاً  المسددة الأموال

 التعزيزية الصحية التدخلات إتاحة :"بأنها الشقملة التغطية تعرفحيث  .الشاملة تستلزم الكثير من الأموال

 الصحة توفير مفهومي مع الشاملة التغطية ، وتتطابق"ميسورة بتكلفةللجتميع  والتأهيلية والعلاجتية والوقائية

 2:ن مصقدر تمويل النفظم الصحية تتمثل فيوبقلتقلي يمكن القول إ 1.الصحية الأولية والرياية للجتميع

 .الدخل يلى العامة الضرائب من نسبة -

 إضافة حيالص في النظام المشتركين من يحصل شهري اشتراك :الصحي الاجتتمايي تأمينال -

 .يند الحصول يلى الخدمة تحصل التي المدفويات لبعض

 تعاقد يلى بناء ن طواييةفيها المشتركو  وينخرط خاصة شركات تديرها التي :الخاصة تأمينال نظم -

 .  مختلفة بأسعار مختلفة خدمية حزم يلتلق

 .السابقة التمويل أساليب من خليط -

                                      
تقرير أمانة  ،(التمويل الصحي المستدام، والتغطية الشقملة، والتأمين الصحي الاجتمقعي)التأمين الصحي الاجتمقعي  1

 .6، ص6550منظمة الصحة العالمية، 
ولويات الإنفاق العام بالموازنات العامة ، المؤتمر الدولي الخاص بتحليل أتحديقت النفاق  الصحي في مصريلاء غنام، . د 2

 .0، ص 6505مصر،  في مصر والدول العربية،
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من أجل الصحة وذلك من خلال مجموعة من الخيقرات وتسعى جميع الدول لجمع المزيد من الأموال 

 1:هي

 تحصيل كفاءة ويدم رفع الضرائب تجتنب يشكل أن الممكن من :يراداتال تحصيل فعقلية زيقدة .0

حيث  .المرتفع الدخل ذات البلدان بعض في حتى مشكلاتالعديد من ال تأمينال واشتراكات الضرائب

 لتقديم استخدامها يمكن التي الأموال يزيد من أن هشأن من يراداتالإ تحصيل كفاءة تحسين نأ

  .لسكانل الصحية الخدمات

 نسبياً  متدنية أولوية الحكومات الصحة تعطي ما يادة :الحكومية الميزانفية أولويقت تحديد إعقدة .6

 .ميزانيتها تخصيص يند

لدول ذات وذلك من خلال التكافل العالمي، حيث تقوم ا: المسقعدات النفمقئية من أجل الصحة .5

 .الدخل المرتفع بالوفاء بالتزاماتها فيما يخص المسايدات الإنمائية تجتاه الدول الفقيرة

 يمكن الصحي التمويل آليات من محددة مثالية آلية توجتد لكن أياً كانت آلية التمويل إلا أنه لا و   

 لتوفير الحكومية لميزانيةا إيرادات التمويل من إلا أنه من المهم ،الظروف جتميع في بتطبيقها التوصية

 .مثلاً  كالفقراء السكان من معينة لفئات ، والأدوية أو الخدمات من محددة نواعلأ التغطية

 

 

 

                                      
 .6505، التقرير الخاص بالصحة في العالم، منظمة الصحة العالمية، تمويل النفظم الصحية، السبيل إلى التغطية الشقملة 1

 . 04ص
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 : ومؤشراته على القطقع الصحي العقم  نفاق ال : الارع الثقنفي

أيضاً  وهي الحياة، مطالب من أساسي مطلب فهي للمجتتمع الأساسية المقومات من الفرد صحة تعد  

 الأقدر يلى الإنسان هو وجتسمية نفسية صحة له تتكامل الذي فالإنسان التنمية، ضرورات من ضرورة

 صحة حماية يلى تعمل أنو  لابد التنمية تسعى إلى التي والدولة .التنمية أهداف وتحقيق والإنتا  العمل

 نتيجتة الصحة يف انحراف أي اكتشاف لسرية اللازمة توفير الخدمات وكذلك ينه المرض ومنع الفرد

 فإن ولذلك ومضايفاته، المرض من لشفائه الكامل العلا  البيئة وتوفير تلوث أو الإصابة أو المرض

  .التنمية خطة في ايتبارها استثماراً  يجتب الصحية الرياية

 :على الصحة نفاق ؤثرة في ال مالعوامل ال: أولاا 

 كلما أغنى، الدولة كانت اكلم وبشكل يام ،ولةالد بمستوى تق دم الصحة يلى ينفق الذي المبلغ يتأثر   

 المحلي الناتج من %05حوالي المرتفع الدخل ذات الدول المتوسط تنفق وفي الصحي، نفاقالإ ارتفع

 %0 دون لما وتنخفض الدخل متوسطة الدول في% 2 النسبة تلك تسجتل حين في الصحة، يلى جتماليالإ

 1.متدنية الدخل الدول في

 2:على الصحة نفاق في ال  ةالمؤثر  ومن أهم العوامل

، وتشير معلومات منظمة التعاون يي الأساس يلى معدل الناتج المحلالصحي ف نفاقيعتمد الإ -

يلى الصحة كان في ارتفاع مستمر في كل من استراليا، كندا،  نفاقأن الإ إلىوالتنمية  يالاقتصاد

                                      
1
 Gottret, P , L  ،Schieber, G. Getting  real on health financing, Finance &Development, Vol. 

43, No. 4, 2006. 
المؤتمر الدولي الخاص بتحليل أولويات الإنفاق العام  ،مجقل الصحة يتحديد أولويقت النفاق  العقم ف مديحة خطاب،. د 2

 .60، ص 6505مصر،  ،بالموازنات العامة في مصر والدول العربية
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 يمن الناتج المحل% ٦١ف ما يقرب من أمريكا بصر  اقتهم جتميعاً فو  ،بريطانياألمانيا، السويد و 

 .جتماليالإ

يجتب التدقيق في زيادة الصرف  وبالتالي ،منها لتحقيق الغاية قطر الأفضل  منقات مراقبة النف تعد -

 .لفوائدها قياس كمي إلىة والوصول حبالتقييم الشامل لمحددات الص والالتزام النظام الصحي، يلى

 .جتودةالمخرجتات و ال في زيادة إلى نفاقالإ زيادة يبالضرورة أن يؤد حيث أنه ليس

 الاستثمارإن فمن هنا و صحة الفرد والمجتتمع  ىفي محددات الصحة يؤثر إيجتابياً يل الاستثمارن إ -

 .أثبتت تلك التدخلات أن الفايلية تناسب التكلفة صحية إذا ماالمكاسب الزيادة إنتا   إلى يؤدي

 .زيادة الضغط يلى المواردو  نفاقي ارتفاع حجتم الإتطور العلا  و القدرة يلى التشخيص يسهم ف -

المجتتمع يلى الخدمات  يلتلبية الطلب ف نفاقمزيد من الإالتطلب تزيادة القدرة يلى التشخيص ف

  .الطبية مع تقدم الرياية الطبية

 :على الصحة عربيقا العقم  نفاق مؤشرات ال  :ثقنفيقا 

 6500في يام  يلى صعيد الدول العربية ناتج المحليال إجتمالييلى الصحة من  نفاقالإبلغت نسبة    

 إلىوتصنف الدول العربية  ،%9,9وتقل هذه النسبة كثيراً ين المتوسط العالمي البالغ حوالي % 0,5حوالي 

يلى توفير الخدمات  نفاقالإمجتمويتين من حيث درجتة الايتماد يلى القطايين العام والخاص في 

، 6500يلى الصحة في الدول العربية في يام  نفاقالإ إجتماليلعام من ا نفاقالإالصحية، وتبلغ نسبة 

ولكنها تظل متدنية بالمقارنة مع سائر  ،قاليم الناميةوهي بذلك تزيد ين مثيلاتها في باقي الأ% 2,25حوالي 
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في  ئيسةالر والتنمية، و لا يزال القطاع العام يتولى المسؤولية  يالاقتصادالدول الأيضاء في منظمة التعاون 

 1.دولة يربية 04تمويل قطاع الصحة في 

 :يلى الصحة في بعض الدول العربية العام نفاقالإوفيما يلي شرح لمستويات 

 :على الصحة في  سوريةالعقم   نفاق ال : أولاا 

 (2215-2223)العقم على الصحة في سورية في الاترة  نفاق ال تطور  :(2)جدول

 الأعوام
 حةالص على الحكومي نفاق ال 

 %العقم  نفاق ال  إجمقلي من

 الحكومي على الصحة نفاق ال 

 %على الصحة  نفاق ال  إجمقليمن 

6555 2,5 42,6 

6554 2,9 40,2 

6550 2,5 42,6 

6552 0,9 42,4 

6552 2,2 05,0 

6552 2 42 

6559 2 40,0 

6505 2,4 42,0 

6500 2 42 

                                      
 .42ص  ،6502، ذكره ب مرجع س ،تقرير العربي الموحدال 1
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6506 0,2 49 

6500 0,5 42,5 
 6500،6506،6502 التقرير العربي الموحد: درالمص             

من الجتدول السابق نلاحظ إصرار الحكومة السورية يلى ديم القطاع الصحي يلى الرغم من 

العام  نفاقالإالحكومي يلى الصحة من  نفاقالإالظروف التي تعصف بها البلاد، حيث أن نسبة 

يلى  يالحكوم نفاقالإلأخرى، أما وهي نسبة تتقارب مع باقي السنوات ا 0,2هي  6506في يام 

. 6500ين يام % 5أي بزيادة % 49نسبة  6506فقد بلغت يام  نفاقالإ إجتماليالصحة من 

وهذا بسبب توجته الحكومة في الاستمرار في ديم القطاع  42,5نسبة  6500ولتسجتل في يام 

 .الصحي

 :على الصحة في مصرالعقم  نفاق ال : ثقنفيقا 

 (2215-2223)العقم على الصحة في مصر في الاترة  نفاق ال تطور (: 2)جدول

 الأعوام
 من الصحة على الحكومي نفاق ال 

 %العقم  نفاق ال  إجمقلي 

 إجمقليالحكومي على الصحة من  نفاق ال 

 %على الصحة  نفاق ال 

6555 2،6 46,2 

6554 2,9 52,2 

6550 2,6 46,2 

6552 2,9 52,6 
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6552 2,5 52 

6552 2,5 59،0 

6559 2,0 52,5 

6505 0,9 40,2 

6500 2,5 52 

6506 2,9 45,0 

6500 4,2 52,6 

 6500،6506،6502 التقرير العربي الموحد: المصدر

العام  نفاقالإ إجتماليالحكومي يلى الصحة من  نفاقالإنلاحظ من الجتدول السابق أن نسبة     

لكنها % 2,9 لىإلتصل  6506لتعود وترتفع في يام  6500و  6505انخفضت في يامي 

 إجتماليالحكومي يلى الصحة من  نفاقالإ، أما وما قبل 6559في يام  نفاقالإتبقى دون حجتم 

% 52,6نسبة  6500وبلغ في يام % 45,0نسبة  6506فقد بلغ يام يلى الصحة  نفاقالإ

  .في مصر يالاقتصادليتحمل القطاع الخاص وغيره باقي التمويل في ظل تدهور الوضع 
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 :على الصحة في الأردنالعقم  نفاق ل ا :ثقلثق

 (2215-2223)العقم على الصحة في الأردن في الاترة  نفاق ال تطور (: 1)جدول

 الأعوام
 من الصحة على الحكومي نفاق ال 

 %العقم  نفاق ال  إجمقلي

 الحكومي على الصحة من نفاق ال 

 %على الصحة  نفاق ال  إجمقلي

6555 2,9 40,6 

6554 9,2 42,0 

6550 2,9 40,6 

6552 9,2 42,4 

6552 9,0 40,5 

6552 2,25 45,4 

6559 00,5 26,6 

6505 00,0 24,2 

6500 09 22 

6506 02,2 22,2 

6500 05,0 29,2 

 6500،6506،6502 التقرير العربي الموحد: المصدر          

يلى  نفاقة للإالمخصص نلاحظ من الجتدول السابق أن الحكومة الأردنية حافظت يلى النسبة

يلى  نفاقالإلتبدأ بالزيادة التدريجتية بنسبة  6559يام  إلى 6555القطاع الصحي منذ العام 
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تحسين الوضع الصحي من خلال ضخ  إلىحيث سعت الحكومة الأردنية  القطاع الصحي،

 نفاقالإ إجتمالي من الصحة يلى الحكومي نفاقالإفقد بلغ  المزيد من الأموال في هذا القطاع،

في يام % 05,0ونسبة % 02,2نسبة  6506وفي يام %  09نسبة  6500لعام في يام ا

% 22,2فقد بلغ يلى الصحة  نفاقالإ إجتماليالحكومي يلى الصحة من  نفاقالإأما . 6500

 %.29,2سجتل نسبة  6500يام أما في  6506في يام 

 :على الصحة في اليمن العقم نفاق ال  :قا رابع

 (2215-2223)العقم على الصحة في اليمن في الاترة  نفاق ال تطور (: 9)جدول

 الأعوام
 من الصحة على الحكومي نفاق ال 

 %العقم  نفاق ال  إجمقلي

 الحكومي على الصحة من نفاق ال 

 %على الصحة  نفاق ال  إجمقلي

6555 2 45,9 

6554 0,2 62,6 

6550 2 45،9 

6552 0,2 52,5 

6552 0,2 40,2 

6552 0,0 05,0 

6559 4,0 62 

6505 4,5 62 
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6500 4 64 

6506 4,5  65,9 

6500 5,9 66,2 

 .6500،6506،6502 التقرير العربي الموحد: لمصدرا

 نفاقالإنلاحظ من الجتدول انخفاض الدور الذي تمارسه الدولة في القطاع الصحي، حيث أن نسبة  

ليستمر في  6550ك في يام وذل% 2 لم تتجتاوزالعام  نفاقالإ إجتمالي من الصحة يلى الحكومي

 إجتماليالحكومي يلى الصحة من  نفاقالإ، أما 6506في يام  4,5 إلىالانخفاض حتى يصل 

حيث بلغ  6500وفي يام  %.65,9حيث بلغ  6506أدناه في يام  فقد بلغيلى الصحة  نفاقالإ

زيد من الم إلىرغم حاجتة القطاع الصحي باليمن في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى % 66,2

 .الديم نتيجتة تدمير البنية التحتية وتدهور الأوضاع الصحية بفعل الحصار والحرب

 :على الصحة في العرا  العقم نفاق ال : خقمسقا     
 (2215-2223)العقم على الصحة في العرا  في الاترة  نفاق ال تطور (: 12)جدول

 الأعوام
 من الصحة على الحكومي نفاق ال 

 %قم الع نفاق ال  إجمقلي 

 الحكومي على الصحة من نفاق ال 

 %على الصحة  نفاق ال  إجمقلي 

6555 4,6 00,2 

6554 5,4 02,9 

6550 4,6 00,2 

6552 5,4 22,0 
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 6500،6506،6502 وحدالتقرير العربي الم: المصدر      

العام قد ارتفع  نفاقالإ إجتمالي من الصحة يلى الحكومي نفاقالإمن الجتدول السابق نلاحظ أن    

 نفاقالإ، أما %05,6حيث بلغ  6506بلغ ذروته في يام وقد  6500ارتفاياً ملحوظاً في يام 

%  20اقية ما يزيد ين يلى الصحة فقد تحملت الدولة العر  نفاقالإ إجتماليالحكومي يلى الصحة من 

مستمراً بالانخفاض  %.25,2 إلى 6506ليصل يام ليعود وينخفض  6559 في يام نفاقالإمن هذا 

نتيجتة الحروب الطويلة والمختلفة التي خاضها % 25,5 إلىليصل  6500بشكل ملحوظ في يام 

 .العراق

يلى  نفاقالإ مجتال فاياً فيارت ،6500و 6555 الفترة العربية حققت خلال الدولمعظم أن ونلاحظ    

 نطاق لتوسيع العربية الدولوتأتي هذه الزيادة نتيجتة توجتهات الحكومات في  حية،الرياية الص

بداية الأزمة التي  ومع نوييتها، إلا أن القطاع الصحي  وتحسين جتتماييةالاالخدمات  من المستفيدين

6552 5,4 24,4 

6552 5,45 22,2 

6559 5,0 20,6 

6505 5,0 26,6 

6500 9 20 

6506 05,6 25,2 

6500 2 25,5 
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المخصصة للقطاع الصحي  نفاقالإنود تحديات كبيرة انعكست يلى ب واجتهقد  بالدول العربيةيصفت 

انخفاضا ملحوظاً في  6500والعراق واليمن ليسجتل العام  سوريةتعرضت للحرب ك في تلك التي خاصةو 

 .الصحي العام يلى القطاع نفاقالإحجتم 

في قطقعي الصحة أنفه لابد من النفظر في ماقهيم التنفمية والاستراتيجيقت المعتمدة  سب  يتبين ممق   

يز على تنفمية الطقققت البشرية وبنفقء من خلال الترك ،الاجتمقعيوالتاقوت  لتقليص الاقرم، والتعلي

عليهق، وتطوير  ، ومق يتضمنفه من محقربة الأمية والقضقءوالرعقية الصحيةعن طري  التعليم النفسقن 

عتبر مؤشراا على خدمقت التعليم والصحة لا ي نفاق ال أن زيقدة  ، حيثملكقت النفقد والتعبير والبداع

ولكن يجب مراعقة تأثير هذه الزيقدة في  ،المقدمة للمواطنفين جتمقعيةالالتحسين أداء هذه الخدمقت 

على قطقع  نفاق ال أن هنفقك تزايداا في  ورغم، للمواطنفين على تحسين الوضعية التعليمية والصحية نفاق ال 

وهو مق  ،الكم لم يققبلهق زيقدة في النفوعيةالصحة والتعليم في البلدان العربية، إلا أن هذه الزيقدة في 

انفعكس سلبقا على مستويقت التعليم بمختلف مراحله، وانفخاقض مستويقت البحث العلمي حسب التققرير 

الدولية، الأمر الذي تمثل في عدم تلبية احتيقجقت سو  العمل، ممق تطلب توجيه النفاققت العقمة 

طوير المنفقهج والابتعقد عن التلقين وتطوير البحث العلمي نفحو تحسين مخرجقت التعليم وت جتمقعيةالا

  .ورفع مستوى الخدمقت الصحية لتتنفقسب مع المعقيير الصحية الدولية
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 المبحث الثقنفي

  الاجتمقعيالعقم  نفاق ال  آثقر 

 الفكر في تاريخ للجتدل المثيرة المفاهيم من دخول الأفراد، مفهوم توزيع الثروات ومستوى ظل    

 نم موقفها يلى بناء يتحدد يةالاقتصادللمداخلات  الاجتتمايي الموقف كان قريب وقت وحتى ،يقتصادالا

 التي التحديات أهم هو المعيشية المستويات رفع ليزا كان ولا التنمية أدب وفي .المعيشة مستوى قضية

كذلك  و المعيشة مستوى مكونات من موقفه يحدد أن للمخطط ينبغي ذلك يلى المخططين، وبناء تواجته

 معدلات يقرر أن قبل ومستوى المعيشة الدخل من كل تعالج التي المختلفة المدارس من موقفه بوضوح

أهمية الدور التوزيعي للإنفاق وسنقوم في هذا المبحث بدراسة  .1المعيشية المستويات في التحسين أو الزيادة

توزيع الإنفاق العام أهم معوقات  تعراضوكذلك اس في توزيع الدخل القومي هدور العام الاجتتمايي و 

 :مطلبين هما وفقالاجتتمايي 

 .الدور التوزيعي للإنفاق  العقم الاجتمقعي: المطلب الأول

 .معوققت توزيع النفاق  العقم الاجتمقعي: المطلب الثقنفي

 

                                      
الأمانة العامة للمجتلس  والاجتمقعية المؤثرة على مستوى المعيشة في دولة الكويت، يةرؤية استراتيجية للعوامل الاقتصقد 1

 .5ص ،6552الكويت، الأيلى للتخطيط والتنمية،
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 المطلب الأول 

 الاجتمقعيالعقم  نفاق الدور التوزيعي للإ 

إن الفكر المالي ف ،(نفقة هي الأقل حجتماً  فضلأ) يعتبرون أن سابقاً لمالية في الوقت الذي كان فيه يلماء ا  

للقوة الشرائية من مجتموية اجتتمايية إلى مجتموية أخرى  للثروة، وتحويلاً  اً النفقة العامة توزيع الحديث يعتبر

 1،ر النفقة الايجتابيةوبالتالي فإن النفقة العامة انتقلت من دور النفقة المحايدة إلى دو . داخل المجتتمع الواحد

 الفقراء بين التوزيع يدالة إلى النظرة وتختلف .وزيعالت لهذا النهائية بالصورة للتوزيع الكلية النظرة وتهتم

 والثروات الدخل توزيع تفاوت يرون فالأغنياء الكل، نظر وجتهة من النسبية شديدة مسألة فالعدالة والأغنياء

 مكافأة أنه يلى أيديهم في المال تركز يرون فالأغنياء بي ناً، ظلماً  الفقراء فيه يرى بينما ويادلًا، طبيعياً  أمراً 

 2.حق دون الرأسماليون اغتصبه وحقاً  سلبية ثروة العمال يراه بينما الإقدام، وروح والمخاطرة للجتهد طبيعية

 :وسيتم دراسة الدور التوزيعي للإنفاق العام الاجتتمايي في فريين هما

وتحقي  العدالة  في الحد من تاقوت الدخلالعقم الاجتمقعي همية الدور التوزيعي للإنفاق  أ: ولالارع الأ 

 .الاجتمقعية

 .دور النفاق  العقم الاجتمقعي في توزيع الدخل القومي: الارع الثقنفي

 

 

                                      
 .91، صمرجع سبق ذكرهقحطان السيوفي، . د 1

 .55، مرجتع سبق ذكره، صدراسة في الأصول والنفظريقت -لدولةل يةالوظياة الاقتصقدمعتز بالله يبد الفتاح، . د 2
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 وتحقي  العدالة في الحد من تاقوت الدخلالعقم الاجتمقعي  أهمية الدور التوزيعي للإنفاق : ولالارع الأ 

 :الاجتمقعية

 المجتتمعات معظم في يالاقتصادو  للتفايل الاجتتمايي الرسمي الأساس هو المساواة مبدأ أن رغم   

 اختلافاً  يختلف السوق نتائج التفاوت في من قبولها يمكن التي الدرجتة حول الاجتتمايي فإن التوافق الحديثة،

 الفعلي، التفاوت في مستوى البلدان بين فيما ين الاختلافات النظر بغض المجتتمعات، ولكن بين فيما كبيراً 

 تدايياته الاجتتمايية إزاء البلدان من العديد في المخاوف تزايد إلى بمرور الوقت يؤدي التفاوت ازدياد فإن

 2:الآتيةالدخل للأسبقب  الحد من تاقوت العقم الاجتمقعي في وتعود أهمية النفاق  1.يةالاقتصادو 

حيث أن تغيير اتجتاه الإنفاق يمكن أن  :من الدخل القومي مهمةبة يشكل النفاق  الحكومي نفس -

أصبح إيادة التوزيع بين الفئات  كمايلى الدخل الحقيقي للفئات الفقيرة،  اً مهم اً تأثير يكون له 

حد الأهداف التي تعمل السياسة المالية أالاجتتمايية ولصالح الطبقات الاجتتمايية محدودة الدخل 

 .يلى تحقيقها

للسياسات الضريبية قدرة محدودة يلى تحقيق تغيرات مهمة في : ور الضرائب التوزيعيضعف د -

توزيع الدخل، فعلى الرغم من أن بعض الدول طبقت أنواياً متعددة من ضرائب الدخل السلبية، إلا 

كما يرى  –في الموازنة العامة  الأحيان، لذا فإن جتانب الإنفاق أن التأثير كان محدوداً في أغلب

يوفر مجتالًا واسعاً لإيادة التوزيع أكبر من جتانب الضريبة، ويكون له تأثيرات قوية يلى  -بعضال

يلى " في المدى القصير"  اً فئات الدخل المختلفة، وخاصة الإنفاق الاجتتمايي، لأن له تأثيراً مباشر 

                                      
 .45ص ،6506 نيويورك وجتنيف، برنامج الأمم المتحدة،، تقرير التجتارة والتنمية 1
 (.050-055) ، ص صمرجع سب  ذكرهبشار آل فخري،  2
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ي تحدد توزيع الدخل من خلال المدفويات التحويلية للأسر، وكذلك تأثيره يلى العناصر الرئيسة الت

 .الدخل في المدى الطويل، مثل تراكم رأس المال البشري

 :اتجقهقت إعقدة توزيع الدخل: ولاا أ 

 :الآتيةيتم إيادة توزيع الدخل في أحد الاتجتاهات      

تمثل هذه النفقات جتزءاً من : إعقدة توزيع الدخل القومي بين مختلف الائقت الاجتمقعية -

وتدفع لمن هم دون مستوى الفقر أو تدفع لأولئك الذين برنامج إيادة توزيع الدخل 

ية الاقتصادالدخل لأي سبب، وتتوقف الآثار  كسبتنخفض أو تنعدم مقدرتهم في 

ن أوالاجتتمايية لهذا النوع من الإنفاق يلى كيفية استخدام الحكومات له، إذ يمكن القول 

فإذا كان الغرض منها رفع . نياً آثاره يمكن أن تعود يلى المستوى المحلي أولًا والقومي ثا

حداث تغيير في توزيع الدخول تحقيقاً لعدالة التوزيعمستوى معيشة  فإن هذا  ،الأفراد وا 

فراد محلياً ومن ثم ينعكس أثره يلى مستوى يلى مستوى معيشة الأ الأمر سوف ينعكس

 1.القومي ككل الاقتصاد

فاوت التنموي بين الأقاليم وتركز حيث أن الت :إعقدة توزيع الدخل بين مختلف الأققليم -

النشاط الاقتصادي في أقاليم معينة يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتتمايية 

والصحية والتعليمية في الأقاليم الأخرى، ومع استمرار حركة النمو والتنمية يلاحظ أن 

دماً، والمناطق الأخرى الأقاليم التي تتمتع بميزات نسبية من ناحية الموارد تزداد نمواً وتق

ويفسر ذلك بأن يوامل أو يناصر الإنتا  المتاحة للمناطق الفقيرة تتجته ، تزداد فقراً 
                                      

 .026، ص مرجع سب  ذكره محمود خليل حمد محمدين،. د 1
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بدلًا من القيام  ،للانتقال إلى الأقاليم الغنية للاستفادة من فرص الاستثمار المتواجتدة فيها

  1.بالاستثمار في المناطق الفقيرة

 القومي بين الدخل توزيع إيادة ويتم :النفتقجإعقدة توزيع الدخل بين مختلف عوامل  -

يرادات نفقات) المختلفة المالية السياسة أدوات طريق الأفراد ين ويقصد به ، (وموازنة وا 

 التوزيع يلى والاجتتمايية الاقتصادية الناحية من لازمة تعديلات إجتراء طريق ين خلالتد

ديد مكافآت ها من سلطة سيادية لتحكثيراً ما تتدخل الدولة وبشكل مباشر بما لو  2،الأولي

ريع، وقد تتدخل بتحديد أثمان بعض السلع  ،ربح ،فائدة، يوامل الإنتا  من أجتر

وهذا التدخل يعني تدخلًا في توزيع الدخل القومي بين العوامل التي ساهمت . والخدمات

 3.في توليده

ية والصناية وهي الزرا: الوطنفي الاقتصقدإعقدة توزيع الدخل بين مختلف قطقعقت  -

حيث يلاحظ في كثير من الأحوال أن  بينهم ذلك بالنمو غير المتوازن ويفسروالخدمات، 

  4.أقل يادة من معدل النمو في قطايي الصناية والخدمات معدل النمو الزرايي

 

 

                                      
 .2 ، صمرجع سب  ذكره بشار آل فخري، 1
كلية العلوم  حالة الجتزائر، رسالة دكتوراه، ،السيقسة المقلية ودورهق في تحقي  التوازن الاقتصقدي سي مسعود،ادرو  2

 .29ص ،6552جتامعة الجتزائر،  الاقتصادية والتسيير،
 .064، ص مرجع سب  ذكرهمحمود خليل حمد محمدين، . د 3
 .2، ص مرجع سب  ذكرهبشار آل فخري،  4
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 : إعقدة توزيع الدخل أدوات: ثقنفيقا 

 حيث ،المجتمويات أو الأفراد يلى الموارد يمتقس أو توزيع فقط تعني لا العدالة أن يلى التأكيد هنا يتعين  

 وبالتالي في المجتتمع، الموارد هذه توزيع كيفية حول نقاط محددة للعدالة تعريف أي يتضمن أن يجتب

 فلاختلا وذلك التوزيع يملية أساسه ىيل تتم الذي السياقو  الفلسفة في بين المجتتمعات اختلافات ستظهر

 وبشكل يام إن الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومة لإيادة 1.جتتمعالأطر الفلسفية والأخلاقية لكل م

 : الآتيتوزيع الدخل متعددة إلا أنها يمكن أن تحدد يلى الشكل 

فقد تلجتأ الدولة أحياناً إلى  وضع حد أدنى  :تحديد عوائد عنفقصر النفتقج وأثمقن السلع والخدمقت .0

لسلع الكمالية وغير الضرورية، كما تقوم بديم أسعار للأجتور، أو التسعير الجتبري أو زيادة أسعار ا

السلع الضرورية المحدودة الدخل، أو تقديم الديم للأنشطة الإنتاجتية المخصصة لإنتا  السلع 

 يترتب الدخول توزيع في الاجتتمايية العدالة تحقيق يدم أن إلى الإشارة من بد لا وهنا .2الأساسية

 المواد استهلاك إلى بشدة تميل التي الأغنياء طبقة هما جتتمعالم في رئيستين طبقتين ظهور يليه

 الدخول ذات الفقراء وطبقة ودائع، شكل في الأجتنبية البنوك إلى مدخراتها وتوجتيه المستوردة الكمالية

 تعتبر التي المتوسطة الطبقة إلى إضافة اقتصادي تأثير أي تشكل ولا تنعدم تكاد التي و الضعيفة

                                      
1
 Tilak B. G., Education and Its Relation to Economic Growth Poverty and Income, USA, 

World Bank Discussion Papers 1989, p17.  
 .000ص  ،ذكره مرجتع سبق ،دراسقت في الاقتصقد المقليمحمد دويدار، . د 2
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 الدافعة الأسباب أحد ما يعد وهذا للاستهلاك، ميلها ارتفاع بسبب وذلك لاقتصادل الأساسي المحرك

  1.الموارد توزيع في العدالة من نوع لتحقيق الدولة لتتدخل

ومن خلال سيقسة النفاق  من  إعقدة توزيع الدخل الوطنفي بقستخدام السيقسة الضريبية من جهة .6

فراد أو الفئات في المجتتمع، إلا الأزيع الدخل بين تقدير درجتة إيادة تو  سهلليس من ال: جهة أخرى

يين يرون أنه يمكن حساب إيادة توزيع الدخل لفرد أو فئة معينة وذلك الاقتصادأن بعض المفكرين 

يلى ياتق الفرد أو الفئة، ومقارنته مع النفقات العامة التي من خلال معرفة الالتزام الضريبي الواقع 

كن في تإيادة توزيع الدخل لم يملية لعبء، فإن لنفع أقل من مقدار ايتلقاها، فإذا كان مقدار ا

وقد تلجتأ الدولة في سبيل ذلك إلى فرض ضرائب  2.صالح هذا الفرد أو الفئة والعكس صحيح

لى 3،تصايدية يلى أصحاب الدخول المرتفعة زيادة الإنفاق يلى الخدمات الاجتتمايية التي  وا 

 النمو تديم أن للدول فيمكن .مما يؤدي إلى رفع دخولهم الحقيقية ذوي الدخل المحدوديستفيد منها 

 بالتحصيل تتمتع قوى ياملة تكوين في تسهم يامة خدمات تأمين من خلالل الطوي المدى يلى

 احتمال من والحد   الاستقرار الوطني، تحصين يلى يسايدالأمر الذي  .الجتيدة وبالصحة العلمي

الأويية  ينبغي أن يكون التركيز يلى توسيعف الضرائب فيما يتعلقأما . الاضطرابات السياسية وقوع

                                      
ويلوم التسيير،  ية، كلية العلوم الاقتصادرسالة ماجتستير ،أثر سيقسة النفاق  العقم على النفمو الاقتصقديبودخدخ كريم،  1

 .65، ص 6505جتامعة دالي إبراهيم، الجتزائر، 
ترشيد سيقسة النفاق  العقم بقتبقع منفهج النفضبقط بقلأهداف، دراسة تحليلية قيقسية لدور النفاق  العقم  بن يزة محمد، 2

معة أبو بكر بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ، رسالة دكتوراه، جتافي تحقي  أهداف السيقسة الاقتصقدية في الجزائر
 .056ص، 6500والعلوم التجتارية، الجتزائر، 

  .652، ص 0999 الأردن، ، دار الصفاء للنشر، يمان،المقلية العقمةطارق الحا ، . د 3
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الشركات  من خلال التوسع في أويية ضريبة وذلك، الضريبية وليس زيادة المعدلات الضريبية

وتحسين الإمتثال الضريبي،  وضريبة الدخل من خلال الحد من الإيفاءات الضريبية وسد الثغرات

 1.ل التحويلات التي تعيد توزيع الدخلوأن يتم زيادة الإيرادات لتموي

إلى تغيير نمط ملكية الموارد، وذلك  في بعض الأحيان تلجتأ الدولةحيث : تكييف نفمط ملكية الموارد .5

يادة توزيع الملكيات  بفرض الضرائب التصايدية يلى التركات والهبات ويلى ملكية رأس المال، وا 

يؤدي إلى رفع إنتاجتية رأس المال  ،يام استثمار ء والفقراء إما مباشرة أو من خلالبين الأغنيا

أو برامج التدريب أو تحسين الخدمات الصحية العامة  ،من خلال التعليم العام مثلاً  البشري للفقراء

مع إتاحة الفرص اللازمة لإتمام التعليم  ،بالإضافة إلى تحسين الخدمات التعليمية لأبناء الفقراء

     2.الدخلبالنسبة لأبناء الأسر محدودة 

وبالتالي يمكن القول بأن الدخل المثالي يقوم يلى أساس تساوي النصيب النسبي من الدخل القومي لأي    

ويليه يتعين يلى الحكومة والمؤسسات غير الهادفة . فئة أو شريحة أو طبقة دخلية مع نصيبها من السكان

أن تقرر كيف ستخصص و توزع السلع أو ، للمواطنين الاجتتمايية خدماتالسلع أو ال تقديم يندللربح 

ية الاجتتمايية الاقتصادالخدمات يلى أفراد المجتتمع وليس فقط مجتموع ما ستنفقه، ومن وجتهة نظر السياسة 

 من التوزيع إيادة أن بيجتو ذكر وقد 3.أهمية مجتموع المبلغ المنفق يقد يكون لطريقة التوزيع أهمية تساو 

 حاجتاته من القليل الغني فقدان مقابل ضرورياته من كثير يلى الفقير حصول إلى تؤدي الفقير إلى الغني

                                      
1

، 6506لنقد الدولي،صندوق ا، ديسمبر ،49، مجتلة التمويل والتنمية، العددحصة عقدلةوآخرون،  فرانشيسكا باستالي 
 .52ص

 .95ص  ،ذكره مرجع سب درواسي مسعود،  2
3
 United Nation, System of  National Accounts, New York, 1993.  
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 من شكل بأي القومي الدخل تقليص إلى التوزيع إيادة تؤدي ولا الرفاهية إجتمالي زيادة وبالتالي ،حدة الأقل

لجتنة التخطيط في كولومبيا إلى ايتبار أن أدوات السياسة المالية كما خلصت دراسة أيدتها  .1الأشكال

لتقليدية وتعني بها تطبيق الأسعار التصايدية للضرائب يلى الطبقات الغنية وزيادة المدفويات التحويلية ا

هي أكفأ أسلحة الدولة وأقلها إزياجتاً لتحقيق يدالة الدخول إذا ما أريد تغيير ، العامة لصالح الطبقات الفقيرة

 2.قاً للعدالة الاجتتماييةهيكل توزيع الدخل السائد متى رأى المجتتمع ضرورة لذلك تحقي

 :في توزيع الدخل القومي الاجتمقعيالعقم  نفاق ال  دور :الارع الثقنفي

من خلال ماتقوم به الدولة من تصميم  القومي إيادة توزيع الدخل إلى الاجتتمايي العام نفاقالإ يهدف   

ى تلك الفئات التي تريد أن الحكومي يل نفاقالإبحيث يعود النصيب الأكبر من منافع  ،يةنفاقالإلسياستها 

استخدام  خلال من يكون جتتماييةالا العدالة يلى العام نفاقالإ تأثير نحيث أ 3.ترفع دخولها الحقيقية

 هو الدخل توزيع إيادة أن بايتبار وذلك القومي، الدخل توزيع إيادة وسائل كأحد الاجتتمايي العام نفاقالإ

 مقياسين للعدالة الفقر ومعدلات الدخول في التفاوت يمثل حيث جتتماييةالا للعدالة المفهوم الأقرب

  4.جتتماييةالا

 

 

                                      
من  في العرا  للمدة والريف الحضر بين الاقتصقدية الرفقهية لتاقوت الاقتصقدي التحليل بيرداود يثمان، رصاب 1
 .050، ص6550بغداد، جتامعة ،كلية الزراية ، ه منشورةدكتورا  أطروحة ،(1993إلى1922)
 .026، ص مرجع سب  ذكرهمحمود خليل حمد محمدين، . د 2

 .505، ص 6555، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، السيقسقت المقليةاحامد يبد المجتيد دراز، . د 3
 .9ص، مرجع سب  ذكره فتحي يلي سعد النبي، 4
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 : العينفية في إعقدة التوزيع جتمقعيةالاأثر النفاققت : أولاا 

زيادة الناتج القومي مباشرةً وبشكل  إلىضمن النفقات الحقيقية والتي تؤدي  غالباً ما تصنف هذه النفقات   

رفع  إلى  السلع والخدمات كنفقات الصحة والتعليم وتؤدي أيضاً فهي تعمل يلى زيادة إنتا ،ملموس

وهو الأمر الذي يؤثر في رفع إنتاجتية  ،للأفراد وتمكينهم من أداء نشاطهم بكفاءة أكبر الاجتتماييالمستوى 

فبالنسبة للتعليم يمكن للحكومة أن تقدم التعليم الأساسي مجتاناً أو أن تقدم منح دراسية مجتانية  1.العمل

ية للجتميع بتكاليف دو أما بالنسبة للصحة فمن الضروري أن توفر الدولة الأ 2.لطبقات ذات الدخل المنخفضل

وأن تقوم الحكومة بديم الإسكان ين طريق إيانات بدل الإيجتار وتقديم الأموال لتشييد المساكن  ،منخفضة

رأس المال البشري  فياستثماري  اقإنفالعام يلى الصحة والتعليم هو  نفاقالإف 3.المحدودة الدخل للعائلات

وظائف  الحصول يلىيمكن استخدامه لتغيير نمط توزيع الدخل حيث يتيح فرصاً أفضل للفئة المتعلمة في 

تأثيرها في التوزيع الأولي بما تخلقه من  إلىذات أجتور ورواتب أيلى، وهذا النفقات تمارس بالإضافة 

الدخل مستقبلًا وتقلل  كسبي تساهم في إتاحة فرص متكافئة في يلى إيادة توزيع الدخول فه تأثيراً  ،دخول

 4.من الفوارق في توزيع الدخول وهو ما يسايد يلى تحقيق العدالة في التوزيع

 

 

                                      
 .(020-024) ص ص ،مرجع سب  ذكره ،دي شيحةرش مصطفى. ديادل أحمد حشيش، . د 1

2
 Mithani , B. M., Modern Public Finance Theory and Practice, Himalaya House , New 

Delhi,1998.p240. 
3 

Campell R. M, Stanley L. B, Microeconomics Principles Problems and Policies, 30th ed., 

McGraw-Hill, New York,1996. p411. 
 .022، ص مرجع سب  ذكرهمحمود خليل حمد محمدين، . د 4
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 :النفقدية في إعقدة التوزيع جتمقعيةالاأثر النفاققت : ثقنفيقا 

صول الدولة يلى رؤوس أموال لا يترتب يليها ح( المشروطة وغير المشروطة)إن النفقات النقدية بنوييها  

وخدمات بل تحويل جتزء من الدخل القومي من الفئات الاجتتمايية كبيرة الدخل إلى بعض الفئات الاجتتمايية 

من جتديد  وهي بذلك تمثل تحويل القدرة الشرائية بين الفئات، إضافة إلى توزيع الدخل القومي ،صغيرة الدخل

الطبيعة الخاصة للنفقات التحويلية بعض الكتاب إلى تسميتها هذه  دفعتوقد  .دون أن تضيف إليه شيئاً 

بالنفقات الموزية أي التي تحدث أثراً توزيعياً دون أن تزيد في حجتم الدخل الحقيقي، إذ تكتفي هذه النفقات 

بتحويل القوة الشرائية بين الشرائح الاجتتمايية مع الاحتفاظ بمجتموع الدخل ثابتاً إذ تجتري الدولة هذه 

تمثل هذه النفقات جتزءاً من برنامج إيادة توزيع الدخل وتدفع لمن هم دون مستوى و  1.ويلات دون مقابلالتح

في صورة إيانة  نفاقالإحيث يعمل هذا النوع من . ويتم تمويل هذه النفقات من الموارد الحكومية ،الفقر

الرزق بهدف رفع  كسبراتهم في نقدية تمنح للمستفيدين وهم يادة من الفقراء أو للذين فقدوا بعضاً من قد

زيادة مقدرتهم  إلىمقدرتهم الشرائية وتحسين مستواهم، كما يعمل يلى تحسين حالتهم الصحية وبالتالي يؤدي 

  2.يلى العمل أي يرفع من مستوى كفاءتهم الإنتاجتية، ويساهم في توزيع الدخل بين فئات المجتتمع المختلفة

لمطلقة تحقق التوزيع الأمثل للثروة والدخل، لأنها تقوم يلى  نزية جتمايية ويمكن القول أنه لا المساواة ا    

متطرفة تعيق الإنتا  وتوقف تطور المجتتمع وتقدمه، ولا التفاوت يحقق التوزيع الأمثل للثروة والدخل، لأنه 

نما يتحقق  ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، إلىوتؤدي  جتتماييةالايقوم يلى نزية فردية متطرفة تخل بالعدالة  وا 

وكفاءة  جتتماييةالاوبين العدالة  ،التوزيع الأمثل للثروة والدخل بالربط المتوازن بين الجتمايية والفردية

                                      
 .422، صمرجع سب  ذكره، طاهر الجتنابي. د 1
 .025، ص مرجع سب  ذكرهخليل حمد محمدين،  محمود. د 2
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، هي يلاقة تكاملية أكثر منها يةالاقتصادالإنتا ، فالعلاقة بين الإنتا  أو النمو، والتوزيع أو العدالة 

بكة، وتمثل يوامل مؤثرة ومتأثرة في آن واحد، وبهذا هي ظواهر متشا يةالاقتصادإحلالية، وأن الظواهر 

 1.المنهج البنائي الوظيفي، يمكن أن تعالج مشكلة التوزيع

ولعل من نافلة القول أن نذكر بأن بلدان الوطن العربي تتفاوت في مستويات معيشتها كما تتفاوت في    

وضع  إلىلرغم من سعي الدول العربية ويلى ا 2.الاجتتماييومؤسسات التكافل  الاجتتمايي نفاقالإمعدلات 

العام وغيرها، و التي هدفت من خلالها  نفاقالإوسياسات  يةالاقتصادالكثير من السياسات مثل السياسات 

بين هذه الفئات قد زادت  الاجتتماييإلا أن ظاهرة التفاوت  جتتماييةالاالتقليل من الفوارق بين الفئات  إلى

 إلى الدولي يالاقتصاد للالتحاق بالنظام جتهودها سياق في العربية حكوماتال فقد اتجتهت .أكثر من ذي قبل

 في النمو طفرة تحقيق ايتبارات تغلب وباتت ،وتشريعاتها يلى سياساتها هيكلية إجتراء تعديلات

 اجتتمايية اختلالات إلى السياسات هذه أدت وقد البشرية المستدامة، التنمية تحقيق ايتبارات علىيالاقتصاد

 يلى يالاقتصاد الأداء أيباء توزيع في جتحافات مماثلةوا   النمو ثمار توزيع في بإجتحافات مصحوبة يةهيكل

 ،يةالاقتصاد الأنشطة والمرافق وتراخيص الخدمات أسعار وارتفايات الضريبية السياسات يتضح في ما نحو

 في ما يتضح نحو ىيل والإيفاءات الامتيازات توزيع في وكذلك التعليم والصحة، خدمات تراجتع وفي

 أصحاب ولكبار الكبيرة للاستثمارات أغلبها يتجته الأراضي التي وتخصيص المصرفي الائتمان سياسات

                                      
 .206، صمرجع سب  ذكرهمصطفى رشدي شيحة،  .د 1
 ،4مجتلة الكويت، المجتلد  ،توزيع في الاقتصقد العربيمنفظومة التكقفل الاجتمقعي ومثلث النفمو والاقر وال مان القدسي،يسل 2

 .2ص ،6556،، الكويت6العدد
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 الأيمال حقوق يلى سلباً  أثر مما يرة،قالف والطبقات والمتوسطة الصغيرة المشرويات حساب الأيمال يلى

 1.للفقراء الملكية وحقوق الخاصة

أفراد المجتمع واختلاف تأثير كل منفهق  عوامل التي تسبب تاقوتقا في الدخل بينممق سب  نفلاحظ تعدد ال    

النفقمية لمحدودية تأثير سيقسة  الدول قتيقتصقداتعزى زيقدة التاقوت الكبيرة في حيث . على توزيع الدخل

ضرائب ويدل ذلك بدوره على انفخاقض مستويقت ال ،الدولالمقلية العقمة من حيث إعقدة التوزيع لدى هذه 

 ومراقبة توزيع من قيقم الدولة بمتقبعة هذا لابد وعلى. العقم نفاق ال أدوات انفخاقض تأثير التصقعدية و 

على الأقل  التاقوت ازديقد وتاقدي التوزيع عدالة زيقدة يضمن بمق ،بذلك الكايلة الجراءات اتخقذو الدخول، 

 .جتمقعيةالا العدالة بمق يحق  

                                      
-64 )ص ص ،ذكره مرجع سب الاجتتمايية والتمكين القانوني للفقراء في العالم العربي، و  يةالروابط بين الحقوق الاقتصاد 1

60). 
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 المطلب الثقنفي 

 الاجتمقعيالعقم  نفاق ال توزيع  معوققت  

أسلوب توزيع  أنالعام،  نفاقالإوزيادة الطلب يلى الموارد لتمويل  يراداتفي ظل محدودية الإ يلاحظ   

 نفاقالإفي  جتتماييةالاأهم بكثير من زيادتها والأهم هو تحقيق العدالة  يبقى جتتماييةالاالنفقات العامة 

 الاجتتماييالعام  نفاقالإتوزيع تحول دون تحقيق العدالة في عوقات التي الكثير من الم إلا أن هناكالعام، 

العام، وانتشار الفساد  نفاقالإالفئات المستهدفة، وأهم هذه المعوقات هي التباين في توزيع موارد  إلىووصوله 

 :ما، وسنقوم بدراسة هذه المعوقات في فريين هالعام نفاقتحقيق العدالة التوزيعية للإ الذي يعيق

 .التبقين في توزيع موارد النفاق  الاجتمقعي :الارع الأول

 .تأثير الاسقد في توزيع النفاق  العقم الاجتمقعي: الارع الثقنفي

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

  
 

   

 :الاجتمقعي نفاق ال التبقين في توزيع موارد  :الارع الأول

 الأنظمة في وخاصة الاجتتمايي تأمينوال جتتماييةالا الحماية جتوانب بعض تفكيك العولمة في ساهمت   

وفي سياق التغيرات السريعة في المجتتمعات . الحكومي الكبير نفاقالإو  الشاملة التغطية يلى التي تعتمد

تكون فرص معانات  جتتماييةالاوالسياسية أو العلاقات والقيم  يةالاقتصادالإنسانية، سواء في التوجتهات 

 الاتساع المتزايدة الفجتوة هناك ا قبل التغيير، وأيضاً الهشة والمستضعفة أكثر مما كان يليه حاله الجتمايات

 البلدان في الحضر نصيب يبلغ نصف الريف نصيب أن إلى الأرقام تشير كما والحضر، الريف مستوى بين

  1.الدخل مستوى يلى أو اجتتمايية خدمات يلى الحصول في سواء النامية

والحضر وبين الذكور والإناث يلى صعيد  ورغم ما طرأ من تحسينات في فرص التوزيع بين الريف   

 حساب بعض القطايات يلى تنمية بعض الدول العربية، إلا أن معظم الدول العربية ما تزال تركز يلى

 والأغنياء، الفقراء بين الفجتوة تسبب في بقاء الأفراد مما معيشة آليات القطايات الأخرى، ويلى حساب

 والجتمايات الأفراد تسايد جتتماييةالاللحماية  فعالة ن ظم إلى حاجتةال والحضر وهذا يؤكد الريف بين وكذلك

 . رفاههم التي تهدد التحكم بالمخاطر يلى

 :التاقوت بين الاقراء والأغنفيقء: أولاا 

تبيان مدى ملاءمته لحاجتات الفئات الأكثر فقراً في المجتتمع ومراياة  إلىالعام  نفاقالإتهدف دراسة يدالة    

العام ومدى استخدامها للخدمة العمومية، وبالتالي يتوجتب يلى الدولة أن ترايي  نفاقالإحصة كل فئة من 

العدالة في توزيع المنافع والخدمات التي تنتج ين النفقات العامة فلا تحابي طبقة أو فئة من طبقات أو فئات 

                                      
الترابط "المؤتمر العربي الإقليمي  ،مية المتكقملةالاجوة الرياية الحضرية عن طري  التنف تقليل مل سعد صالح محمد،أ. د 1

 .0ص ،6550 القاهرة،، ديسمبر ،"بين الريف والحضر
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كل الطبقات بل  المجتتمع، يلى حساب الطبقات أو الفئات الأخرى، ولا يقصد من ذلك أن يتساوى نصيب

يليها لأجتل النهوض  لإنفاقمات الدولة والتي يستوجتب زيادة اهناك طبقات الفقراء التي هي بحاجتة ماسة لخد

 1.بها

الأيلى غالباً ما تتلقى القسم الأكبر من الخدمات العامة، وهذا  الدخولوتظهر الدراسات أن الفئات ذات    

جتتمع المختلفة والتي يلى أساسها يتم إيادة توزيع الدخل، لفئات الم الاجتتماييما يوجتب معرفة الوضع 

 إلىلا تقتصر يلى الجتانب المالي، بل تتعداه  جتتماييةالاالعام يلى الفئات  نفاقالإودراسة يدالة توزيع 

والتركيز  2.تمكين هذه الفئات من الاستفادة من الخدمات العامة بصورة مجتانية كالتعليم والخدمات الصحية

في المناطق الريفية وتصحيح التوزيع بين  سيماايات التي يعيش منها الفقراء ويعملون فيها، ولا القط ىيل

 3.العام لاستحداث فرص التشغيل نفاقالإرأس المال والعمل في 

 في معظم الدول العربية بسبب انخفاض أسعار النفط، يالاقتصادحيث إن مواصلة انخفاض أداء النمو     

روف الإقليمية غير المناسبة للنمو قد ساهم في زيادة معدلات الفقر في بعض الدول وكذلك استمرار الظ

العربية، وبالتالي زيادة نسب الحرمان من مصادر الرزق ومن الخدمات الأساسية مثل السكن والصحة 

 4.والتعليم

 

 

                                      
 .550ص، مرجع سب  ذكره محمد شاكر يصفور،. د 1
 .02ص ،6554 ،البنك الدولي، تقرير مراجعة النفاق  العقم 2
 .00ص  ،6502 ،مرجع سب  ذكره، تقرير التنمية البشرية 3
 .50ص ،6502 ، جتامعة الدول العربية،عربي الموحدالتقرير ال 4
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 :والمدنالتبقين بين الريف  :ثقنفيقا 

ف دليلًا يلى الحرمان، بسبب معدلات الفقر المرتفعة، في العديد من البلدان يمثل العيش في الأريا   

وانتشار الفساد وغياب السياسات التي  جتتماييةالاوضعف الخدمات، نتيجتة للتفاوت في توزيع النفقات 

 حيث أن المستدامة التنمية ويعوق البيئة يلوث الريفي الفقرأن  إلىبالإضافة تستهدف الفئات المهمشة، 

 في كبيرة بأيداد ويتزاحمون البقاء أجتل من كفاحهم في بيئتهم المباشرة يدمرون ما اً غالب والجتياع الفقراء

ي والمحل والقومي العالمي المستوى يلى والتفاوت اللامساواة أوضاع إلى الريفي الفقر ويرجتع .المكتظة المدن

 الفرص زيادة يلى لتعم وأن الواحد، المجتتمع أفراد بين المساواة يلى تعمل أن من للتنمية لابد ولذلك 

 في يتركز النامية البلدان في الفقر من كبيراً  جتزء أن الحياة، وحيث لتحسين مستوى الفقراء أمام المتاحة

وأن تقوم الدولة بإيادة  1،يدالة أكثر بتوزيع الفقر من للحد استراتيجتياتتبني  يتطلب ، مماالريفية المناطق

اطق الفقيرة نسبياً مقارنة مع المناطق والأقاليم الغنية وذلك من توزيع الدخل القومي لصالح الأقاليم والمن

 .خلال إما تخفيض الضرائب فيها أو التوسع في الخدمات المجتانية

من %  24حوالي  6502ويلى صعيد المنطقة العربية بلغت نسبة سكان المناطق الحضرية في يام    

حيث  2،%04حوالي ها يلى المستوى العالمي البالغ تسكان الدول العربية، وهي نسبة أيلى من مثيل إجتمالي

 في الريفية ومساهماتها التنمية برامج يلى سلباً  تؤثر أن يتوقع التي والتحديات المعوقات من الكثير كهنا

ومنها  المثلى بالصورة التصحيحية لها التصدي يتم لم إذا العربية، بالمنطقة للألفية التنموية الأهداف تحقيق

 لنمو يالية بمعدلات الحالات بعض في ترتبط النامية، التي الدول في وبالخصوص للفقر العالية المعدلات

                                      
 .02ص ،مرجع سب  ذكرهمل سعد صالح محمد، أ. د 1

 .40ص ،6502، مرجع سب  ذكره ،التقرير العربي الموحد 2
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 والخدمات الموارد يلى الحصول لفرص العادل التوزيع تعيق التي والسياسات التنموية السكان، والقوانين

 استدامة إمكانية من تقلل الطبيعية الموارد لاستخدام طرق وانتشار ،المنطقة بعض دول في الإنمائية

 وسوء الموارد تدهور إلى تؤدي التي حيازة الأراضي وسياسات بالبيئة، الإضرار ينها يطائها، ويترتب

 المتزايدة للأيداد العمل فرص وقلة الريفية المناطق في التحتية وضعف البنى الطقس، في والتغير استغلالها

 المتعلمة الفئات أوساط في وخاصة الحضرية مناطقال إلى الريف من الهجترة السكان، وارتفاع معدلات من

 جتتماييةالاو  يةالاقتصاد النشاطات في الريفية المرأة مشاركة من تحد التي السياساتو  الشباب الريفي، من

 والعالمية، الإقليمية و المحلية الموارد من الريفية التنمية لبرامج والفني المالي الديم قلة و والسياسية،

 1.النامية الدول في وبالخصوص

 :التاقوت بين الجنفسين :ثقلثقا 

 من كثير في أنه تبين البشرية وقد التنمية في أساسياً  جتوهرية وينصراً  مسألة الجتنسين بين المساواة تشكل   

 التشريعات في يتمثل لا ذلك نإلا أ المواطنين، بين المساواة يلى الدساتير نص من الرغم ويلى البلدان

  .الحقوق كاملة مواطنة أنها يلى معاملة المرأة يدم حالات من الكثير الوطنية التقارير يف ونجتد ،الوطنية

 ويمكن .حريتها يقي دالذي  العمل وسوق والتعليم في الصحة تمييز من الأحيان من الكثير في وتعاني المرأة

 بسبب يدم نجتازاتفي الإ الخسائر يقيس الذي الجتنسين بين دليل الفوارق خلال من التمييز درجتة قياس

حيث  2،العمل سوق في والتمكين والمشاركة الإنجتابية الصحة هي أبعاد في ثلاثة الجتنسين بين المساواة

 والتقليدية الثقافية يلى الممارسات للقضاء تدابير تتخذ أن الدول من الإنسان لحقوق الدولي القانون يقتضي

                                      
 .65، ص6552 الأمم المتحدة، ،، المجتلس الاقتصادي الاجتتماييسيقآالاجتمقعية لغرب  يةتقرير اللجنفة الاقتصقد  1
 .54، ص6505، مرجع سب  ذكره مية البشرية في العالم،تقرير التن  2



141 

  
 

   

 نمطية أدوار يلى أو الجتنسين، أحد تفوق دونية أو فكرة يلى القائمة الأخرى الممارسات وجتميع الضارة

 الموارد يلى حصولهن وتعيق والفتيات، للنساء الاجتتماييالإبعاد  من الممارسات هذه وتزيد .والرجتال للنساء

  1.والتمييز الفقر وتديم والتعليم

العقود الثلاثة شهد تغيرات بارزة خلال العقدين أو  يالاقتصادو  الاجتتماييورغم أن وضع المرأة     

الماضية كان أكثرها إيجتاباً المساهمة في الحد من الفوارق بين الجتنسين، وترتبط هذه التغييرات في وضع 

 الفوارق تقليص نحو اً يالمياً تقدم أ حرزحيث  يةالاقتصادالتي صاحبت التنمية  جتتماييةالاالمرأة بالتحولات 

 تفوقت جتداً  المرتفعة التنمية البشرية مجتموية إلى تنتمي التي يكن متساوياً فالبلدان لم ولكنه الجتنسين،ن بي

 التوازن من نوياً  وسجتلت البشرية الأخرى، التنمية مجتمويات إلى تنتمي التي يلى البلدان أدائها حيث من

 2.العمل في سوق والمشاركة العلمي التحصيل حيث من الرجتل والمرأة بين

 والاستراتيجتيات أهداف السياسات من كهدف الجتنسين بين واةالمسا إلى بوضوح الإشارة الدول ويلى   

 الموجتهة الرسمية الإنمائية والمسايدة الموارد الوطنية من تزيد أن ويليها. والمشاريع والبرامج والميزانية

فيها  بما العامة، الخدمات يلى الحصول المساواة في للنساء تكفل أن الجتنسين، كما يجتب بين للمساواة

 العمالة وظروف في الأجتور، المساواة وكذلك العمل، سوق في والمساواة جتتماييةالا والحماية لتعليموا الصحة

يانات  الجتنسية بالصحة يتعلق ما والفتيات يتاح للنساء أن يجتب خاص، وبشكل .الاجتتمايي الضمان وا 

حيث  3.الابتدائية مرحلةال بعد ما والتعليم المبكرة في الطفولة والتعليم ومعلومات، خدمات من والإنجتابية

                                      
، مجتلس حقوق وحقو  النفسقن المدقع بقلاقر المتعلقة التوجيهية للمبقدئ النفهقئي المشروعكارمونا،  سيبولفيدا ماجتدالينا 1

 .2، ص6506 الأمم المتحدة، الإنسان، الدورة الحادية والعشرون الجتمعية العامة،
 .50ص ،6055 ،مرجع سب  ذكره، ريةتقرير التنمية البش 2
 .9ص ،مرجع سب  ذكرهكارمونا،  سيبولفيدا داليناجتما 3
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 إجتماليتقدر حصة الإناث في و يدم المساواة بين الجتنسين في جتميع أنحاء المنطقة العربية، حالة من  تنتشر

والمقدرة بحوالي  الأقل نمواً يمثل نصف متوسط حصة الإناث في الدول  وهو ما% 66العاملة بحوالي  القوى

 6502.1في يام % 44

 إلىوالتكيف الهيكلي أدت  يالاقتصادتوجته البلدان العربية نحو سياسات التثبيت وتؤكد بعض الدراسات أن  

وهي أوضاع يجتزت شبكات  ،ة العربيةويلى أوضاع المرأ الريفتأثيرات سلبية يلى الفقراء خاصة في 

ت ورغم يدم توفر بيانا 2.والصناديق العربية ين إصلاح ما أفسدته تلك السياسات جتتماييةالاالأمان 

في المنطقة قد ازداد  نفاقالإأن مستوى يدم المساواة في توزيع الدخل و  إلىثة، إلا أن التقديرات تشير حدي

وتبين تفاوتاً في توزيع الثروات وفي فرص ، ة خاصة بسبب الأوضاع التي تشهدهافي بعض الدول العربي

لمناطق الريفية معدلات فقر الحصول يلى الخدمات الأساسية بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تواجته ا

 3.ميع بلدان المنطقةالمسجتلة في المناطق الحضرية في جتأيلى من تلك 

 

 

 

 

 

                                      
 .59ص  ،6502 ،مرجع سب  ذكره، التقرير العربي الموحد 1
الأمم  ،"تحليل بنفقئي تقريخي:"السيقسقت الاجتمقعية في البلدان العربية سيا،آاللجتنة الاقتصادية والاجتتمايية لغربي  2

 .052ص ،6555 يورك،نيو  المتحدة،
 .52ص  ،6502 ،مرجع سب  ذكره، التقرير العربي الموحد 3
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 :الاجتمقعي العقم نفاق ال تأثير الاسقد في توزيع : الارع الثقنفي

 الحياة في الحقمع  مترابطاً  الإنسان حقوق من أصيلاً  حقاً  الفساد من خال مجتتمع في يعتبر الحق   

 تنفيذ في أيضاً  فإنها تخفق احتواء الفساد، أو قمع في البلدان إحدى حكومة تفشل ويندما والمساواة، والكرامة

 1.لمواطنيها الإنسان حقوق وحماية بتعزيز التزاماتها

 الاجتتمايي الجتانب تشمل بل فحسب يالاقتصاد الجتانب يلى للفساد السيئة الآثار تنحصر ولا   

 يتحول ولهذا إصلاحه، الصعب من يكون بكثرة انتشاره حالة في الفساد أن ذلك وتفسير والأخلاقي أيضاً،

 يقاومه أن من وبدلاً  الخاص، و العام الأيمال وقطاع الحكومية الدوائر في يليه يادي ومتعارف سلوك إلى

 2،القطايات باقي في انتشاره في يزيد مما الأحيان، بعض في فيه يساهمون بل ينه، فإنهم يتغاضون الأفراد

 الحقوق الناس ين ويحجتب أمام القانون، المساواة في الأساسي الحق بالفساد المشوب القضاء ينتهك كما

 بحقوق الخاصة الدولية الأخرى والاتفاقيات الإنسان، لحقوق العالمي الإيلان يكفلها التي الإجترائية

 3.الإنسان

 في الفساد و الجتيد الحكم حول الدولية يةالشفاف منظمة و الدولي البنك إحصائيات حيث يتبين من خلال   

 الشرق دول فأداء الأخرى، بالدول مقارنة لينلمجتاا هذين العربية في الدول أداء مستوى تدنى العربية الدول

 فيها تتقارب أخرى لأداء دول مشابه الدولي للبنك طبقاً  الداخلية، المساءلة مجتال في إفريقيا شمال و الأوسط

                                      
 مكقفحة الاسقد من أجل الحد من الاقر تحقي  أهداف النفمقئية للألاية وتعزيز التنفمية المستدامة، ،تقرير الفساد والتنمية 1

 .02ص ،6552 نيويورك، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

 .90ص ،6505 الهاشمية، الأردنية المملكة الفكر، دار ،0ط ،الاسقد مكقفحة سويلم، أبو رنها محمود أحمد. د 2
 ،(2212-2222)دراسة حقلة الجزائر  -الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد النفاق  العقم والحد من الاقرشعبان فر ،  3

 .25ص لجتزائر،رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية ويلوم التسيير، جتامعة الجتزائر، ا
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 كبير ين بشكل متأخر مجتال المساءلة الخارجتية المنطقة العربية في أداء لكن لتنمية، وا و الدخل مستويات

 بشكل للنفط المنتجتة العربية الدول أداء تخلف إلى أيضاً  الدولي البنك إحصاءات تشير الأخرى و الدول أداء

  1.الخارجتية المساءلة مجتال في خاص

  :صل عليهق الاقراءالتي يح جتمقعيةالا الخدمقت تدنفي مستوى :أولاا 

 الإداري والتنظيم الهيكل زيزية يلى يعمل فإنه العمومية والمصالح الإدارات في الفساد انتشار حالة في   

 والبيروقراطية الرشوة تفشي جتراء من المنوطة بها المهام ينامة الع الإدارة انحراف في يتسبب للدولة ما

 امةالع للخدمات وصولهم ويدم الأفراد، مصالح تعطل ينه ينتج ما وهو الموظفين، بين الفاسدة والممارسات

 إلى الفساد انتشار فيؤدي 2،الخدمات تلك توزيع في يدالة وجتود يدم وكذلك العالية، الكفاءة والجتودة ذات

 لتحقيق يلى السلطات التأثير بمقدورهم الذين أولئك لصالح العامة الخدمات يلى الحصول في التمييز

حيث لا يكون للفقراء أي إمكانية  يالاقتصادعمل الرشوة يلى تراجتع معدلات النمو ت، و صيةالشخ مصالحهم

 ويساهم انقسامات الفساد يخلق حيث 3.مثل الصحة والتعليم جتتماييةالاللوصول غير المكلف للخدمات 

 اً أفقيدهما أحمستويين  الانقسامية هذه تأخذ أن ويمكن والنزايات، الاجتتمايي في التفاوت كبيرة مساهمة

 وهو المهمش، ين والمشارك الغني ين الفقير المستوى هذا الأفقي يفرق الصعيد ، فعلىاً يموديالآخر و 

 الفقراء إحساس ويعزز ممكنة، كقوة لا والاضطهاد كمصدر للضرر للحكومة النظر يلى الفقير يشجتع
                                      

 المنظمة ،الداري الصلاح و الرشيدة الدارة -الدارية و المقلية المخقلاقت مواجهة متطلبقت السن، العزيز يبد يادل. د 1
 .66، ص6559 مصر، ،الإدارية للتنمية العربية

 .22ص ،مرجع سب  ذكرهشعبان فر ،  2
سقد والرشوة شروط أسقسية لتحقي  التنفمية في الشر  الأوسط الحوكمة الجيدة ومحقربة الا زايدي حسيبة،، بركات سارة 3
مايو، جتامعة محمد ( 2-2) ، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري،إفريقيقشمقل  و

 . 6506 خيضر، الجتزائر،
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مما يزيد  1،الخلافات المجتتمعيةو  تنقساماالا يلى يشجتع الفساد العمودي الصعيد ويلى والإقصاء، بالضعف

مما  حقوقها يلى الحصول ويدم بالظلم من الأفراد كبيرة شريحة أفراد المجتتمع وشعور بين جتتماييةالا الفرقة

 والتهرب الضرائب بدفع التزامهم يدم يلى يؤثر ما وهو الحكومية، السياسات في المواطنين ثقة يلى ينعكس

 2.العام نفاقالإ زيادة ثمة ومن العامة، المرافق يلى بالحفاظ الاهتمام يدم منها وكذلك

 :جتمقعيةالاوعدم تخصيص مق يكاي من الموارد للنفاققت  العقمة، الموارد إدارة سوء: ثقنفيقا 

العام، وذلك ين طريق زيادة تكاليف المشاريع والخدمات  نفاقالإزيادة  إلىأن يؤدي الفساد  من الممكن   

مقابل منح صفقات ومشاريع لجتهة معينة فإن  يرشاو إذا ما حصل المسؤولون يلى المواطنين، ف إلىالمقدمة 

كما يعمل الفساد يلى  ،العام نفاقالإهذه الأخيرة سوف تزيد في تكاليف المشروع أو الخدمة، وبالتالي يزيد 

 3.أو زيادة المشاريع الكمالية غير المبرر في المشاريع العام من خلال التوسع نفاقالإزيادة 

 هذه نظر وجتهة من يةالاقتصاد الأولوية ذات للمشرويات العامة الموارد تخصص الفاسدة ففي الحكومة   

 بعيداً  ،يلرشاو ا فرص من المزيد يمنح قد ما المال، رأس كثيفة التحتية البنية كالدفاع ومشرويات الحكومة

 اتالاستثمار  تتجته الأسباب ولنفس والتشغيل، والصحة كالتعليم للفقراء الأولوية بالنسبة ذات النفقات ين

                                      
: الموقع يلى 59 :ص لبنان، الفساد، ضد يرب برلمانيون منظمة ،الاسقد لضبط العربي البرلمقنفي دليل سالم، بول. د 1
fdhttp://www.arpacnetwork.org/pictures/dalil.p 
 وتعزيز البرلمانية المؤسسات قدرات بناء حول يمل ورشة ،العرا  في الاسقد مكقفحة في البرلمقن دور ،موسى جتاسم فراس 2

 .62ص ،6559، بيروت العربية، الدول في الحكم إدارة برنامج العربية، الدول في المواطنين مشاركة

 الأسرة، مكتبة للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،إمام جتمال محمد ترجتمة ،يالعقلم والاقتصقد الاسقد ،تليو إ نآ كيمبرلي 3
 .040ص ،6552 القاهرة،
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 من بدلاً  الأخرى العامة والبنى التحتية والمستشفيات القائمة الطرق الجتديدة وتهمل المشاريع نحو الحكومية

  1.المستهدفة الجتهات إلى النفقات أيضاً هذه تصل لا وصيانتها وقد ترميمها

  :دفينالمسته عن بعيداا  بقلاقراء الخقصة المعونفة تحويل: ثقلثقا 

 المشاريع اختيار يتم كأن المسايدات، وتوزيع تقديم المعونة مع متزامناً  الفساد يحدث أن الممكن من    

 تلك تقدم أن أو الفقراء، اتوحاجت أولويات بعيداً ين للمعونات المتلقية البلدان في القطايية اتالاستثمار و 

 نسبة وتحويل والاختلاسات، التجتاوزات تغذية لىيعمل ي ما فاسدة، قيادة تحت أو فاسدة لأنظمة المسايدات

 ويثبط للبلد المحلية الموارد يلى في النهاية يؤثر ماوهو  المستهدفين، بعيداً ين المسايدات تلك من كبيرة

  2.الفقر من للحد والدولية المحلية الجتهود

 لجدول التقليا لاقراء فيعلى ا جتمقعيةالاوالخدمقت  على توزيع النفاققت الاسقد آثقر أهم تلخيص ويمكن

 جتتماييةالاتأثير الفساد يلى النفقات والخدمات  (00)جتدول 

 جتمقعيةالاتأثير الاسقد على النفاققت والخدمقت 

 الحكومية السياسات يلى الدولة نخب استيلاء -

 العمومية اتالاستثمار و  النفقات في والتراجتع التقدم إياقة -

 الدخل توزيع في يدم المساواة -

 للموارد السيء التخصيص -

 

 

 النمو من قليلة الفقراء حصة

                                      
1
 Girishankar, N,. Others , Governance and Poverty Reduction, discussion within the World 

Bank and from comments provided at PRSP workshops,2001, p3. 
 .005ص ،مرجع سب  ذكره شعبان فر ، 2
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 للفقراء الصغيرة المشاريع يلى الضرائب ارتفاع مستوى -

 الفساد بسبب

 الخدمات يلى المصالح وأصحاب النخب استيلاء -

 للفقراء المخصصة

 الخدمات يلى ضريبة يفرض يالرشاو  وانتشار ارتفاع -

 وغيرها والصحة كالتعليم الأساسية

 

 العامة الخدمات ىيل الحصول ضعف

 البشري المال رأس تراكم انخفاض-

 الصحية والرياية التعليم نويية انخفاض-

 وانخفاض الصحية الرياية نقص

 المستوى التعليمي
Source: Stockholm International Water Institute , Making Anti-Corruption Approaches Work for the Poor, Report 22, 2007,p7. 

 فشلت للفساد الحكومة، فنتيجتة ظله في تعمل الذي المساءلة لنظام نتيجتة هما والنزاهة الفساد كان ولما    

 فشل إلى أدى الذي الأمر خلال الفترة الماضية، التنمية لبرامج النجتاح تحقيق في العربية البلاد حكومات

 الفاسدة أساسياً لأن الممارسات مطلباً  الفساد مكافحة وهو ما جتعل 1.مواردها من كبيرة نسبة وهدر التنمية

 تضمن التي والسياسات القوانين تطبيق الرسمية، وتعيق وغير الرسمية المؤسسية إضعاف النظم يلى تعمل

 ضمان وصول وبالتالي العام المال لحماية الفساد أشكال المساءلة والشفافية، وكذلك لابد من محاربة كل

النهاية  في يسايد مما لها، وجتهت التي اتالاستثمار و  المشاريع إنجتاز يقطر  ين مستحقيها، إلى الأموال هذه

                                      
، جتامعة 4مركز الدراسات الإقليمية، العدد  ،مقومقت الحكم الراشد في استدامة التنفمية العربية ،الشهوان نوفل قاسم. د 1

 .0، ص 6505 العراق، الموصل،
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البطالة  معدلات وتقليص المعيشة مستويات وتحسين الفقر حدة من كالتخفيف اجتتمايية أغراض تحقيق ىيل

 .جتتماييةالا الأهداف من وغيرها جتيد وصحة تعليم وضمان مستوى

جقل الخدمقت الأسقسية التي تقدمهق الدولة لمواطنفيهق، اتسقع م عرضه في هذا الاصل يتضح ممق سب   

 تتضمن، وكذلك فإن مسؤولية الدولة ستوى معقول من التعليمفأصبحت الدولة مسؤولة أيضقا عن توفير م

العقم  نفاق ال على الرغم من الدور الذي يقوم به وأنفه  .رعقية مستوى الصحة العقمة والخدمقت الطبية

اققت العينفية والنفقدية في الحد من التاقوت في توزيع الدخل بين فئقت المجتمع، من خلال النف الاجتمقعي

إلا أن تحقي  العدالة في توزيع الدخل يستلزم تاعيل أدوات السيقسة المقلية الأخرى وفي مقدمتهق 

يجقد صيغة الضرائب وخق ق  فقلمسقواة المطلقة لاتحأكثر وضوحقا لماهوم العدالة، صة التصقعدية منفهق، وا 

التوزيع الأمثل للثروة والدخل، لأنفهق تعي  النفتقج وتوقف تطور المجتمع وتقدمه، كمق أن التاقوت لا يمكن 

نفمق جتمقعيةالاأن يحق  التوزيع الأمثل للثروة والدخل، لأنفه يقوم على نفزعة فردية تخل بقلعدالة  ، وا 

ن كلٍ من النفظرة الجمقعية والاردية وبين يتحق  التوزيع الأمثل للثروة والدخل من خلال الربط المتوازن بي

 .وكاقءة النفتقج جتمقعيةالاالعدالة 

الضرائب  تاعيل دور كلاا منفلتحقي  إعقدة توزيع الدخل الوطنفي بين أفراد طبققت المجتمع لابد من    

ري  فقلضرائب التصقعدية تسقهم في اقتطقع جزء هقم من دخول الطبققت الغنفية وعن ط ،والنفاققت العقمة

إعقنفقت نفقدية )ذوي الدخول المنفخاضة عن طري  أشكقل متعددة  إلىالنفاققت العقمة يمكن تحويلهق 

فهي تسقعد الطبققت الاقيرة في تحسين مستواهق وفي إعقدة ( كإعقنفقت الشيخوخة والبطقلة، منفح تققعدية

 تسقعد بطر  لجميعا والتعليم تشمل للصحة سيقسقت وتنفايذ تصميم كذلك يمكن .توزيع الدخل لصقلحهق

الأغنفيقء  لكن العقم، القطقع عن بدائل بقلجودة، فليس للاقراء التضحية غير من نفطق  التغطية توسيع في
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يمكن  المقلية الكقفية، الموارد تتوفر ثمن، وعنفدمق لققء القطقع الخقص من الخدمقت على الحصول يمكنفهم

 .المطلوب مستوىال إلىلتصل  اطن المو  إلىالنفهوض بقلخدمقت المقدمة من الجهقت العقمة 
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 الاصل الثقلث

 طقر الموازنفة العقمة للدولةإفي  الاجتمقعيالعقم  نفاق ال آليقت ترشيد 
شهدت الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً يلى كافة المستويات النظرية والعملية، وكذلك في مختلف الدول    

 وبعملية ة المالية العامة وبصفة خاصة إدارة الإنفاق العام والـدين العام من جتهةالمتقدمة والنامية، بكفاءة إدار 

وذلك بعد أن تفاقم العجتز في موازنات هـذه . صنع الموازنة ومدى الشفافية التي تتمتع بها من جتهة أخرى

ناع القرار الى مما دفع ص .ادة الدين العامالـدول بصـورة كبيرة، وأدى إلى المزيد من الاقتراض ومن ثم زي

في إطار الاجتتمايي  العامترشيد الانفاق وسنقوم بهذا الفصل بدراسة ترشيد الانفاق العام آليات  البحث في 

( الاستثماريةالنفقات نفقات الجتارية و ال) الانفاق العامومقارنة تطور وكذلك دراسة ، للدولة الموازنة العامة

 :وذلك في مبحثين هما ورية قبل الأزمة وبعدهاوالانفاق العام الاجتتمايي في الموازنة الس

 .ترشيد النفاق  العقم الاجتمقعي في إطقر الموازنفة العقمة: المبحث الأول 

 .تطور النفاققت العقمة ضمن الموازنفة العقمة في سورية :المبحث الثقنفي
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 الأول المبحث

 لموازنفة العقمةفي إطقر ا الاجتمقعيالعقم  نفاق ال ترشيد 

ا كان ترشيد الإنفاق العام يلى اختلاف أنوايه من أهم أهداف السياسة المالية، حيث ينطوي هذا لطالم    

ية، وقد لقي ترشيد الإنفاق العام الاجتتمايي الاقتصادالهدف يلى تحقيق الكثير من الأهداف الاجتتمايية و 

ات المجتتمع بشكل أكثر يدالة ألا وهو توزيع الدخل بين فئ ،في إطار تحقيق الهدف العاماهتماماً متزايداً، 

لاسيما للطبقات الفقيرة، والعمل يلى رفع مستوى المعيشة بالقدر الذي يزيد من رغبة وقدرة هذه الطبقة يلى 

ترشيد الإنفاق العام  راسة آلياتوسيتم د .العمل، ومن ثم يساهم في زيادة إنتاجتية الطاقات البشرية

 :همافي مطلبين  الاجتتمايي

 .ماهوم ترشيد النفاق  العقم الاجتمقعي: المطلب الأول 

 .ترشيد النفاق  العقم الاجتمقعي في إطقر الموازنفة العقمة :المطلب الثقنفي 

 

 

 

 

 

 

 



151 

  
 

   

 الاجتمقعي العقم نفاق ال ترشيد  ماهوم: المطلب الأول

 نفاق العامالإ تزايد وارتباط للمجتتمع المتاحة للموارد النسبية الندرة ظل في العام الإنفاق ترشيد يسعى  

 يضمن بما استخدامها، وكفاءة الموارد تخصيص في الفعالية تحقيق يلى العمل إلى تجتنبها، يصعب بعوامل

ولابد هنا من التوسع في دراسة دوايي ترشيد الانفاق العام الاجتتمايي وكذلك دراسة  .إشباع الحاجتات العامة

 :وقد تم استعراض ذلك في فريين هما يالعوامل المؤثرة في يملية ترشيد الإنفاق العام الاجتتماي

 .الاجتمقعيالعقم  نفاق ترشيد ال  دواعي: الارع الأول

 .العوامل المؤثرة في عملية ترشيد النفاق  العقم الاجتمقعي: الارع الثقنفي 
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 .دواعي ترشيد النفاق  العقم الاجتمقعي: الارع الأول

العام بأنوايه المختلفة خاصة الإنفاق العام الاجتتمايي،  تزايد في الآونة الأخيرة الاهتمام بترشيد الإنفاق  

أسباب ترشيد الإنفاق العام  يلى وبالتالي كان لابد من تسليط الضوء ، العامة للإنفاق المكونات الرئيس كأحد

 .الإنفاق العام الاجتتماييترشيد سياسة التي تواجته مشاكل الصعوبات و الو  الاجتتمايي

 :الاجتمقعيالعقم  ق نفاال ترشيد  أسبقب :أولاا 

  :الاجتتمايي العام نفاقالإمن أهم مبررات تبني سياسات ترشيد تعد الأسباب الآتية   

 1.تهاتحديا الدولة تواجته التي جتتماييةالاو  يةالاقتصاد المشاكل واجتتياز والتنمية التطور يجتلة دفع .1

 الأولوية ذات اتللمشروي العامة الموارد صيتخصالمستهدفة و  الجتهات إلى يصال النفقاتإ .2

  2.والتشغيل والصحة كالتعليم للفقراء بالنسبة جتتماييةالاو  يةالاقتصاد

 الجتودة ذات مةاالع الخدمات تأمينو  التي يحصل يليها الفقراء، جتتماييةالا الخدمات رفع مستوى .3

 .الخدمات تلك توزيع في العدالة وكذلك العالية،

 .العام والمال السلطة استعمال سوء لوأشكا مظاهر وكافة والتبذير الإسراف محاربة .4

 والمتوسطة القصيرة الزمنية المراحل مختلف في والموارد السكان بين التوازن يلى المحافظة .5

 3.والطويلة

                                      
ذج مقترح لقيقس أثر جودة المعلومقت المحقسبية على ترشيد النفاق  الحكومي طبققا نفمو محمد صادق حامد ربابعة،  1

 .42، ص 6505 ،، رسالة دكتوراه، جتامعة يمان العربية للدراسات العليا، الأردنللمعقيير الدولية
2
 Girishankar,N, Others , op. cit,  p13 

 .42، ص ب قسالمرجع نفاس ال، محمد صادق حامد ربابعة 3
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 تجتنيب وبالتالي الطويل الأمد في النسبي الذاتي الاكتفاء في الوطنية القدرات تعزيز يلى المسايدة .6

 1.وغيرها السياسيةو  يةالاقتصاد التبعية مخاطرلمجتتمع ا

  :الاجتمقعي العقم نفاق صعوبقت ومشقكل ترشيد سيقسة ال : ثقنفيقا 

لا تتم يلى أكمل وجته، وذلك  الاجتتماييالعام  نفاقولاسيما الإالعام  نفاقإن يملية ترشيد سياسة الإ   

 :يلييصها فيمالخت يمكن لوجتود يدة صعوبات تعيق هذه العملية والتي

من في الدول النامية  جتتماييةالاإدارة النفقات  تعاني :رة وتخصيص المواردمشكلة الكاقءة في إدا .1

خرى مثل أمن بنود  بدلاً  الأجتور مستويات متدنية من الكفاءة، فمعظم المخصصات تقضمها الرواتب و

خصوصاً يلى صعيد الصحة و  .ن تسايد في تحسين مستوى الكفاءةأبحاث والتطوير، التي يمكن الأ

قطايات الوهذه . الاجتتمايي نفاقاللذان يستحوذان يلى الحصة الأكبر من الإ ا القطايانوالتعليم، وهم

ومن الملاحظ أن المبالغ التي  2.وتنقصهما الدلائل لقياس كفاءة التشغيلرقابة  إلى لا تخضع يادة

 نتا  المحليفي المائة من إجتمالي الإ 05و  45تصرف يلى الخدمات الاجتتمايية وهي تمثل ما بين 

وهذا يعني أن . سوريةتعتبر مرتفعة في الدول العربية بما فيها المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان و 

مجتالي الرياية  يفرص تخصيص مصادر إضافية للمخصصات الاجتتمايية تظل ضئيلة، وخاصة ف

 3.الصحية والتعليم

                                      
 .622، ص6555مركز أحمد ياسين، الأردن،  ،4ط ،مدخل نفظمي مققرن ،الدارة المقليةنائل يبد الحافظ العواملة، . د 1
 .052بن يزة محمد، مرجتع سبق ذكره، ص  2
 .46ص ،6505 ،ذكره  بمرجع س ،تقرير التنمية البشرية في العالم 3
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مشكلة أخرى تتعلق  ، هناكنفاقجتانب مشكلة تحديد مجتالات الإ إلى :مشكلة البيقنفقت الحصقئية .2

لذلك يجتد . يدم استمراريتها، أو يدم تجتانسها إذا توافرت إلى إضافةبمسألة توافر البيانات الإحصائية، 

صعوبة كبيرة لإيجتاد النماذ   هوكيفية ترشيد الاجتتمايي العام نفاقالباحث في مجتال سياسة الإ

يات والبيانات من هيئة لأخرى، وفي المستخدمة في إيداد السياسات اللازمة، وذلك لتضارب الإحصائ

يلى الخدمات  نفاقيترتب يليه العشوائية في سياسات الإما وهذا  .بعض الأحيان في نفس الهيئة

 تعيق ،سلبية اجتتماييةو  وبالتالي نتائج مالية وسياسية، دارة تلك المخصصاتوسوء إ جتتماييةالا

 1.جتتماييةالالعدالة من اتوى مقبول ق مسيتحق وتحول دونالأفراد الفقراء  إلى إيصال الديم

خصوصاً في والاستهداف،  نفاقفي آليات الإ خلل كبيرثمة  :الاستهداف و نفاق آليقت ال مشكلة  .3

الفئات  إلىبل يذهب أحياناً  مستحقيه، إلىمن الديم مثلًا، لا يصل  اً فكثير  جتتماييةالابرامج الإيانة 

يستهلك  روقات، مثلًا، يعني تخصيص ديم أكبر لمنالمح المقصودة، فديم سلعة مثل الخبز أو غير

ماً من الديم هاالفقراء، وهم في الأساس المستهد فون من سياسات الديم، مايعني أن جتانباً  أكثر، وليس

 2.الفقراء إلىالأغنياء وليس  إلىيذهب 

أحيان  ي أنه فيلى الرغم من أولوية مبدأ توازن الموازنة، إلا :الموازنفة العقمة للدولة توازنمشكلة  .4

 يف نفاقلتجتاوز مرحلة التباطؤ أو الركود، وهو ما يتطلب زيادة الإ الاقتصادكثيرة تكون الأولوية لحفز 

، تواجته في كل من الدول المتقدمة والنامية الاجتتماييالعام  نفاقأن برامج الإحيث  .3مجتالات بعينها

                                      
 .92، ص مرجع سب  ذكرهشعبان فر ،  1
، رسالة ماجتستير، جتامعة إصلاح الدارة المحلية كمدخل لترشيد النفاققت العقمة للدولةمة ناصر، بلال يوايشية، فاط 2

 .20، ص 6502العربي التبسي، كلية العلوم الاقتصادية، الجتزائر، 
 .2ص ،مرجع سب  ذكرهيبد الله شحاته، . د 3
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كوسيلة  ،الاجتتمايي نفاقالعام لاسيما الإ نفاقالاتجتاه العام نحو تخفيض الإ إلىويرجتع ذلك صعوبات 

 إلىيؤدي  الاجتتماييالعام  نفاقن تخفيض الإإلا أ ،لتخفيض يجتز الموازنة لمواجتهة مشكلة التضخم

قيام الحكومات بدورها الإشرافي والتنظيمي في ظل تخفيض صعوبة  إلى إضافة الفئات الفقيرة،الإضرار ب

  1.نفاقالإ

 :الاجتمقعي العقم نفاق ال ترشيد عملية  مؤثرة فيالعوامل ال: الارع الثقنفي

لابد من توفر مجتموية من المتطلبات  أهدافها الاجتتمايي العام نفاقالإلكي تحقق سياسات ترشيد    

 :ويمكن إيجتازها فيما يلي نفاقالإوالعوامل الموضويية والتي من شأنها المسايدة في نجتاح يملية ترشيد 

 :الاجتمقعيالعقم  نفاق ترشيد ال  عملية متطلبقت نفجقح: أولاا 

 مشكلة هي الإدارة لمتطلبات وفقاً  الموازنة إيداد تواجته الت ي المشاكل أهم من إن :تحديد الأهداف .1

الأمر الذي يستديي مراجتعة شاملة  دقيقة وواضحة للبرامج الحكومية، أهداف وتحديد تقرير

 2.المحددة غامضة وغير واضحةلاختصاصات وحدات الجتهاز الإداري حتى لا تكون الأهداف 

ويتم تقرير وتحديد الأهداف طويلة ومتوسطة الأجتل من خلال حصر الاختصاصات الرئيسة التي  

من أجتلها تطلب الأموال، كما أن طبيعة الأهداف تحدد طبيعة وحجتم الوظيفة أو الوظائف المتعددة 

 نفاقفيما يتعلق بالإثل هذه الأهداف وتتم .التي يتم تنفيذها من أجتل تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً 

أولهما تسهيل الحصول يلى الحزمة الأساسية من  :بهدفين أساسين جتتماييةالاالعام يلى المجتالات 

                                      
 .029، صمرجع سب  ذكره فتحي يلي سعد يبد النبي، 1
 .20، ص مرجع سب  ذكرهناصر،  بلال يوايشية، فاطمة 2
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ونشر  ،وثانيهما توفير الحماية للفقراء من جتانب ،نوفقاً للمقدرة المالية للمواطني جتتماييةالاالخدمات 

 1.من جتانب آخر لاد خاصة في المناطق الفقيرة والنائيةفي كافة أرجتاء الب جتتماييةالاالخدمات 

تعتبر يملية تحديد الأولويات من أهم العمليات الفريية في منظومة حيث  :تحديد الأولويقت .2

ن احترام هذا المبدأ ضرور  لحفظ المال العام من الضياع وتعظيم منفعة استخدامه،  يالتخطيط، وا 

ية البرنامج أو المشروع ومدى قدرته يلى إشباع حاجتات وتحديد الأولوية يعني تحديد درجتة أهم

 .في تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً  يساهمالأمر الذي  زايدة في ظل قلة الموارد المتاحةمت يامة

 2:وهنفقك مجموعة من المبقدئ التي تحكم موضوع الأولوية        

 .لمجتتمعمدى خطورة المشكلة التنموية القائمة وانعكاساتها يلى أفراد ا -

يامل الزمن، فالزمن المطلوب لحل مشكلة معينة يلعب دوراً كبيراً في تحديد الأولويات بين  -

 .البرامج والمشاريع

بالمشكلة زادت الأولوية لحلها  الاهتمامن بالمشكلة القائمة، فكلما زاد درجتة اهتمام المواط -

 .قبل غيرها

ة معينة مجتربة ومضمونة النجتاح، يامل الخبرة، فكلما كانت الحلول المطروحة لحل مشكل -

 .كلما كان ذلك دافعاً لمنحها الأولوية في الإنجتاز

  ،الأساسية جتتماييةالاللخدمات  الاجتتماييالعام  نفاقة المطلقة في الإء الأولوياإيطويليه يجتب 

دنية، الفـئات الفقيرة وذوي الدخول المت دائرة: في دائرتين هما الاجتتماييي الحكوم نفاقوتركـيز الإ

                                      
 .9ص ،ذكره مرجع سب يبد الفتاح الجتبالي،  1
  .94ص ،6554، دار صفاء للنشر والتوزيع، يمان، 6، طالتخطيط أسس ومبقدئ عقمة ،محمد غنيميثمان . د 2
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الأساسية ومن انخفاض  جتتماييةالاودائرة المناطق التي تعاني من الحرمان يلى صعيد الخدمات 

 1.بالمناطق الأخرى فيها مقارنة جتتماييةالاالمؤشرات 

تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحدات  أي :الاجتمقعي العقم نفاق ال القيقس الدوري لأداء برامج  .3

امها بتنفيذ الخدمات والبرامج المختلفة الموكلة إليها، وذلك أن الوحدات والأجتهزة الحكومية يند قي

للموارد العامة يند تقديم الخدمات  الأمثلالحكومية يجتب أن تخضع للمساءلة ين الاستخدام 

يتطلب تحديداً دقيقاً  الاجتتماييالعام  نفاقحيث أن تحديد الحجتم الأمثل للإ .2والبرامج للمواطنين

 اً وتلك التي لاينبغي أن يكون لها فيها دور  ،فيها اً واسع اً ب أن يكون للحكومة دور ي يجتللمجتالات الت

بأكبر قدر من الكفاءة  الموارد المحدودة إنفاقية لأمر الذي يتيح للمجتتمع تحديد كيفا يلى الإطلاق،

 3:وبالتالي فإن تقييم الأداء يرتكز يلى ثلاثة محاور هي والفعالية

وأثرها يلى  المحققة النتائج تقييم من خلال وذلك :يةالاقتصادو  ةجتتماييالاالفعالية  -

ن، وهذا يسمح بتقييم المواط ، وذلك من خلال مدى رضايالاقتصادو  الاجتتماييالمحيط 

 .مدى ملائمة السياسة المنتهجتة

وذلك من خلال تحسين الخدمة العامة المقدمة والموازنة بين  :نويية الخدمات المقدمة -

 .ائدالتكلفة والع

                                      
بتحليل أولويات المؤتمر الدولي الخاص  ،فقعلية النفاق  العقم على الخدمقت الاجتمقعية في لبنفقنانطوان حداد، . د 1

 .4ص ،6505مصر،  الإنفاق العام بالموازنات العامة في مصر والدول العربية،
الاقتصاد والإدارة، العدد  -، مجتلة جتامعة الملك يبد العزيزقيقس الأداء في الوحدات الحكوميةسعد بن صالح الرويتع، . د 2
 .20، ص 6556 ، الرياض،6

3 Stephanie, D., Finance Publique, Paris, 2006, p 425. 
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 .المتاحةاستغلال أمثل للموارد  إلىوالتي تقود : المرافق العامةفعالية تسيير  -

يلى  السليمةن تتوفر للقطاع العام قايدة المعلومات والبيانات اللازمة لأخذ القرارات وبالتالي يجتب أ

ي كل أنظمة معلومات حديثة ف ولهذه الغاية يبدو من الضروري العمل يلى تطوير. جتميع المستويات

القيام بإجتراء تعداد شامل ومن الضروري  .الخدمةمن الوزارات المعنية لتشمل أدنى مستوى لتقديم 

 الفئات والمناطق الأكثر الاجتتماييها إنفاقفضل بن أن تستهدف بشكل أالحكومة من للسكان يمك  

  1.حاجتـة

وتهدف  :الأضعف قتالائ مصلحة على رهأث وتوضيح الاجتمقعي العقم نفاق ال  في عدالةتحقي  ال .4

ومراياة حصة كل فئة من  ،تبيان مدى الملاءمة لحاجتات الفئات الأكثر فقراً في المجتتمع إلى

العام ومدى استخدامها للخدمة العامة، وبالتالي يتوجتب يلى الدولة أن ترايي العدالة في  نفاقالإ

ة أو فئة من طبقات أو فئات توزيع المنافع والخدمات التي تنتج ين النفقات العامة، فلا تحابي طبق

 2 .الأخرىالمجتتمع يلى حساب الطبقات أو الفئات 

 ،لابد من توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق التخطيط له :تاعيل دور الرققبة .5

 إلىيلى أن تتضمن يملية الرقابة مراجتعة مستمرة لطرق الإنجتاز، مع تطوير الرقابة المستندية 

العام مجتدية، فإنه لابد من أن تكون  نفاقالإولكي تكون مثل هذه الرقابة يلى برامج  3.يميةرقابة تقي

ة هذه البرامج في تحقيق الأهداف المطلوبة متسهيل مه إلىمنطلقاتها ووسائلها منسجتمة ومؤدية 

                                      
 .4، صذكره مرجع سب انطوان حداد، . د 1
 .550، ص مرجع سب  ذكرهمحمد شاكر يصفور، . د 2
 .050ص  ،6552، الدار الجتامعية، الإسكندرية، ترشيد النفاق  العقم وعجز ميزانفية الدولةمحمد يمر أبو دوح، . د 3
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جتب منها وضمان حمايتها من الانحراف، لذا فإن حدود صلاحية أجتهزة الرقابة ووسائل القيام بها ي

وفعالية  ،أن تكون واضحة، لا من الناحية القانونية فحسب بل يلى صعيد الواقع العملي أيضاً 

وقدرتها يلى توفير الشروط اللازمة وتوجتيه المشاريع  أهدافهاالرقابة تتحقق من خلال إنجتازها 

لعب دور ناشط ، من يلى تمكيـن الوزارات المعنيةوبالتالي لابد من العمل  1.العامة توجتيهاً إيجتابياً 

في تنظيم شؤون القطاع العام وخصوصاً فيما يتعلق بوضع معايير محددة لنويية الخدمة والرقابة 

ات المقدمة، والتنسيق فيما بين جتميع الأطراف العاملة في حقل تقديم الخدمات أسـعار الخدميلى 

 2.جتتماييةالا

 غياب ظل في لةايالفوالمشاركة  يةالسياس الإرادة توفر إن :إدارتهق وحسن الدولة أجهزة كاقءة .2

 المحددة بالوظائف والقيام العامة والهيئاترافق الم مختلف يلى الإشراف يتولى كفء إداري جتهاز

ة والقادرة لموارد البشرية الكفوءا تأمينوبالتالي لابد من  3.العام نفاقللإ الترشيد يملية يحقق لها،لا

ولهذه الغاية يبدو . البرامج ومـتابعة تنفـيذها وتقويم نتائجتهاإدارياً وفنياً ويلمياً يلى وضع الخطط و 

العالية في  اتفي الوزارات المعنية بذوي الخبر  من الضروري ملء الشواغر في المراكـز القـيادية

 4.المجتالات المذكورة، ومضايفة الجتهود في إيادة تأهيل وتدريب الكوادر الموجتودة

                                      
، 0920، يالم المعرفة للنشر والتوزيع، الكويت، يةتنفمية الاقتصقددور المشروعقت العقمة في اليلي خليفة الكواري، . د 1

 .42ص 
 .5، صمرجع سب  ذكرهانطوان حداد،  .د 2
دراسة تطبيقية للاترة  -في الجزائر يةمسقهمة ترشيد النفاق  الحكومي في تحقي  التنفمية الاقتصقدطارق قدوري،  3
 .056، ص 6502جتزائر، رسالة دكتوراه، جتامعة محمد خيضر، ال ،(2214 -1992)
 .5ص ،مرجع سب  ذكرهانطوان حداد، . د 4
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 :الاجتمقعي العقم نفاق ال سيقسة  حديثة لصلاحالتجقهقت ال: قا ثقنفي

ات الإصلاحمنبثقة أساساً من البرامج و  الاجتتمايي العام نفاقالإإن الاتجتاهات الحديثة لإصلاح سياسة    

وفق  نفاقالإالمقدمة من طرف صندوق النقد الدولي، حيث يعمل صندوق النقد الدولي يلى توجتيه سياسة 

من هدر وتبذير الأموال العامة، وتعمل هذه المعايير وفق المحاور مجتموية من المعايير، يعتقد أنها تقلل 

  :الآتية

وكذلك  جتتماييةالالابد من تحديد الأولوية بين القطايات  :الاجتمقعيالعقم  نفاق إعقدة توجيه ال  .1

 اجتتماييةمجتالات  إلىتوجته وال ،العام نفاقالإ ةهيكل بإيادةوذلك  داخل كل قطاع يلى حده،

خاصة في الدول شبكات المياه والصرف الصحي والتي تمثل أولوية  إلىحة بالإضافة كالتعليم والص

قامة برامج و  النامية،  و .تحسين مستوى معيشتهم إلىالفقراء تهدف  إلىموجتهة  اجتتمايية إنفاقا 

يوصي صندوق النقد الدولي في هذا المجتال بأهمية توجتيه أقصى قدر ممكن من منافع تلك البرامج 

ة المستهدفة من المستفيدين، يلاوة يلى إحكام الرقابة يلى تلك التكاليف الإدارية لمثل الطبق إلى

 1.ةالوطني هذه البرامج بما يضمن ارتفاع درجتة كفاءتها

يام موجتهة لزيادة فرص كسب الفقراء  إنفاقإقامة برامج من خلال  :يالاقتصقدزيقدة النفمو  .2

، ورفع معدلات إنتاجتيتها لأصول المادية للفقراءاومحدودي الدخل، وذلك من خلال زيادة مقدار 

جتانب تقديم الائتمان  إلىالأراضي الزرايية ونظم الري،  صلاحستاخاصة ب إنفاقبتصميم برامج 

في رأس المال البشري ين طريق  الاستثمارذلك تحسين  إلىالمناسب لصغار المزاريين، أضف 

                                      
 .096، ص مرجع سب  ذكرهد قدي، ييبد المجت. د 1
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ن من تحسين كفاءة نتاجتية وتمك  ليات التي تشجتع الإبالآ الاهتمامو  1.تطوير أساليب التعليم والتدريب

الجتاري لتشغيل  نفاقنتفاع من الطاقة الإنتاجتية الموجتودة، من خلال تخصيص جتزء من الإلاا

يلى التشغيل  نفاقيدم كفاية الإات الرأسمالية من أجتل ضمان نجتاحها، لأن الاستثمار وصيانة 

 .التعليم، الصحة وغيرها: ي مجتالات مثلانخفاض مستويات الفعالية ف إلىيمكن أن يؤدي 

لقد انصب التركيز في الدول النامية خلال العقدين الأخيرين يلى تخفيض  :نفاق ال تخايض    .5

للحكومة  يةالاقتصاديز بين الوظائف دون التمي نفاقالعام، والذي شمل معظم بنود هذا الإ نفاقالإ

والتي  جتتماييةالاقطاع العام، والوظائف والتي يمكن في إطارها إحلال القطاع الخاص محل ال

وتمس هذه التخفيضات في النفقات العامة  2،لايمكن إحلال القطاع الخاص محل القطاع العام

، بحيث يتم العاموذلك بتخفيض الكتلة الأجترية ين طريق الضغط يلى التوظيف " الأجتور"خاصة 

كما يقترح صندوق النقد الدولي . فإلغاء الوظائف المؤقتة، والتقايد المسبق، وتوقيف التوظي

ليص يجتز الموازنة، تق إلىوكل هذه الإجتراءات كانت تهدف  ،لتخفيض من الإيانات والتحويلاتا

تقليص حجتم المديونية، كما أن كل هذه الإجتراءات تندر  ضمن  لكتشهد يجتزاً كبيراً وكذالتي كانت 

اسة التقشف فتصبح آثار هذه السياسة سياسة ترشيد النفقات العامة، ولكن دون المغالاة في سي

  3.سلبية

                                      

1
، رسالة دكتوراه، كلية (2212-1919)أثر السيقسة المقلية على النفمو الاقتصقدي المستديم في الجزائر ضيف أحمد،  

 .056ص  ،6500 جتزائر، الجتزائر،العلوم الاقتصادية والتجتارية ويلوم التسيير، جتامعة ال

 .009، صمرجع سب  ذكره فتحي يلي سعد يبد النبي،  2

 .096، ص مرجع سب  ذكرهد قدي، ييبد المجت. د 3
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إسهام القطاع  زيادة إلىمما يؤدي  :العقم الاستهلاكالعمل على محقربة التبذير و السراف في  .4

   1.زيادة الأيباء الضريبية إلىالعام في الادخار الوطني، والحد من اللجتوء 

دارة النفاققت العقمة الصلاح .0 العام  نفاقالإ تحسين كفاءة وترشيدذلك لأن  :في عملية تخطيط وا 

وتنفيذها، لأنه لا  الموازنةيتطلب إصلاحاً في مجتالات تخطيط المالية العامة، وكذلك في وضع 

نما يجتب مراقبة  يكفي  تخصيص النفقات يلى مختلف القطايات حتى تتحقق الأهداف المحددة، وا 

 2.تنفيذ هذه النفقات حتى لا تنحرف يما خطط له

أن ظقهرة الترشيد  يتبينوترشيدهق  جتمقعيةالا مق تم التطر  إليه في موضوع النفاققت العقمة من خلال   

بهق الضغط والتخايض، ولكن يقصد بهق الحصول على أعلى إنفتقجية ممكنفة بأقل قدر ممكن من لا يقصد 

يد الموارد العقمة ذلك إلا إذا استطقعت السلطقت المقلية التقليل بقدر المكقن من تبد يمكن، ولا نفاق ال 

ووصل  نفاق ال والسراف في استخدامهق في صورة نفاققت عقمة، وهذا السراف يمكن تحديد نفطققه لو زاد 

العقم  نفاق وبقلتقلي فإن ترشيد ال  .مستوى أعلى ممق يجب أن يكون عليه بقلنفسبة لموارد الدولة إلى

 إلىمع بعضهق البعض بغرض الوصول يستلزم توفر مجموعة من المتطلبقت التي تتكقمل  الاجتمقعي

حيث أن  .الأهداف المحددة منفهق واستغلالهق الاستغلال الأمثل إلىللوصول ضبط النفاققت وترشيدهق 

تقحة الارص لا يمكن أن يتم دون دولة قوية،  تحقي  التنفمية بماهومهق الواسع والحد من فقر القدرات وا 

                                      

 .096، ص مرجع سب  ذكرهد قدي، ييبد المجت. د 1
، مركز -يميةدراسة تحليلية تقي -صنفدو  النفقد الدولي وقضية الصلاح الاقتصقدي والمقليسميرة إبراهيم أيوب، .د 2

 .050، ص 6555الإسكندرية،  ،الإسكندرية للكتاب
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قت والائقت حتى يتكون الجمقع الوطنفي على أهمية تمتلك مؤسسقت تشقركية تتاقعل مع كقفة القطقع

 .تخصيص الموارد لصقلح بنفقء قدرات الأفراد وتوسيع خيقراتهم وتجنفب حرمقنفهم أو تهميشهم
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 المطلب الثقنفي 

 في إطقر الموازنفة العقمة الاجتمقعيالعقم  نفاق ال ترشيد   

التنموية  أهدافهاوجته الخصوص، في تحقيق ى لوالمالية منها ي ،يموماً  يةالاقتصاديتوقف نجتاح السياسة   

يقاس  حيث .ذه المواردتخدام هـا اسلكيفية التي يتم بهع وايلى ياملين أساسيين هما الموارد المتاحة للمجتتم

ومدى سلامة المالية العامة  ةفعالية السياسة المالي ية وهمحاور رئيس سن إدارة المالية العامة يلى ثلاثةح  

 التعرف ولمعرفة مدى العمل يلى ترشيد النفقات العامة يلينا 1.الموازنة اتتسم به تيية الر الشفافاو مقد

العامة للدولة، وكذلك التعرف يلى مدى تفعيل الشفافية والمساءلة  إيداد الموازنة المنهج المتبع في  يلى

مطلب الى فريين يلى والمشاركة المجتتمعية في إيداد الموازنة العامة ، ومن هنا سنقوم بتقسيم هذا ال

 :الشكل التالي

 .إعداد الموازنفة العقمة بهدف ترشيد النفاققت :الارع الأول

 .تاعيل الشاقفية والمسقءلة والمشقركة المجتمعية: الارع الثقنفي

 

 

                                      

 .6ص، مرجع سب  ذكره يبد الفتاح الجتبالي، 1
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 :إعداد الموازنفة العقمة بهدف ترشيد النفاققت :الارع الأول 

في  وبرامجتها وسياستها الحكومة أهداف تحدد التي يةالأساس المالية الخطة للدولة العامة الموازنة تعد   

 تكوين الناتج في رئيس بدور وتنهض ،للأولويات تبعاً  توزيعها ويملية للموارد الأمثل الاستغلال كيفية

 وقد، هذا في البلاد جتديدة إنتاجتية وطاقات دخلاً  تخلق ثم ومن الحكومي نفاقالإ خلال من جتماليالإ المحلي

 1.ووظائفها الدولة مفهوم تطور مع ازنةالمو  مفهوم تطور

تليها مرحلة  يداد، ثم تأتي مرحلة التصديق،وتمر الموازنة العامة بأربعة مراحل أساسية وهي مرحلة الإ 

العام  نفاقويمكن القول أن تشكيل أولويات الإ التنفيذ، وأخيراً تأتي مرحلة المراجتعة والحساب الختامي،

تين أساسيتين وهما مرحلة الإيداد ومرحلة التصديق البرلماني يلى مشروع تقتصر بصفة أساسية يلى مرحل

. لكن النقطة الهامة في هذا السياق هي الإطار المؤسسي والمناخ السياسي الحاكم للموازنة العامة. الموازنة

العقمة مجموعة القوانفين والجراءات والممقرسقت التى توضع الموازنفة  :وي عر ف الإطار المؤسسي يلى أنه

  2.للدولة وفققا لهق

لهذا  نا  و  التي تتبعها كل دولة من الدول، يةالاقتصاديتم إيداد الموازنة العامة وفقاً للمنهج والمدرسة  حيث

و  في ترشيد النفقات العامة وزيادة كفاءتها، اً كبير اً أثر الأسلوب أو المنهج الذي يتم فيه إيداد الموازنة العامة 

 :أهم هذه المناهج

                                      
، 0، العدد 02مجتلة جتامعة دمشق، المجتلد  ،-الواقع والآفق  –الموازنفة العقمة للدولة في سورية محمد خالد المهايني، . د 1

 .9، ص 6555
 .05ص ،مرجع سب  ذكره يبدالله شحاته،. د 2
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 (:موازنفة البنفود)المنفهج التقليدي للموازنفة : لاا و أ

يقصد بموازنة البنود والايتمادات الجتمع في تقسيمات الموازنة بين التقسيم الإداري والنويي، حيث يتم    

، ويتم يراداتوتحصيل الإ نفاقالإالعامة حسب الجتهات الحكومية التي تقوم ب يراداتتقسيم النفقات العامة والإ

 1.التي يتم تحصيلها يراداتويياً حسب السلع والخدمات التي يتم تقديمها، وحسب أنواع الإتقسيمها ن

 والإدارات الواردات وحسب النفقة أو دراالإي نوع بحسب والنفقات يراداتالإ تصنيف أساس يلى ذلك ويتم   

 الايتمادات تجتاوز وند تحول بحيث المالية، والرقابة الإشراف يلى يسايد التصنيف من النوع وهذا العامة

 مقارنة خلال من البرامج الحكومية يلى الإدارية الرقابة ممارسة يتيح التصنيف هذاأن حيث  المقررة،

يعاب يلى هذا النوع  أنه لا يمكن التعرف يلى  إلا أنه  2.فعلاً  منها يصرف ما مع المرصودة الايتمادات

ا تركز يلى مقدار الزيادة أو النقص في الايتمادات تحقيقها، وذلك لأنه إلىالأهداف التي تسعى الدولة 

المخصصة للجتهات الحكومية، دون توضيح العلاقة بين هذه الايتمادات والأنشطة والنتائج المتوقعة من 

 4:وبالمقابل فإن هذا الأسلوب يتعارض بشدة مع ترشيد النفقات العامة نظراً للأسباب الآتية 3.نفاقالإهذا 

 ،نفاقللإ الكفاءة وايتبارات والتنموية جتتماييةالاو  يةالاقتصاد والعوائد بالأهداف مهذا الأسلوب لايهت .1

 .والعائد التكلفة لتحليل مقاييس ستخدامالايتم  كذلك

                                      
 .002، صمرجع سب  ذكرهأبو دوح،  محمد يمر. د 1
 .66ص مرجتع سبق ذكره،  ،السيقسة المقلية في سوريةقحطان السيوفي، . د 2
 .065، صمرجع سب  ذكرهمحمد يمر أبو دوح، . د 3
العامة، مصر،  ماليةال الإدارة مجتلة ،العربية الدول في الرشيدة الدارة لتحقي  الأداء موازنفة تطبي  نفحو طارق نوير،. د 4

 .0ص ،6552
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تحقيقها، وذلك لأن هذا الأسلوب يركز يلى مقدار  إلىيدم وضوح الأهداف التي تسعى الدولة  .2

ات الحكومية، دون توضيح العلاقة بين هذه الزيادة أو النقص في الايتمادات المخصصة للجته

 .نفاقالإالايتمادات والأنشطة والنتائج المتوقعة من هذا 

قبل نهاية السنة المالية  ما تبقى لديها من ايتمادات إنفاق إلىيدفع هذا الأسلوب بالجتهات العامة  .3

 .تشار الفساد الماليضماناً للحصول يلى أكبر ايتماد في العام التالي وهو ما يفتح الباب أمام ان

 المنهج محدود الفعالية فيما يتعلق بأغراض التحليل والتخطيط والرقابة والسياسةهذا  يعد .4

والاستخدام الفعال للموارد  يالاقتصاد، ولذلك لا يمكن ايتبار هذه الموازنة أداة للتخطيط يةالاقتصاد

 . يةالاقتصاد

 إلا قدراً ضئيلًا من المرونة، إذ لا يجتوز للهيئات إن موازنة الايتمادات لا تضمن للوحدات الإدارية .5

 إلىبند آخر، إلا بالرجتوع  إلىالتابعة للسلطة التنفيذية أن تتجتاوز الايتمادات أو أن تنقل من بند 

السلطة التشريعية، وفي هذه الحالة تنعدم المرونة، هذا إذا كانت الموازنة معتمدة وفقاً للبنود، أما إذا 

زنة يلى أساس الأبواب فهنا يتاح قدر من المرونة حيث يتطلب أمر النقل من بند تم ايتماد الموا

 .وزارة المالية إلىآخر الرجتوع فقط  إلى

العام يلى ايتبار أنها تركز يلى تفاصيل  نفاقالإأن هذا النوع من الموازنات لا يحقق أهداف ترشيد  كما  

يتمادات بموجتب أسلوب موازنة البنود يتم بطريق أخيراً فإن إقرار الاالنفقات دون توضيح الأهداف، 

المساومة والعوامل الشخصية بسبب يدم وجتود معايير موضويية، ذلك أن الايتمادات تخصص يادة يلى 
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ضوء ما تم رصده في الأيوام السابقة، مع الأخذ بعين الايتبار يدد العاملين ومراتبهم الوظيفية، والحاجتة 

 1.ي يتعذر اتخاذ قرارات سليمةوبالتال للأدوات والتجتهيزات

 :موازنفة الأداء والبرامج :ثقنفيقا 

 زمنية فترة خلال تحقيقها المختلفة ووحداتها الحكومة أجتهزة يلى المقرر الأهداف مجتموية: وتعرف بأنها  

 كل نفيذلت المقدرة التكلفة تحديد مع التحقيق، لهذا اللازمة والجتهود والأنشطة تبعاً للبرامج تفصيلها بعد مقبلة

وهنا يتم تقسيم النفقات العامة في إطار ميزانية  2.الكفاءة وقياس الإنجتاز معايير وتحديد ،نشاط أو برنامج

هة نحو تحقيق أحد يلى أنها مجتموية برامج موجت الوظياةفتعرف  3.وظائف وأنشطة إلىالأداء والبرامج 

 .توزيع الموارد المتاحة يسهل يملية مما ،...الصحة التعليم، ة للدولة مثل وظائف الدفاع،الأهداف الرئيس

تحليل وظيفة : هو قسم فريي من الوظيفة يكون أقل يمومية وأكثر تحديداً مثل ذلك البرنفقمج أما    

هو مجتموية من الأيمال التي تسعى  أمق النفشقطالصحة إلى برامج الصحة العلاجتية، والصحة الوقائية، 

 4.لتحقيق أهداف البرنامج الواحد

بالنسبة  فريية أهداف إلى تحليلها ثم ةالرئيس الأهداف تحقيق يلى الأداء و البرامج موازنة نظام ويركز   

 إلى الفريية الأهداف تحليل ثم نتاجتيةالإ أو خدميةال وحدةال أو لمؤسسةا داخل المختلفة المسؤولية لمراكز

 العوامل تبني ثم والمهام للأنشطة منيةالز  البرمجتة ووضع كل منها تحقيق متطلبات ثم تحديد ومهام، أنشطة

                                      
 .66ص مرجتع سبق ذكره، ،ودورهق الاقتصقدي –أدواتهق  السيقسة المقلية في سورية، قحطان سيوفي،. د 1
 .02، ص مرجتع سبق ذكره ،  -الواقع والآفق  –الموازنفة العقمة للدولة في سورية محمد خالد المهايني، . د 2
، مجتلة ندوة الأساليب الحديثة في والأداء في دعم قرارات إدارة المقلية العقمة دور موازنفة البرامجيطية صلاح سلطان، 3

 .25، ص 6550 سورية، دمشق، الإدارة المالية العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،
 .84، صمرجع سبق ذكرهبن عزة محمد،  4



169 

  
 

   

تعتبر و  1.الكفاءة لمؤشرات استناداً  التقدم مدى لقياس الأداء معدلات بعدها تحديد ومن لتحقيقها، المحفزة

   2:موازنة الأداء والبرامج إحدى الأساليب الحديثة الكفيلة بترشيد النفقات العامة من خلال

د من رقابة السلطة التشريعية يلى السلطة التنفيذية، بحيث تقوم تطوير أساليب الرقابة وتحقيق المزي -

برامج مع  إلىيلى تحديد الوظائف التي تبرر الحصول يلى الايتمادات، وتقسيم هذه الوظائف 

 .البرامجإيداد تقارير إنجتاز هذه 

ياس التكلفة ن من قكما أن العمل بهذا النظام يتيح معلومات محاسبية مناسبة لاتخاذ القرارات، ويمك   -

 . والعائد للأنشطة ليعكس مدى جتدواها

من أداء  لتحسينكما يؤكد هذا النوع من الموازنات يلى التقيد بمجتموية من المؤشرات العملية  -

النتائج المرجتوة من خلال أحسن إنتاجتية وفعالية لتوظيف المال  إلىلوصول لية، نفاقالإالبرامج 

 .العام

مرحلة انتقالية نحو تحليل  :تعرف موازنة التخطيط والبرمجتة يلى أنها: مجةموازنفة التخطيط والبر : ثقلثقا 

يادة ترتيب المدخلات من حيث  نفاقالإالمنافع والتكاليف لبرامج  الحكومي، حيث تعتمد أساساً يلى تحديد وا 

، ومن ثم التركيز يلى تحديد تكاليف إنجتاز ن من اتخاذ قرارات أفضلت بما يمك  يلاقتها بالمخرجتا

 3.لأهدافا

                                      
، مجتلة ر العمل الداري وتطبي  نفظم الجودة الشقملةموازنفة البرامج والمحقسبة عن الأداء ودورهق في تطوينرمين غالي،  1

 .4، ص 6552البحوث المالية، المجتلد الأول، مصر، 
 .22ص ،مرجع سب  ذكرهبن يزة محمد،  2
 .056، ص مرجع سب  ذكرهمحمد يمر أبو دوح، . د 3
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 ضوء يلى المختلفة المستويات في المتاحة راتدوالق الإمكانات تحديد يلى الموازنة هذه وتعتمد    

 وظائف حددتو  البدائل، تحليل خلال من الأهداف تحدد بحيث الأيلى المستويات من بدءاً  العامة الأهداف

 تحديدها تم التي الأهداف لبرمجتة دارةوالإ الأولويات، حسب الأهداف وترتيب لتحديد طبالتخطي الموازنةهذه 

 من للتأكد الرقابة فهي الثالثة الوظيفة أما والبشرية المالية مستلزماتها وتحديد ومشاريع برامج إلى بترجتمتها

 النظام هذا أن والبرمجتة التخطيط نظام أنصار بين وقد .العليا الإدارة ين الصادرة راراتالق تنفيذ سلامة

 والعمل الأهداف هذه أولويات تحدد التي الأمور من نطلاقاً إ للمجتتمع العامة القومية الأهداف يلى يركز

 يدة خلال المتوقعة التكاليف تحديد إلى بالإضافة وتطورها الأهداف هذه تحقق التي البدائل تحليل يلى

 يليها فقأن وما تتناسب نتائج يلى للحصول العامة الإدارة أجتهزة أداء تحسين يلى العمل وأيضاً  سنوات

 1.فعلاً 

 2:العقم من خلال نفاق ال وتلعب هذه الموازنفة دوراا هقمقا في ترشيد وتحقي  أهداف 

ت مك ن موازنة التخطيط والبرمجتة من تحديد أهداف المجتتمع وترتيبها حسب أهميتها النسبية و وفقاً  -

ا، وتعد تلك الإجتراءات للمرحلة التي يمر بها المجتتمع، مع ربط الأهداف بالبرامج اللازمة لتحقيقه

 .العام من خلال الموازنة نفاقالإبمثابة الخطوة الأولى نحو ترشيد 

ب يلى العديد من الآثار السلبية التي تنشأ التغل إلىالعام من خلال الموازنة  نفاقالإيؤدي تخطيط  -

ارد المتاحة، ي مك ن من تخطيط البرامج وفق المو  ين الفصل بين يمليتي التخطيط والموازنة، وهذا ما

                                      
 .65ص  ،بق ذكرهمرجتع س، -ودورهق الاقتصقدي –أدواتهق  –السيقسة المقلية في سورية قحطان السيوفي، . د 1
 .549، ص 6554 الإسكندرية، الدار الجتامعية، ،أصول المقلية العقمةيونس البطريق، . د 2
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ومن ثم القضاء يلى قصور الايتمادات بالموازنة ين تغطية تكاليف هذه البرامج، وهدر للموارد 

 .التي تنفق يلى بعض البرامج دون إكمالها

العام  نفاقالإالتنسيق بين كل من برامج  إلىيؤدي التخطيط الشامل من خلال الموازنة العامة،  -

التعارض بينهما، الأمر الذي يكفل أفضل تخصيص للموارد  والخاص، ومن ثم القضاء يلى ظاهرة

 .يلى المستوى القومي

الوظيفي  توضيح الدور إلىالعام يلى أساس برامج تحقيق الأهداف  نفاقالإيؤدي تخصيص  -

، وخلق نوع من التنسيق والتكامل بين الجتهات التنفيذية التي تشترك في النهوض ببرنامج نفاقللإ

 .معين

نة التخطيط والبرمجتة يمكن القضاء يلى المعايير غير الموضويية في توزيع من خلال مواز  -

استعمال معايير موضويية كالتكلفة  إلىالايتمادات وفق موازنة البنود والايتمادات، والانتقال 

التركيز يلى قانونية صرف  إلىالانتقال من الرقابة المحاسبية  إلىوالعائد والفعالية، بالإضافة 

 .الرقابية التقييمي ة التي ت رك ز يلى تحقيق الأهداف إلى الايتمادات

 :الموازنفة الصارية: رابعقا 

 ومناقلة توجتيه إيادة إلى تهدف ،نفاقالإ لتقييم يملية يةإدار  داةأ أنها الموازنة يلى من النوع هذا فر  ي     

 تحسين إلى يؤدي وهذا يالية أولوية ذات برامج إلىمتدنية  أفضلية ذات برامج من المالية التخصيصات

 1.الموازنة و للتخطيط أسلوب باختصار فهي المعتمدة التخصيصات المالية حجتم وتقليل والكفاءة الفايلية

                                      
 .29ص، 0999، دار الكتب للطباية والنشر، العراق، الموازنفة العقمة للدولةمجتيد الكرخي، . د 1
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 1:وكغيرهق من الموازنفقت تلعب هذه الموازنفة دوراا هقمقا في ترشيد النفاققت العقمة من خلال

 .كل البرامج يتم تقييمها كل سنة -

 .انخفاض تكاليفها بل بحسب أفضليتها وكفاءتها في تحقيق الأهدافاختيار البرامج ليس بحسب  -

تحقيق التكامل بين كل من التخطيط والرقابة والموازنة ين طريق الربط بين نفقات التخطيط الطويل  -

الناتجتة ين التخطيط القصير الأجتل  يراداتالأجتل التي يوفرها نظام التخطيط والبرمجتة، والإ

المستوى الأدنى، فإذا كان نظام التخطيط والبرمجتة يقوم يلى مركزية للوحدات التنفيذية ذات 

ة للنشاط العام ضمن الأهداف القومية، فإن أسلوب موازنة ارات التي تتناول الأهداف الرئيسالقر 

أهداف فريية،  إلىة للنشاط العام ل التالية بتجتزئة الأهداف الرئيسالأساس الصفري يستكمل المراح

تنفيذية للجتهات الحكومية وتخصيص الموارد اللازمة لها، بما يكفل كفاءة ووضع البرامج ال

 .استخدامها ورفع مستوى أداء هذه الخدمات

ترشيد استخدام الموارد وتخصيصها في ضوء التقييم المستمر لمستوى أداء البرامج والأنشطة القائمة  -

 .بما يضمن تحقيق الكفاءة القصوى

لمستويات الإدارية في مجتال إيداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة المشاركة الفعالة بين مختلف ا -

يلى تنفيذها، حيث يتطلب أسلوب موازنة الأداء الصفري تبادل المعلومات فيما بين المستويات 

العليا والمستويات الدنيا للسلطات الإدارية في حركة دائرية مستمرة، ففي خطوة التعرف يلى وحدات 

                                      
1
 Malcolm, H, Mannelsur la gestion des depenses publiques, N.p, bank mondial, 1998, p 6. 
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أسفل، وفي خطوة تجتميع القرارات تتدفق المعلومات من  إلىفق المعلومات من أيلى اتخاذ القرار تتد

 .واقعية التخطيط وفقاً للإمكانيات المالية و الإدارية المتاحة إلىأيلى، الأمر الذي يؤدي  إلىأسفل 

 :الموازنفة التعققدية: خقمسقا 

، وهي 0992المالية النيوزلندية في يام لقد كانت أول محاولة لتطبيق الموازنة التعاقدية في وزارة     

والحكومة المركزية، بمعنى  جتهة منفذةمحاولة إيادة تشكيل الموازنة العامة يلى أنها نظام يقد صفقات بين 

بغرض الفوز ( قطاع خاص ويام) أن تقوم الحكومة بطرح مشاريعها وبرامجتها المستقبلية أمام الجتميع 

البرامج بأقل تكلفة ممكنة وفي الوقت المناسب شريطة أن تحقق تلك البرامج بمتعاقدين ينفذون تلك المشاريع و 

  1.والمشاريع الأهداف المخطط لها

الشمولية والسنوية : الأسقسية الثلاثةإيداد الموازنة العامة يلى مفاهيمها وبقلتقلي لابد من التركيز في 

، هبمجتمويشكل ي ظهر الإنفاق العام الفعلي بعمل يلى إخرا  حسابات الموازنـة مما يستديي ال. والشفافية

ويظهره أيضاً موزياً وظيفياً واقتصادياً بشكل مفصـل وحسـب معايير ومقاييس ومفردات موحدة تتيح المقارنة 

بين القطايات والوزارات والمناطق المختلفة، وتتيح متابعة التغييرات التي يمكن أن تحصل مع مرور الزمن 

ومن المفيد إرفاق الإخرا  الجتديد للموازنة بدليل يتضمن شرحاً . اق ومجتامـيعهفي مختلف بـنود الإنف

خرا  موازناتها  رشاداً لمختلف الوزارات والإدارات الرسمية لكيفية وضع وا  يلى الأخص  وللمصـطلحات وا 

  2.الإنفاق يلى الخدمات الاجتتمايية الأساسية

                                      

 .052، ص مرجع سب  ذكرهبن يزة محمد،  1
 .4ص ،مرجع سب  ذكرهانطوان حداد، . د 2
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فإنفه لابد من الالتزام ، قع العقم أو الخقص بقلمشروعقتلقطوهنفق يمكنفنفق التأكيد على أنفه في حقل فوز ا   

المواطنفين وتحقي  الأهداف الموضوعة مسبققا بكاقءة  إلىبقلبرامج المحددة وتوصيل المخرجقت المطلوبة 

العقم، ونفظراا لحداثة هذا النفوع من الموازانفقت لم يتم تحديد مدى فعقلية  نفاق ال وبقلتقلي ترشيد  اقتصقديةو 

 .العقم نفاق ال هج في ترشيد هذا المنف

ممق سب  يمكنفنفق القول أنفه يجب التخلي عن المنفهج التقليدي في إعداد الموازنفة وبقلتقلي التخلي عن     

د الأهداف يأسلوب موازنفة البنفود واستخدام المنفقهج الحديثة في إعداد الموازنفة العقمة، التي تقوم على تحد

وعية دقيقة وواضحة، ودعم وتشجيع الأسقليب الأكثر ارتبقطقا وف  أسس موض جتمقعيةالاو  يةالاقتصقد

لمعلومقت والبيقنفقت الدقيقة في عملية صيقغة ا أهميةولا يخاـى ، والتكنفولوجي الاجتمقعيبقلتقدم العلمي و 

 نفاق الحكومي بشكل عقم وال  نفاق من هنفق فإن ققئمة الاقتراحقت لترشيد ال . القرارات الحكومية الصقئبة

 نفاق يجب أن تبدأ بقلاقتراحقت التي تصب في جعل البيقنفقت العقئدة لهذا ال  ،مـنفه بشكل خقص قعيالاجتم

  .كثر شمولاا وتاصيلاا وشاقفيةأ
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 :تاعيل الشاقفية والمسقءلة والمشقركة المجتمعية: الارع الثقنفي

والحفاظ يلى المال  نفاقالإد تعد الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتتمعية من الأدوات الهامة لترشي    

ه، أما الثانية فتسمح بمساءلة إنفاقالعام، فالأولى تسمح بتعميم المعلومات المتعلقة بإدارة المال العام وسبل 

، أما المشاركة فلا تقل أهمية ين الشفافية والمساءلة هدرالفي حال  المسؤولين ين المال العام ومحاسبتهم

 .في إدارة المال العام وترشيدهلما توفره من مساهمة واسعة 

 :الشاقفية: أولاا 

تعني الانفتاح يلى الجتمهور فيما يتعلق  و ،أصبحت الشفافية مسألة ضرورية وهامة لكافة المجتتمعات  

ويستلزم تحقيق الشفافية . وحسابات القطاع العام يةالاقتصادبهيكل وظائف القطاع العام واتجتاهات السياسة 

توفير بعض المؤشرات  إلىبالإضافة  ،يلى البنود المختلفة نفاقة وكذلك توزيع الإتوضيح أهداف الموازن

   1.التي تسايد يلى متابعة الموازنة فضلًا ين ضرورة نشر المعلومات حول ماتم تنفيذه من الموازنة

 ح،العامة بوضو  المالية ين الإفصاح: هأن في الموازنة شفافية مصطلح الدولي النقد صندوق لخص كما  

 المالية يملية السياسة وانفتاح دلالة، وذو المواييد، في ومنضبط ودؤوب يليه، للايتماد قابل وبشكل

                                      
1 Abdelrasoul, Y, The Effects Of Rationalization The Fiscal Policy Against The Financial 

and Adminstrative Corruption In Egypt, Economics and Social Sciences., Mansoura 

University., Vol.4 (2), 2013, p 396. 
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 للجتميع يتيح الذي المناخ توفر " تعني أي والسرية الغموض نقيض لشفافيةفا 1.العامة تجتاه الحكومية

 2."العامة الصفة ذوي ركاتالش أو المتعلقة بالقرار القرار اتخاذ أساليب أو البيانات أو المعلومات

 :الآتية النقاط في الشفافية أهمية حصر ويمكن

 راجتع وذلك الحكومي، الأداء تحسين يلى تعمل التي المساءلة من اً مزيديعني  الشفافية تحسين .0

 3.ثقتهم بها من يعزز ما المواطنين ومسمع يلى مرأى أيمالها تمارس تصبح الحكومة لكون

 تؤثر الإدارة في المعلومات فحرية الفساد، من وحمايته العام المال يلى اظالحف يلى الشفافية تسايد .6

 ذلك إلى أضف الفساد، يلى المبنية المعاملات تتطلبها التي الاستبدادية من الحد في بشكل فعال

 . الغموض ين الناتجتة الفساد تكاليف مع مقارنة ةمحدود زيادة الشفافية تكاليف أن إلى

 والإجتراءات القرارات وتقييم وفهم مراقبة في حقهم يلى الحصول من واطنينن المتمك   الشفافية .5

دارة بتسيير يتعلق ما كل ين ومساءلتهم ولينالمسؤ  من قبل المتخذة  4.العام المال وا 

 من العامة حقوق تلبية يلى المؤسسة وداخل خار  من الصادرة بالقرارات المعنيين الشفافية نتمك   .4

 5.نجتاحه وضمان والمساءلة الديمقراطية وتحقيق لومات،المع في خلال مشاركتهم

                                      
1
 Cottarelli, C, Fiscal Transparency, Accountability, and Risk, International Monetary Fund, 

August 7, 2012. 
 ،6550 ،مصر ،يناير ،06 العدد ،الاقتصادي الإصلاح ؟، مجتلة  ضرورة أم رفقهية والمسقءلة، الشاقفية توفيق، هاني 2

 .06ص

3
 Maurice, M, Making a Difference Through Good Governance, mercatus center, George 

mason university, p1: 

 http : 

//mercatus.org/sites/default/files/publication/20070208_GoodGovernanceMonograph_MOnly_8

Feb07. 

 .09، ص مرجع سب  ذكرهشعبان فر  ،  4
 .09، ص مرجع سب  ذكرهر  ، شعبان ف 5
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في دليل شفافية المالية العامة الصادر ين صندوق  جتاء حسبما المالية للشفافية الأربعة المبادئ وتتمثل  

 1:يلي فيما النقد الدولي

 نص كما العامة، المالية إدارة ينظم واضح قانوني إطار وجتود تشمل :والمستويقت الأدوار وضوح .0

 السلطة أن للجتمهور يلى دليل إتاحة بدون العامة الأموال إنفاق جتواز يدم يلى المبدأ هذا

السهل  من ولوائح بقوانيناً محكوم يراداتالإ تحصيل يكون وأن الايتماد، يلى وافقت التشريعية

 .يليها الاطلاع

 لوضع الأساسية الحكومة أداة هي السنوية الموازنة أن المبدأ هذا ويوضح :الموازنفة عمليقت علانفية .6

 تغطي أن يجتب السنوية الموازنة في المقدمة فالمعلومات وبالتالي العامة، المالية وتنفيذ السياسة

 إيداد بعلانية الأساسية المتعلقة الممارسات أيضاً  المبدأ هذا وتناول ،العامة المالية الأنشطة كافة

 2:أسقسيين مطلبين تحقي  لىع المبدأ هذا يؤكد و ومراقبتها وتنفيذها الموازنة

في المحددة  بالأهداف تسترشد وأن ثابت زمني بجتدول الموازنة إيداد يملية تتقيد أن ضرورة -

 .الكلي وسياسة المالية العامة الاقتصادمجتال 

 .بنتائجتها والإبلاغ ومتابعتها الموازنة لتنفيذ واضحة إجتراءات توفير ضرورة -

                                      
 : لكترونيالا موقعال يلى ،2007 لعقم العقمة المقلية شاقفية دليل  :راجتع التفاصيل من للمزيد 1

www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf 

2
Fonds Monetaire International, Manuel sur la transparence des finances publiques, 

Washington, 2007, pp (4-6).  
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 المالية ين شاملة معلومات نشر أهمية يلى المبدأ هذا كديؤ  :العقم للاطلاع المعلومقت إتقحة .5

 وثائق في تتوفر قد والتي توافرها المطلوب بالمعلومات كاملة قائمة الركيزة هذه العامة وتتضمن

 .الأخرى المالية العامة تقارير في أو الموازنة

 من المقدمة امةالع المالية معلومات استيفاء يعتبر حيث :والمعلومقت البيقنفقت صحة ضمقنفقت .4

 ضرورة جتانب إلى العامة، المالية لشفافية الأساسية الشروط الحكومة لمعايير تضمن جتودتها من

 العامة المالية بيانات بجتودة المبدأ هذا ييعن وبالتالي مستقل، فحص إلى المعلومات تلك إخضاع

 .العامة المالية ومعلومات لبيانات التدقيق المستقل وضرورة

 تتحول حتى وذلك البرامج موازنة تطبيق الإسراع في يتطلب الموازنفة في الشاقفية لتاعيحيث أن 

 المجتتمع مساهمة من فقط يرفع لا الذي الأمر للمناقشة، وهو قابلة مقروءة وثيقة إلى الموازنة

د الموازنة، مناقشة في ومشاركته  ،حياته في التأثير في بالفعل به تقوم الذي الحيوي الدور راكوا 

 ن تطبيق الشفافية يستلزمإوكذلك ف 1.العام الإنفاق كفاءة أيضاً تحسين منه ينتظر الذي الأمر نهولك

 الخاصة المعلومات محتوى مراجتعة مسؤولية له توكل والتدقيق للرقابةوجتود مراقب خارجتي مستقل 

 تتطلب كما هور،والجتم للبرلمان ينها تقرير وتقديم من سلامتها والتأكد المالية، والتقارير بالموازنة

 واضحة أهداف ووضع الموازنة قيم ومتغيرات تحديد في والواقعية الدقة تحقيق المالية الشفافية

 توجتيهها أو وتجتنب تبديدها للدولة المالية الموارد بمراقبة يسمح ما وهذا العام، نفاقللإ ومحددة

 ين معلومات شاملة بإتاحة تسمح الشفافية أن ين فضلاً  العامة، المصلحة تخدم لا لأغراض

                                      
جتمعية الشفافية الكويتية،  ،في مصر للدولة العقمة الموازنفة في والشاقفية المسقءلة من مزيد نفحو ،اللطيف يبد لبنى. د 1

 .02ص ،6500، الكويت
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 معلومات بتقديم الصدد هذا في اللازمة والممارسات المبادئ وتتصل العام، طلاعللإ العامة المالية

 السياسة تحليلب تسمح بطريقة المعلومات هذه ويرض الحكومة وأهداف العامة، المالية ين أنشطة

 .واسع نطاق يلى وتشجتيع المساءلة

 :المسقءلة: ثقنفيقا 

 الأهداف تحقيق في الفشل ويواقب العامة الموارد استخدام ين الإبلاغ آليات مجتموع ءلةالمسا تعني  

 تقديم المسؤولين من الطلب :أنها يلى الإنمائي المتحدة الأمم برنامج يرفها كماللأداء،  المحددة

والأخذ  واجتباتهم وتعريف صلاحياتهم استخدام كيفية حول المصلحة لأصحاب اللازمة التوضيحات

 ويدم الفشل ين المسؤولية (بعض) وقبول منهم المطلوبة المتطلبات لهم وتلبية نتقادات التي توجتهالاب

لمواطنين ومنظمات المجتتمع المدني ووسائل ل يتيحفهي أسلوب إدارة  1.والغش الخداع ين أو الكفاءة

وأفعالها، ولاسيما فيما  قراراتها لىالإيلام وغيرها من الأطراف الفايلة غير الحكومية محاسبة الحكومة ي

دارتها  2.يتعلق باستخدام الموارد العامة وا 

 أفضل الخدمات يلى للحصول المصلحة أصحاب المواطنين تمكين إلى جتتماييةالا المساءلة تهدفو   

 الهدف، تحقيق إلىوتؤدي  تتيح أدوات خلال من والمشاركة الصوت إسماع آليات يلى تعتمد فهي ثم ومن

 مهمة ضرورة له الأدوات المخصصة تطبيق خلال من جتتماييةالا المساءلة منهج داماستخ يعتبر حيث

                                      
 .004، ص مرجع سب  ذكرهشعبان فر ،  1
 .06ص ،6500بنك الدولي،ال ،تقرير مسودة المسقءلة الاجتمقعية في الشر  الأوسط وشمقل إفريقيق  2
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 يلى حرصهم يلى ويؤكد البناء في يملية والحقيقية المشتركة المساهمة من والمسؤول المواطن ينلتمك  

 1.للمواطن الخدمة وصول الفساد وضمان ومكافحة بها التصرف وآليات العام والمال الموارد

وتزايد  الموارد نفدرة رأسهق وعلى الدول تواجه التي الكبيرة التحديقت ظل في أنفه القول يمكنلي وبقلتق   

 وبقلاستعمقل المردودية بتحسين الوثيقة لصلتهق نفظراا  ضرورية المسقءلة أصبحت المواطنفين، احتيقجقت

 في انفحرافهقجنفب عدم الأفضل للموارد، وضمقنفهق للأداء الجيد للحكومة ومؤسسقتهق في الدارة العقمة وت

 نفاق ال  ترشيد يحق  بمق العقم المقل استغلال حسن من النفهقية في يمكن استخدام السلطة أو النفاوذ، مق

 .الحكومي

 إتبقع إطقر في الآخر وجود من كل منفهمق يعزز مترابطقن ماهومقن والمسقءلة الشاقفية تعتبرهذا و    

 في النفسقنفي والأمن تواصل تهديد التنفمية البشرية التي الاسقد تحديقت لمواجهة فعقلية أكثر مققربة

 يكن لم ومق مسقءلة،للوجود  يمكن لا الشاقفية عقمل غيقب ظل في فإنفه وهكذا العقلم، دول من الكثير

 .قيمة أية قفيةاللش بقلتأكيد يكون فلن مسقءلة هنفقك

 :المشقركة المجتمعية: ثقلثقا 

 الأمراً واقتصادي واجتتمايياً  سياسياً  ،الأصعدة كافة يلى هامة أدواراً  بللدولة تلع العامة الموازنة أصبحت  

وقد أثبتت الدراسات أن البيئة المؤسسية  .الذي استلزم المزيد من المشاركة الشعبية والديمقراطية والشفافية

دارة المال المسؤولة ية العامة، ين إيداد الموازنة تؤثر بشكل كبير يلى مخرجتات يملية إيداد الموازنة وا 

                                      
، رسالة المسقءلة الاجتمقعية وأثرهق على شاقفية الموازنفة العقمة في المراف  الحكومية في فلسطينيبير الكفارنة،  1

 .45، ص 6502ماجتستير، الجتامعة الإسلامية، غزة، 
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ة فيما يتعلق بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية  ن ثموم تصبح قضية إصلاح المؤسسات المعنية قضية ملح 

 وتتجتسد المشاركة في يدة أشكال بهدف الحفاظ يلى 1العامة، يراداتالإ إنفاقفيما يخص الموازنة وأوجته 

 :مقيليبيمكن تلخيصهق ه إنفاقالعام وحسن المال 

 ذلك بعد لتصبح وايتمادها الموازنة إقرار ين المسؤولة هي التشريعية السلطة تعد :برلمقنال مشقركة -

 هذه إنف وبالتالي التنفيذية، السلطة أو الحكومة طرف من إيدادها أن يتم بعد التنفيذ واجتب اً قانون

 المواطن وأمن رفاه يحقق الأساسية بما وحاجتاته تمعالمجتأولويات  تحديد في اً كبير  اً دور  لها السلطة

 الأوجته نحو العام نفاقالإ سياسة توجتيه مث ومن .حقوقه ويحفظ والسياسي الاجتتماييو  يالاقتصاد

 إلى بالإضافة البلد، دالإضرار باقتصا ودون للدولة المالية الإمكانيات حدود في هذا، تحقق التي

 موارد الدولة ويحفظ ،يةلاقتصادا الرشادة يحقق الذي النحو يلى البرلمانية والمساءلة الرقابة في دوره

 المراحل في ومؤثر فايل بدور البرلمان ويقوم. للمجتتمع العام الصالح ويحقق الفاسدة الممارسات من

 وتقييم الموازنة إقرار مرحلتي في يكون للبرلمان الأكبر التأثير أن إلا الموازنة، يمل لدورة المختلفة

 فايل دور له ليس البرلمان أن هذا يعني ولا المرحلتين، تلك في الأساسي الفايل بايتباره نتائجتها

 الإيداد مرحلة في التنفيذية السلطة مع التشاور بعملية يقوم فهو والتنفيذ، الإيداد مرحلتي يف

 الموازنات ومتابعة بإقرار يقوم كما للموازنة، الأجتل متوسط إطار تتبنى التي في الدول خاصة

 2.التنفيذ مرحلة خلال التكميلية

                                      
 .06ص ،مرجع سب  ذكره يبد الله شحاته،. د 1
 .066، ص مرجع سب  ذكرهشعبان فر ،  2
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 واسعاً  توجتهاً  الماضي القرن من الأخيرة العقود شهدت :للمشقركة كأداة المحلي والحكم اللامركزية -

 به تأخذ بل فحسب، النامية الدول يلى التوجته هذا يقتصر ولم اللامركزية، بنظام الأخذ نحو

 التوجته هذا وجتاء .المتحدة والمملكة وكندا المتحدة الولايات مثل والمتقدمة الصنايية الدول من العديد

 يةالاقتصادو  السياسية الدوافع من العديد إلى مستنداً  اللامركزية، بالأنظمة الأخذ نحو الواسع

 الديمقراطية الممارسة تفعيل في الدول تلك رغبة رأسها يلى يأتي والتي والإدارية، جتتماييةالاو 

 وتوزيع العام نفاقالإ كفاءة يادةوز  يالاقتصاد النمو ودفع والمساءلة، والمشاركة الشفافية وتحسين

 جتودة وتحسين للمواطنين المحلية للاحتياجتات الاستجتابة سرية ين تحقيق فضلاً  العامة، الموارد

 في المشاركة تعزيز في فعال بشكل يساهم أن يمكن اللامركزية نحو فالتحول 1.الخدمات إتاحة

 العام نفاقللإ الجتيدة الإدارة تحقيق في يسايد ثمة ومن الحكومية، الموازنة يلى والرقابة وتنفيذ إيداد

 .منهم الفقراء خاصة المواطنين جتميع استفادة يضمن يادل بشكل توزيعه يلى النهاية في يعمل بما

 – الحكومة أيمال إدارة أو العامة الإدارة في الجتديد المنهج يستند :الدور الاقعل للمجتمع المدنفي -

 يصبح جتعله ما وهو المواطن، يريده ما التعرف يلى رةضرو  إلى  -الحوكمة منظومة إطار في

 قدرة يمتلك المدني معالمجتتأن  العالمية التجتربة أثبتت وقد الحكومية، القرارات كافة اتخاذ محور

تواجته صانعي  التي للخيارات أوسع بفهم يتمتع فهو وبالتالي ،المواطنين أولويات تحديد يلى أكبر

تديى مشاركة المجتتمع المدني في يمليات الموازنة والتي تعتبر فرصة القرارات، وهو الأمر الذي اس

يريدونه والاستجتابة لرغباتهم ومقترحاتهم وبالشكل  حقيقية لسماع أصوات المواطنين والتعرف يلى ما

                                      
، رسالة الحوكمة في الموازنفة العقمة للدولة مع التطبي  على سيقسقت الدعم في الاقتصقد المصريد زكي يلي السيد، محم 1

 .056، ص 6552 مصر، ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جتامعة القاهرة،دكتوراه
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يتعلق الذي يحقق التوازن بين مصلحة الفئات المختلفة ويخر  بقرارات تعبر ين إرادة المجتتمع فيما 

ارد العامة، وهذه الأمور تديم ثقة المجتتمع في يمليات وسياسات الموازنة وتفعل قنوات توزيع المو ب

 1.الرقابة والمساءلة المجتتمعية

العام ين طريق الرقابة يلى الموازنة العامة  نفاقالإويستطيع المجتتمع المدني أن يساهم في ترشيد 

الأخيرة  الآونةمباشر، وقد ظهر في  ن كان ذلك بشكل غيرا  والمشاركة في إيدادها و تنفيذها حتى و 

مايسمى بالموازنة التشاركية، بحيث يسمح لمنظمات المجتتمع المدني في بعض البلدان بالمساهمة 

بهدف إيادة ترتيب الأولويات الاجتتمايية  في إيداد وتنفيذ الرقابة يلى موازنة المجتالس المحلية،

ع كفاءة النفقات، وزيادة الشفافية والمساءلة في مما يساهم في تحسين الحياة العامة للمواطنين ورف

 2.وخلق ثقة للمواطن في الإدارة المحلية الإدارة العامة

 تأطير يلى الجتاد العمل في مهم كطرف المدني ومن هنا لابد من العمل يلى تفعيل دور المجتتمع

 حيث ،التشاركية نميةوالت المدنية المشاركة قيم كل وفي العام، الشأن في التطويي للعمل المواطنين

 المجتتمع بحاجتة ماسة لأن العصر، هذا في كبيرة ومسؤوليات أيباء المدني ياتق القطاع يلى يقع

 يلى ولذلك ،الاجتتماييو  يالاقتصاد الاستقرار تحقيق يلى تسايد التي المنظمات هذه لخدمات

 إقامة في يلى ياتقها ىالملق الدور تؤدي لكي المدنية المنظمات هذه مثل بتحفيز تقوم أن الدولة

                                      
 .062، ص مرجع سب  ذكرهشعبان فر ،  1
جقبتهق متكرراا  سؤالاا  22 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الحضرية، 2 يلى .21 :، ص6559، القاهرة، عن الموازنفقت وا 
 :الالكترونيموقع ال

"http://www.pbcoalition.com/download/so2al%20motakerer%203n%20al%20mowaznah.pdf  
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 نقص بسبب إما إقامتها، يلى الخاص أو الحكومي القطاع يعجتز ربما التي والخدمات المشرويات

 1.المكلف بها والمسؤوليات المهام كثرة أو الموارد

ويعزز بعضها البعض بحيث لا يمكن أن الأشكال الثلاثة السابقة والتي تجتسد المشاركة وتترابط  

من  ، ومزيداً تعني مزيداً من الشفافية ات مثلاً فرده فإمكانية الحصول يلى المعلوميوجتد أي منها بم

 عملويبين برنامج الأمم المتحدة أنه ينبغي يلى المجتتمعات أن ت. من فايلية القرار المشاركة ومزيداً 

وكيف ، توازن الأمثل بين الدولة و السوق، وما هو المن هذه السمات الأكثر أهمية اً د أيتحدييلى 

 2.آخر إلىأن تنتقل من وضع  " اقتصاديةثقافية و  اجتتمايية"يمكن لكل تشكيلة 

وتكقفؤ  جتمقعيةالاتحقي  العدالة  وبقلتقلي يمكن القول بأن تمكين المبقدئ والمعقيير التي تعمل على  

حقربة للمواطنفين، تستلزم أولاا م الارص والتوزيع العقدل للدخل والثروات وتضمن الحقو  الأسقسية

 .معيةتلمجا المشقركة من خلال إيجقد نفظقم انفتخقبي ديمقراطي يعزز الديمقراطية الاسقد، ثم ترسيخ

 

 

 

 

 

                                      
 العربية، مصر هوريةجتم القاهرة، ،الأسرة مكتبة العولمة، ظل في والمؤسسقت الدولة دور وآخرون، الفضل أبو فتحي. د 1

 .006ص ،6554
 ،0992 ،، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كانون الثانيوثيقة إدارة الحكم لخدمة التنفمية البشرية، وثيقة للسيقسقت العقمة 2

 .05ص 
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 المبحث الثقنفي

 تطور النفاققت العقمة ضمن الموازنفة العقمة في سورية  

لمهام مفهوم الموازنة العامة في سورية قبل الاستقلال يلى الموازنات العادية لتغطية أيباء ا اقتصر   

 تلاها صدور 0949التقليدية للدولة، وأحدثت الموازنة الاستثنائية للمرة الأولى في تاريخ سورية المالي يام 

جتانب الموازنة العامة للدولة كان  إلىموازنات متعددة لحاجتات التنمية والدفاع، وبقي مبدأ تعدد الموازنات ف

استمرت يملية تطوير الموازنة تدريجتياً حتى مرحلة و  1،يوجتد الموازنات الإنمائية والموازنات المستقلة

 0922لعام / 96/المالي بصدور القانون المالي الأساسي للدولة بموجتب المرسوم التشريعي رقم  الإصلاح

بموجتب  القانون المالي الأساسي إلىبالإضافة  ،0925وتعديلاته والذي وضع موضع التنفيذ مع بداية يام 

وسنتناول في هذا المبحث بالتفصيل تطور النفقات العامة ضمن  .6552لعام / 04/رقم  المرسوم التشريعي

 :ينيالآت نفي سورية من خلال المطلبي الموازنة العامة

.ةوم تبويب النفاققت العقمة في سوريماه :المطلب الأول  

 .الموازنفة العقمة في سورية تطور النفاق  العقم ضمن: المطلب الثقنفي

 

 

 

                                      
  .06ص  مرجتع سبق ذكره، ،العقمة المقليةمحمد خير العكام، . د 1
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 المطلب الأول

وم تبويب النفاققت العقمة في سوريةماه  

تعريفاً واضحاً  0922لعام / 96/تضمن القانون المالي الأساسي للدولة بموجتب المرسوم التشريعي رقم    

للموازنة العامة للدولة وذلك بايتبارها الخطة المالية الأساسية للدولة لتنفيذ الخطة الأساسية وبما يحقق 

انها العام والتفصيلي، حيث أيدت أول موازنة يامة موحدة للدولة للعمليات أهداف هذه الخطة ويتفق مع بني

نفاقية إيراداً و الاستثمار الجتارية و   بموجتب المرسوم التشريعي كما يرفها القانون المالي الأساسي في سورية 1.اً ا 

 يةالاقتصقد الخطة لتنفايذ السنفوية الأسقسية المقلية الخطة: في مادته الأولى بأنها 6552/  04 رقم  

وسنتناول في هذا المطلب تبويب  .والتاصيلي العقم بنفيقنفهق مع ويتا  الخطة هذه أهداف يحق  بمق وذلك

 : النفقات العامة ضمن الموازنة العامة في سورية في فريين يلى الشكل التالي

 .تبويب النفاققت العقمة ضمن الموازنفة العقمة للدولة في سورية: الارع الأول

 .في سوريةالعقمة الموازنفة أبواب النفاققت العقمة ضمن : ثقنفيالارع ال

 

                                      
 .05، مرجتع سبق ذكره، صالواقع و الآفق  –لدولة في سورية الموازنفة العقمة لمحمد خالد المهايني، . د 1
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: تبويب النفاققت العقمة ضمن الموازنفة العقمة للدولة في سورية: الارع الأول  

اتصف تبويب النفقات العامة ضمن الموازنة العامة في سورية بالطابع الإداري دون مراياة للنواحي    

صلاح العمل المالي المالي الأساسي أحدث تقدماً نون ، إلا أن صدور القايةالاقتصاد في مجتال تطوير وا 

يراداتووضعت قوايد جتديدة من أجتل تبويب نفقات و  ،وتنظيم الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة بما  ا 

حسب القانون  امةحيث تبوب النفقات الع ،جتتماييةالاو  يةالاقتصاديتماشى مع تطور دور الدولة في الحياة 

الصادر  القانون إلىبالإضافة  ،0922لعام / 96/ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم لمالي الأساسي ا

 . 6552لعام / 04/ رقم بالمرسوم التشريعي

 :1922لعقم / 92/ رقم قمة حسب الققنفون المقلي الأسقسي تبوب النفاققت الع: أولاا 

قليمياً، وقد تم تطبيق هذه الأنواع من  تبوب النفقات العامة في الموازنة السورية تبويباً وظيفياً  دارياً ونويياً وا  وا 

 .0925التبويب باستثناء التبويب الإقليمي بدءاً من موازنة يام 

 1:يليكماقات العامة ضمن الموازنة العامة منه أنواع تبويب النف/ 9/وقد حددت المادة 

التبويب الذي يظهر نفقات " :ي بأنهيرف القانون المالي الأساسي التبويب الوظيف :التبويب الوظياي .1

هر التبويب الوظيفي  نفقات الموازنة يلى ظوي، "يةالاقتصادالموازنة يلى أساس قطايات الخطة 

أساس صفري أي يلى أساس وظائف الدولة حيث يرتبط تبويب النفقات العامة هذه بالوظائف 

حيث تبويب النفقات  جتتماييةالاو  يةالاقتصادالعامة للدولة أكثر من ارتباطه بقطايات خطة التنمية 

 :ايتماد الترقيم العشري كمايلي العامة حسب القطايات الوظيفية وتم

                                      
 .00ص ،مرجع سب  ذكره ،محمد خير العكام. د 1
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 .الترقيم العشري للنفقات العامة حسب القطايات( 06)جتدول 

 القطقع الرقم القطقع الرقم

0 
الخدمات الجتمايية 

 والشخصية  جتتماييةالاو 
 البناء والتشييد 2

6 
الزراية والغابات 

 والأسماك
 التجتارة 2

 النقل والمواصلات 2 الصناية الاستخراجتية 5

 العقاري تأمينالمال وال 9 الصناية التحويلية 4

 ايتمادات غير موزية 05 ياهالكهرباء والغاز والم 0

 .00، ص مرجع سب  ذكرهمحمد خير العكام، : المصدر* 

دارية إالتبويب الذي يظهر نفقات كل وحدة " :يرفه القانون المالي الأساسي بأنه :داريالتبويب ال .2

من وزارة أو إدارة أو مؤسسة يامة تابعة لها بالشكل الذي يخصص فيه لكل وزارة قسم  هيلى حد

تبويب الوظيفي و وقد ربط المشرع بين ال ."مستقل ولكل إدارة أو مؤسسة يامة تابعة لها فرع مستقل

م حساب التبويب الوظيفي، و يتبعه رقم القسم ، إذ يدل رقم الأساس يلى رقالتبويب الإداري
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كما  ،والمؤسسات التابعة لوزارة معينة المخصص لوزارات الدولة، ثم رقم الفرع المخصص للإدارات

 1:يوضح المثال التالي

 لتبويب الإداريا(: 05)جتدول

 الرقم
 العنوان

 الفرع القسم الأساس

 الصنفقعقت الاستخراجية   5

 تإدارة الخدمق  50 

 وزارة النفاط والثروة المعدنفية 550  

 .02، ص مرجع سب  ذكرهمحمد خير العكام، : المصدر* 

التبويب الذي يظهر كل " :يرف القانون المالي الأساسي التبويب النويي يلى أنه :التبويب النفوعي .3

ية الاستثمار وحدة إدارية يلى أساس طبيعة النفقة وذلك بالشكل الذي يظهر فيه هذا التبويب نفقاتها 

بنود وكل بند  إلىويناصر نفقاتها الجتارية والذي يقوم يلى أساس توزيع النفقات التفصيلية بكل باب 

 2:خمسة أبواب كما يلي إلىحيث تم تقسيم النفقات نويياً  فقرات، إلى

الدولة يلى الموظفين  تنفقهاويشمل جتميع النفقات التي : والأجور والتعويضقت الرواتب بقب -

 .تعويضاتهم ومكافآتهم إلىتخدمين والخبراء والعمال لقاء قيامهم  بعمل بالإضافة والمس
                                      

 .02، ص مرجع سب  ذكره محمد خير العكام،. د 1
 .055، ص6552، دمشق، منشورات جتامعة دمشق، المقلية العقمةيوسف شباط، . دمحمد خير العكام، . د 2
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ية التي يتطلبها سير العمل في الجتهات الاستهلاكويشمل النفقات  :بقب النفاققت الدارية -

 .العامة كالأمن القومي والقضاء والخدمات العامة ونفقات تسيير المرافق العامة

وهي النفقات التي تستهدف زيادة الموجتودات الثابتة وزيادة الدخل  :يةالاستثمقر بقب النفاققت  -

 .الوطني الاقتصادالقومي وزيادة الإنتا  وديم 

توزيع الدخل بين فئات  إيادة إلىوهي النفقات التي تهدف  :بقب النفاققت التحويلية -

 .قابلللمشاريع التي تمولها الحكومة دون الحصول يلى م يةالاقتصاد، والإيانات المجتتمع

وتشمل أيباء الدين العام ومختلف التزامات الخزينة  :بقب الديون والالتزامقت واجبة الأداء -

 .العامة

التبويب الذي يظهر بصورة مستقلة نفقات " :يرفه القانون المالي الأساسي بأنه :التبويب الاقليمي .4

ولكن هذا التبويب لم  ."الإدارة المركزية في جتهاز الدولة ونفقات كل محافظة من محافظات القطر

 .يطبق في سورية

 2222:1لعقم  54 تبويب النفاققت في ظل الققنفون المقلي الأسقسي رقم: ثقنفيقا 

منه بدءاً / 52/وأصبح نافذاً بموجتب المادة  0/05/6552صدر القانون المالي الأساسي الجتديد بتاريخ    

التبويب "يبات الأربعة السابقة تبويباً جتديداً هوجتانب التبو  إلىولقد أضاف هذا القانون  .6552من بداية يام 

صدور قرار من وزير المالية  تطبيقه يلىمنه أوقف / 2/من المادة / 0/ند بولكنه وبموجتب ال "يالاقتصاد

 .الذي لم يصدر حتى الآن

                                      
 .26ص ،سب  ذكرهمرجع  ،محمد خير العكام. د 1
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 يةالاقتصقد، وبأبعقدهق المقلية و لعقم يغطي أنفشطة الدولة المختلاةا نفاق ال نفجد ممق سب  أن      

، جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدوالسيقسية، حيث تعد النفاقة العقمة من أهم أدوات السيقسة المقلية و  جتمقعيةالاو 

أخرى  إلىويتم من خلالهق إعقدة توزيع جزء من الثروة، وتحويل جزء هقم من القوة الشرائية من فئة 

  .وتنفايذ برامج التنفمية الاقتصقدفي توجيه بعض فروع  اا أصبح لهق دور  كمقداخل المجتمع الواحد، 

 :في سورية العقمة الموازنفةأبواب النفاققت العقمة ضمن : الارع الثقنفي

، حيث جتتماييةالاو  يةالاقتصادالعام للدولة في سورية دوراً كبيراً في تمويل يملية التنمية  نفاقالإيؤدي     

 : هماأساسيين  نويين إلىالموازنة العامة للدولة في سورية النفقات العامة في تقسم 

المرتبطة بهذه  الجتاري ما تقدمه الدولة من خدمات يامة والمستلزمات نفاقالإويتضمن  :النفاققت الجقريةـ 0

الإيانات والمسايدات التي تقدمها  إلىبالإضافة  ،جتور والرواتب ومشتريات الحكومةالخدمات وتشمل الأ

والالتزامات واجتبة الأداء كالتزامات  ،والكهرباء ياهلمالدولة للأفراد والمشرويات كخدمات التعليم والصحة وا

 النفقات يلى الرواتب والأجتور إلىوتوزع يلى أبواب الموازنة العامة مقسمة  1أيباء الدين العام،

 :والتعويضات والنفقات التحويلية والإدارية وايتمادات سداد الديون والالتزامات واجتبة الأداء كما يلي

 

 

 

 
                                      

 يةمجتلة جتامعة دمشق للعلوم الاقتصاد السيقسة المقلية في ظل الأزمة الراهنفة في سورية،زاق حساني، ر يبد ال. د 1
 .622ص ،6505 ، سورية،العدد الثالث ،69المجتلد  والقانونية،
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 ب النفاققت الجقريةأبوا( 14)جدول 

 الرواتب والأجتور والتعويضات البقب الأول

 النفقات الإدارية البقب الثقنفي

 النفقات التحويلية البقب الرابع

 الديون والالتزامات واجتبة الأداء البقب الخقمس

 

لمباشرة ية االاستثمار يلى المشاريع  نفاقالإي فيتضمن الاستثمار  نفاقالإأما  :يةالاستثمقر النفاققت  .2

زيادة الناتج  إلىوالتشييدات والطرق وخدمات تؤدي المصانع كقامة مشاريع البنية التحتية في إويتمثل 

رتكازية ية غير المباشرة والتي تخصص لإقامة البنى الإالاستثمار يلى المشاريع  نفاقالإالقومي، وكذلك 

 .يةالاستثمار  المخصص لتمويل المشاريع قنفاالإوتضم  زيادة الإنتا  إلىوتؤدي  يالاقتصادلتحفيز النشاط 

 : وتوزع ضمن البقب الثقلث من الموازنفة العقمة كمق يلي

 يةالاستثمار باب النفقات ( 00)جتدول 

 

 الباب الثالث

 موارد داخلية

 موارد خارجتية
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لال زيقدة من خ يالاقتصقدي دوراا كبيراا في تحقي  النفمو الاستثمقر العقم بشقيه الجقري و  نفاق ن للإ أ حيث

، والدور من ثم زيقدة نفصيب الارد من الدخلو يقدة الدخل القومي بقلتقلي ز و  ،جمقليالنفقتج المحلي ال

رفع زيقدة في الدخل و  إلىتؤدي  نفاق ال هذا  ي فكل زيقدة حقصلة فيالاستثمقر  نفاق الأكبر هو للإ 

 .المستوى المعيشي
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  المطلب الثقنفي

 الموازنفة العقمة في سورية نالعقم ضم نفاق ال تطور 

العام أحد أهم  نفاقالإالعام يظهر سياسة الحكومة وأولوياتها يلى ايتبار أن  نفاقالإإن دراسة هيكل    

يلى تحقيق الأهداف المالية بل يعمل يلى تحقيق التوازن  نفاقالإأدوات السياسة المالية، ولا يقتصر دور 

مكونات الطلب الفعال وبالتالي هي أداة هامة في تحديد  إحدىمة هي ، فالنفقات العاالاجتتماييو  يالاقتصاد

 ولمعرفة مسار تطور الإنفاق العام الاجتتمايي في سورية كان لابد من البحث في .حجتم الإنتا  والتوظيف

ومن ثم  ،تطور الانفاق العام بشقيه الجتاري والاستثماري ضمن الموازنة العامة في سورية قبل الأزمة وبعدها

ة أيضاً قبل الأزمة وبعدها تطور الانفاق العام الاجتتمايي ضمن الموازنة العامة في سوري لانتقال للبحث فيا

 :وذلك في فريين هما

 .تطور النفاق  العقم الجقري والاستثمقري في الموازنفة العقمة: الارع الأول 

 .ولةتطور النفاق  العقم الاجتمقعي ضمن الموازنفة العقمة للد :الارع الثقنفي
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 :ي في الموازنفة العقمةالاستثمقر الجقري و العقم  نفاق ال تطور : الارع الأول

ن النفقات العامة مهما اختلفت من حيث نويها وطبيعة مصادرها فإنها تترك آثاراً لابد من التوضيح أ    

. الاستثمارار و والادخ الاستهلاكويلى صعيد الأسعار و  ،العام للدولة يالاقتصادمباشرة يلى مجتمل النشاط 

تستخدم بها  يويلى درجتة الكفاءة الت. العام يتوقف يلى كيفية تمويله وتوزيعه نفاقللإ يالاقتصادوهذا الأثر 

 1.العامة من حيث التوسع أو الانكماش يةالاقتصادالموارد التي تحصل يليها الدولة كما يتوقف يلى الحالة 

يأخذ منحى إيجتابياً لاستخدامه وسيلة لتنفيذ الخدمات العامة بد من توضيح أن الإنفاق العام قد اتسع ل لاو 

بشقيه الجتاري والاستثماري ية للإنفاق العام الاقتصادوتعزيز شبكات الأمان الاجتتمايي، كما ازدادت الآثار 

يادة توزيع الدخل  .لزيادة الإنتاجتية وا 

 :الأزمةضمن الموازنفة العقمة قبل ي الاستثمقر الجقري و  نفاق ال هيكل : أولاا 

 ،تقوم به الحكومة الذي نفاقالإهر الهدف من ظلاي فترةإن تبويب النفقات العامة ضمن الموازنة في هذه ال   

نما إظهار البرامج والأنشطة التي لعدم وذلك  م بإظهار ماتنفقه الدولة يلى ماهتالاتزمع الحكومة القيام بها، وا 

يلى كفاءة  يةالاقتصاددارية و لمسؤولية وفرض الرقابة الإشراء السلع والخدمات مما يضعف إمكانية تحديد ا

ن تحليل هيكل  2.التنفيذ وقياس استغلال الموارد المتاحة مكننا يبشقيه الجتاري والاستثماري  العام نفاقالإوا 

العام  نفاقالإرقام وذلك من خلال تحليل أ ،مي في سوريةالحكو  نفاقالإلعبه من التعرف يلى الدور الذي 

ويمكن تقسيم هذه  ،جتتماييةالاو  يةالاقتصادفي الموازنة العامة وانعكاساتها يلى السياسة المالية و  الواردة

 : مرحلتين إلىالاترة 

                                      
 .006ص ،ذكره ، مرجتع سبقودورهق الاقتصقدي –أدواتهق السيقسة المقلية في سورية قحطان السيوفي، . د 1
 .59ص، مرجتع سبق ذكره، فق الواقع والآ الموازنفة العقمة للدولة في سورية،محمد خالد المهايني، . د 2
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 :2222حتى عقم  1912العقمة من عقم تطور النفاققت  :المرحلة الأولى

، وذلك تبعاً لحالات نيةفي هذه الفترة الزم جتماليالناتج المحلي الإمن العام الفعلي  نفاقالإتباينت نسبة    

  جتتماييةالاو  يةالاقتصاديرات المتغوذلك بسبب  ،(6555-0925)للسنوات  يالاقتصادالركود أو الرخاء 

العام في الموازنة العامة للدولة  نفاقالإأن نسبة  إلىيلى الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتشير البيانات 

واستمرت  0920يام  %(45,55) إلى 0925يام %( 42,02)انخفضت من  جتماليالناتج المحلي الإ إلى

، حيث أن 0990يام %(62) إلىثم ياودت الارتفاع  ،0995يام  %(65,62) إلىفي الانخفاض 

، واستمرت (0990-0995)تشكيل ضغوط انكماشية خلال الفترة  إلىالسياسات المالية المتبعة أدت 

، حيث سادت حالة 6555في يام %( 60,2) إلىت وتراجتع 0992يام %( 62,45)بالإرتفاع حيث بلغت 

تعميق  إلىالعام مما أدى  نفاقالإبسبب اتباع الحكومة سياسات تقشفية مثل تخفيض  يالاقتصادمن الركود 

 نفاقالإويبين الجتدول التالي تطور  1.جتمالينمو الناتج المحلي الإ وتراجتع معدل يالاقتصادكود ر حالة ال

ونسبة كل منهما  (6555و 0925)للدولة بين الأيوام ي في الموازنة العامة تثمار الاسالعام بشقيه الجتاري و 

 .الإنفاق العام الكلي من

 

 

 

 

                                      
، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، السيقسة المقلية والنفقدية ودورهق التنفموي في الاقتصقد السوريغدير،  هيفاء. د 1

 .600ص  ،6505 دمشق،
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 ( 12) جدول رقم 

 (مليقر ليرة سورية) (2222و  1912)عوام الموازنفة العقمة  للدولة بين الأ ية فيالاستثمقر تطور النفاققت الجقرية و 

 يةالاستثمقر اققت النف النفاققت العقدية الجقرية لسنفةا

 النفسبة المبلغ النفسبة المبلغ 

0925 00,090 04,2 05,2 40,4 

0920 02.250 00 05,229 40 

0922 64,052 02 09,555 44 

0922 64,504 02 02,052 45 

0995 46,929 22.2 09,400 32,2 

0992 92,255 00 29,552 40 

6555 045,455 52,1 056,555 47,9 

 .002ص ،ذكره بقمرجتع س ،يالاقتصقدودورهق  –أدواتهق  السيقسة المقلية في سورية قحطان السيوفي،: المصدر                                        

س يام .مليار ل( 62,092) من مبلغ  (الجتاري والاستثماري)في حين تطور حجتم الإنفاق العام بشقيه 

وبمعدل نمو %(   200)أي بنسبة زيادة مقدارها ، 0992س يام .مليار ل( 022,04) إلى مبلغ  0925

س، كما .مليار ل(  620,4) فقد كان مبلغ الإنفاق  6555أما في يام % (  05,42)وسطي سنوي قدره  



198 

  
 

   

إلى  0925يام %(  20,52)ازدادت نسبة الإنفاق الفعلي إلى إجتمالي ايتمادات الموازنة العامة من 

لى  0994يام % (92,22)  0992.1امي%(  95,02) وا 

 سيما زيادة حجتم الإنتا  في سـورية، لاجتتماييةالاو  يةالاقتصادالتطورات ويعكس هذا التطور مجتمل   

 ، ومنعكسات تعديل وتوحيد سعر صرف العملات الأجتنبيـة تـدريجتياً يةالاقتصادوالتوسع في الأنشطة 

 والاستمرار بخطوات لاستثماراضمن خطة مبرمجتة، والسياسات المالية والنقدية لتشجتيع زيادة الإنتا  و 

 ، والإجتراءات المتخذة تباياً خلال الفتـرةيةالاقتصادتحرير التجتارة الخارجتية تدريجتياً نتيجتة القرارات 

 2.المحلية الجتارية يراداتزيادة الإ إلىالمشار إليها مما أدى 

 :2212 عقم إلى 2221تطور النفاققت العقمة من عقم  :المرحلة الثقنفية

يزت السياسة المالية في سورية بإصدار مجتموية من القوانين والتشريعات الألفية الثانية تم مع دخول  

، والرقابة يلى الأداء المالي للموازنة يالاقتصادالمالي وتطوير الأداء  الإصلاحوضع برامج  إلىالهادفة 

العام الكلي في  نفاقالإطور وفي ضوء سياسات الدولة في هذه الفترة ت ،نفقاتالو  اتيرادمن ناحية الإالعامة 

في منتصف الخطة الخمسية  % 33,1، ليصل ذروته بنسبة جتماليسورية كنسبة من الناتج المحلي الإ

 نفاقالإ، ويلاحظ بالأرقام المطلقة حدوث زيادة في 6552في يام %  22,1 إلى، ثم تراجتع ليصل التاسعة

يجتابي لأنه يؤكد استمرار سنوياً، ويع% 05 بمقدار 6552و  6556السنوي بين يامي  تبر معدل مقبول وا 

                                      
    .(62 – 60)ص ص  ، مرجتع سبق ذكره،الموازنفة العقمة للدولة في سورية الواقع والأفق ، المهايني محمد خالد. د  1
 .005، ص السيقسة المقلية في سورية قحطان السيوفي، : انظرو 
 .60ص مرجتع سبق ذكره، ،فق الموازنفة العقمة للدولة في سورية الواقع والآمحمد خالد المهايني، . د 2
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ويبين الجتدول التالي  1.وخاصة في إقامة المشرويات التنموية وتأهيلها يةالاقتصاددور الدولة في الحياة 

 :( 6505 -6555) للدولة بين الأيوام موازنة العامةي في الالاستثمار العام بشقيه الجتاري و  نفاقالإتطور 

 (12)جدول رقم 
مليقر ليرة ) 2212و  2222عوام ية في الموازنفة العقمة  للدولة بين الأالاستثمقر نفاققت الجقرية و تطور ال

 (سورية
 يةالاستثمقر النفاققت  النفاققت العقدية الجقرية لسنفةا

 النفسبة المبلغ النفسبة المبلغ 

6555 045,455 06,0 056,555 42,9 

6552 502,605 24,5 022,422 50,2 

6552 555,555 26,2 602,555 52,4 

6552 525,555 20,2 655,555 52,5 

6559 405,555 09,9 620,555 45,0 

6505 462,555 02,2 562,555 45,4 

 .2212، 2221 للأعوامبيقن مشروع الموازنفة  :انظرو  002ص ،بقمرجتع سا  ،يالاقتصقدودورهق  –أدواتهق  السيقسة المقلية في سورية قحطان السيوفي،. د: المصدر

                                      
 سورية، دمشق، ،ية، ندوة الثلاثاء الاقتصاديةجتمعية العلوم الاقتصاد السيقسقت المقلية في سورية،ن، محمد الحسي. د 1

 .00ص ،6552
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 502إلى ووصل 6555س يام .مليار ل 045,4  مبلغ إلىفقد تطور رقم ايتمادات النفقات الجتارية    

لىو  6552 س يام.مليار ل مليار  405 إلى 6559مرتفعة في يام  6552 س يام.مليار ل 525رقم  ا 

العام  نفاقويلى صعيد الايتمادات المخصصة للإ. 6505س يام .مليار ل 462 إلى لتصل ،س.ل

 6555ايتمادات الموازنة العامة من يام  إجتمالي من%  42,9 ي يلاحظ أنها كانت تشكل نسبةستثمار الا

في يام % 45,4نسبة  إلىلترتفع  6552يام % 52,5، و 6552يام% 50,2 نسبة إلىوانخفضت 

 :وأهم أسبقب تزايد النفاققت العقمة في هذه المرحلة هي .6505

 :الأخرى نفاق ال بأوجه  ةا ققرنفغير المنفتج م نفاق ال ارتاقع نفسبة  -

 نفاقالإالإداري، وكذلك نفقات الدفاع من قبيل  نفاقالإالعام الموجته نحو بنود  نفاقالإيعد الجتزء من  

من موارد الدولة نحو أوجته  اً كبير  جتزءً غير المنتج يلى الرغم من ضرورته و أهميته، حيث أن توجتيه 

الأخرى التي تساهم مباشرةً في يملية التنمية،  نفاقالإوجته السابقة يادةً ما يكون يلى حساب أ نفاقالإ

 1.يلى التعليم والصحة والسكن والبنية التحتية نفاقالإمثل 

 :ارتاقع نفسبة النفاققت التحويلية -

من الملاحظ زيادة النفقات التحويلية في الموازنة العامة للدولة حيث تشمل النفقات التحويلية  

 إلىالدولة دون أن تحصل مقابلها يلى سلع و خدمات، فهي تهدف من ذلك المصروفات التي تقوم بها 

                                      

 ،وتاعيل دورهق في عملية التنفمية في سورية يةالضرورات الرئيسية لصلاح السيقسة الاقتصقديبد الحميد طالب،  1 
 .620، ص6550 سورية، ،حلب صاد، جتامعةأطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية الاقت
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تحويل جتزء من الموارد المتاحة من مسارها الأصلي بغرض تحقيق هدف اقتصادي أو اجتتمايي أو 

 .مالي

 :يةالاستثمقر انفخاقض النفاققت  -

، وهذا الانخفاض شهد الإنفاق الاستثماري انخفاضاً نسبياً خلال السنوات السابقة للأزمة في سورية

يفسر بالتوجته الحكومي نحو تقليص النفقات الاستثمارية بهدف فسح المجتال أمام القطاع الخاص 

 .بشكل أكبر من أجتل الدخول في قطايات اقتصادية جتديدة

، إلا العقم في سورية في هذه المرحلة قد طرأ عليهق تبدلات هقمة نفاق ال ويمكن القول أن سيقسة   

 جتتماييةالاو  يةالاقتصاديرات بل ارتفع وانخفض حسب المتغلم يكن وفق منحى ثابت أن هذا التطور 

الذي كان سائداً في وقتها  الاشتراكيوفي ظل الفكر السنوات الأولى من هذه المرحلة  في سورية، ففي

اً ، وشهدت نسب النفقات العامة تطوراً ملحوظجتتماييةالاو  يةالاقتصادازداد تدخل الدولة في النواحي 

يلى الخدمات الصحية والتعليمية  نفاقالإحيث ارتفعت نسب  الاجتتمايي نفاقالإوخاصة يلى صعيد 

 إلا  ،الاجتتماييوالكهرباء والصرف الصحي وخصصت مبالغ ضمن الموازنة العامة للإيانات والديم 

صدور رغم من على الفلم يكن كافياً لتحقيق الأهداف المرجتوة منه،  نفاقالإأن هذا الارتفاع في نسب 

مزايا والذي أيطى القطاع الخاص  التسعيناتمطلع  في 0990لعام / 05/قانون الاستثمار رقم 

يفاءات ضريبية يديدة ديم الأسعار وتقديم الخدمات  ارالديم الحكومي للاقتصاد واستمر  واستمرار. وا 

في منتصف التسعينيات  و إلا أنهالعام  نفاقالإاد حجتم يوازد ،الصحية والتعليمية وغيرها جتتماييةالا

العام وازداد  نفاقالإوتم ضغط  يالاقتصادتراجتع الدور الايجتابي للنفقات العامة وساد حالة من الركود 
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، واتباع سياسات مالية يالاقتصاد الإصلاحومع انطلاق برامج  العجتز المالي وارتفعت نسبة التضخم،

لإهتمام برأس المال الخمسية العاشرة والتوجته ل الخطةو  6550في يام  الاجتتماييجتديدة وايتماد السوق 

ات الاستثمار في  نفاقالإالبشري و تفعيل دور القطاع الخاص بشكل ملحوظ، والذي انعكس يلى حجتم 

ي أمام الاستثمار  نفاقالإالعامة والتركيز يلى قطايات الخدمات العامة والبنى التحتية حيث تراجتع 

 . خدمات التعليم والصحة والمرافق العامةيلى  نفاقالإالجتاري لصالح  نفاقالإ

:ي ضمن الموازنفة العقمة في ظل الْازمة الراهنفةالاستثمقر الجقري و  نفاق ال هيكل  :ثقنفيقا   

تشير الدراسات التحليلية لظاهرة النفقات العامة أن هذه النفقات تزداد أثناء الفترات غير العادية     

البحث ين موارد  إلىمما يدفع السلطة العامة ( رث الطبيعية، الكواجتتماييةالاالحروب، الاضطرابات )

ولا شك أن أسلوب توزيع النفقات العامة . لزيادتها ين طريق الضرائب والرسوم لمواجتهة زيادة النفقات العامة

هو أهم بكثير من زيادتها لأنه يجتب الاستفادة من النفقات العامة باتجتاه زيادة النفقات الإيجتابية المنتجتة 

نفقة العامة يلى الاقصاد الوطني من أثر ال إلىأي النظر  .من النفقات غير المنتجتة ما أمكن الإقلالو 

ليها من زاوية بعدها يجتوز النظر إالنفقات وترشيدها لا حيث أن مسألة وجتهة النظر الخدمية والسلعية، 

نما يجتب أن تدرس بأبعادها ذات المضمون السياسي يالاقتصادالمالي و  وقد تسببت  1.والاجتتمايي فقط، وا 

ي الموازنة بزيادة الضغوط المالية التي تعاني منها الموازنة العامة في سورية ليزداد العجتز فالأزمة الراهنة 

اب زيادة ومن أهم أسب. والارتفاع الكبير في حجتم النفقات العامة يراداتفي حجتم الإالعامة أمام التراجتع 

 :مةوات الأز سنالنفقات في سورية خلال 

                                      
 .054، ص مرجتع سبق ذكره ،السيقسة المقلية في سوريةالسيوفي،  قحطان. د 1
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هي يبارة ين كمية السلع والخدمات التي يمكن العملة قيمة إن : ارتاقع المستوى العقم للأسعقر -

شراؤها بها، وبما أن قيمة النقود هي يبارة ين مقلوب مستوى الأسعار، أي أن ارتفاع الأسعار 

لعام ا نفاقالإدفع  إلىوهذا يؤدي  1،يعني انخفاض قيمة النقود، أي انخفاض قوتها الشرائية

حيث تزداد تكلفة شراء المستلزمات السلعية والخدمية التي تحتاجتها الدولة  ،الاسمي نحو التزايد

زيادة الرواتب والأجتور لتعويض  إلىلتأدية وظائفها، ومع اشتداد التضخم قد تضطر الدولة 

 .ية وتزيد من مخصصات الديم السلعيالموظفين ين الانخفاض الحاصل في دخولهم الحقيق

ويشمل مخصصات الأجتور والرواتب والمستلزمات السلعية والخدمية  :العسكري نفاق ال اقع حجم ارت -

والبحوث  التي تلزم وزارة الدفاع بالإضافة للنفقات المخصصة لاستيراد السلاح والمعدات العسكرية

 .العسكرية والتطوير

ودون وجتود  اقتصاديةغير  بأوجته ومجتالات نفاقالإن قيام الحكومة بإ: الحكومي نفاق ال الهدر في  -

 2،العجتز في الموازنة العامة للدولةتبذير هذه الأموال وزيادة  إلىتخطيط اقتصادي مسبق يؤدي 

 في نسبة الهدرمن ت دافافية المالية ز المحسوبية والفساد في ظل غياب الشانتشار  كما أن

 .الأموال العامة

نية ولاسيما ديم السلع التمويوسعية في الديم بسبب السياسة الت :جتمقعيةالاارتاقع حجم النفاققت  -

ن هذه  ،الأجتور والتوسع في التوظيف العاموزيادة الرواتب و الضرورية والمشتقات النفطية  وا 

الزيادات المتلاحقة تشكل ضغطاً يلى الموازنة العامة حيث بلغت ايتمادات الرواتب والأجتور 

                                      
 .002، صمرجع سب  ذكرهيوسف شباط، . دالعكام،  محمد خير. د 1

 .522، ص0929 ،، دار النهضة العربية، القاهرة6، طالمقلية العقمةرياض الشيخ، . د 2
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مليار ليرة / 526.52/، وارتفعت لتصبح 6500مليار ليرة سورية لعام / 502.50/والتعويضات 

 6502.1سورية في يام 

 إلى 6502حيث يشير البيان المالي للحكومة لعام  :زيقدة أعبقء الدين العقم المحلي والخقرجي  -

/ 055,54/مليار ليرة لتسديد الديون واجتبة الأداء، أي بزيادة مقدارها / 652.05/ايتماد مبلغ 

، وبنسبة زيادة 6500مادات المخصصة لهذا الباب في موازنة يام مليار ليرة سورية ين الايت

تسديد الأقساط المترتبة نتيجتة اتفاقية  إلى، وأن هذه الزيادة تعود في معظمها %062,02مقدارها 

 2.تسوية المدفويات مع روسيا الاتحادية

الإيمار حيث أصدر  تولت الحكومة السورية منذ بداية الأزمة السورية مسألة إيادة :إعقدة العمقر -

القاضي بتشكيل لجتنة إيادة  65/9/6506و بتاريخ .م /05522رئيس مجتلس الوزراء القرار رقم 

الإيمار، حيث تقوم الحكومة من خلال الموازنة العامة برصد ايتمادات لإيادة إيمار ما دمرته 

رصدت  قديامة وخاصة، و  اقتصاديةت ى تحتية ومنشآالمجتمويات الإرهابية المسلحة من بن

إيادة تأهيل  و مليار ليرة سورية للإيمار/ 55/ه مبلغاً وقدر  6505الحكومة في موازنة يام 

 المنشآت العامة والتحصينات الحدودية، وتعويض الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجتة

                                      
 .2212بيقن الحكومة المقلي حول مشروع الموازنفة العقمة للدولة لعقم اء، رئاسة مجتلس الوزر  1

 .نفاس المرجع السقب رئاسة مجتلس الوزراء،  2
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يادة التأهيل في  1،الأوضاع التي تمر بها سورية كما رصدت ايتمادات مخصصة للإيمار وا 

 6502.2موازنات اللاحقة حتى يام ال

وقد تميزت هذه المرحلة بايتماد نهج جتديد لتقديم الموازنة العامة للدولة يقوم يلى موازنة البرامج والأداء     

يلى موازنة كل من وزارة الزراية  6505والمؤشرات حيث بدأ تطبيق هذا الأسلوب الجتديد في موازنة يام 

ليشمل  6500نة يام ، وتم توسيع تطبيق هذا المفهوم خلال مشروع مواز ربيةالزرايي ووزارة الت الإصلاحو 

 الزراية، التربية، الاتصالات، الصحة، الكهرباء، ولهذا النهج المقدرة يلى إظهار: خمس وزارات هي

لهذه ية والأنشطة يليها، وتحديد البرامج الفري نفاقالإة لكل وزارة وتوزيعات الهيكلية العامة للبرامج الرئيس

ة التي رسمتها الوزارات، ق الأهداف العامة للبرامج الرئيسة التي تعتمدها الجتهات العامة، لتحقيالبرامج الرئيس

ظهار المؤشرات الناجتمة ين الأداء لأهم المشاريع الإستراتيجتية      3.وتحديد وا 

الي، ونتيجتة للارتفاع حيث تبنت الحكومة سياسة مالية توسعية في ظل منعكسات الأزمة يلى الوضع الم   

يادة إيمار البنية التحتية وخاصة إصلاح الأضرار في قطاع الطاقة بما  الضخم في التمويل العسكري وا 

من حوالي  جتماليالعام كنسبة من الناتج المحلي الإ نفاقالإفيها أنابيب النفط وشبكات الكهرباء فقد ازداد 

بينما  6506في يام % 02,2 إلىالانخفاض  إلىليعود  6500يام % 65,0 إلى 6505في يام % 02

الجتاري كنتيجتة لزيادة  نفاقالإلصالح  جتماليي العام كنسبة من الناتج المحلي الإالاستثمار  نفاقالإانخفض 

 6506في يام %  5,0إلى 6505يام %  2,2الأجتور والتعويضات وزيادة التوظيف في القطاع العام من 

                                      
 .2213بيقن الحكومة المقلي حول مشروع الموازنفة العقمة للدولة لعقم رئاسة مجتلس الوزراء،  1
 .(6502-6500-6504)للأيوام  ققنفون الموازنفة العقمةمن / 66/راجتع المادة  2
 .2ص  ،2211لعقم  السورية بيقن الحكومة المقلي حول مشروع الموازنفة العقمة للدولةرئاسة مجتلس الوزراء،  3
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خلال الفترة %  02,0إلى %02,0من  جتماليي من الناتج المحلي الإالجتار  نفاقالإحصة  مقابل زيادة في

  1.الزمنية نفسها

 220مليار ليرة منها  0042بلغت النفقات الكلية الفعلية  2011وفي ضوء بيانات الموازنة المعدلة  لعام  

من % 66ية ثمار الاستكما بلغت  نسبة النفقات  2،يةالاستثمار مليار للنفقات  690للنفقات الجتارية و مليار

يلى التوالي (  6500،6506)خلال الفترة ( % 56،%44)النفقات العامة وبلغت نسبة تنفيذها  إجتمالي

 3.الفترة نفسها خلال( 22 %و  050%)وبلغت نسبة تنفيذ النفقات الجتارية 

 ها ليرة سورية خصص من مليار 0525العام  نفاقالإفقد بلغ حجتم ايتمادات  6505أما في موازنة يام 

 .يالاستثمار  نفاقمليار للإ 620الجتاري و نفاقللإليرة سورية مليار  0052

، وازدادت في 6500مليار ليرة سورية لعام / 0044/الجتاري  نفاقالإفي السنوات الأخيرة بلغ ايتمادات و   

ار ملي/ 405/ية الاستثمار مليار ليرة سورية، كما بلغت ايتمادات العمليات / 0425/لتصبح  6502يام 

 4.مليار ليرة سورية/ 005/لتصبح  6502ليرة سورية، وازدادت في يام 

وانفكمقش النفقتج فإن أخطقراا حقيقية تهدد استقرار أوضقع المقلية العقمة في  يراداتوفي ظل تدهور ال   

العقم  نفاق ال والحقجة الملحة لاستمرار ، نفتيجة ارتاقع حجم الدعم قم العجزفي تزايد أرق المتمثلةسورية و 

                                      
المركز السوري لبحوث السياسات في  والاجتمقعية، يةالجذور والآثقر الاقتصقد -الأزمة السوريةوآخرون،  ربيع نصر 1

 .44، ص 6505 دمشق، الجتمعية السورية للثقافة والمعرفة،
 .622ص ، مرجع سب  ذكرهزاق حساني، ر يبد ال. د 2
، أسبابه وطرق تمويله وسبل تخفيضه، مجتلة 2212-2225عجز الموازنفة العقمة في سورية خلال الاترة زيد الشبلي،  3

 .6504 سورية، والاجتتمايية، يةجتامعة دمشق للعلوم الاقتصاد
 .2212ة حول مشروع للموازنفة العقمة للدولة لعقم البيقن المقلي للحكومرئاسة مجتلس الوزراء،   4
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والتردد والضبقبية في إصلاح سيقسة الدعم الأمر الذي يعكس غيقب استراتيجية واضحة ومحددة لصلاح 

 .المقلية العقمة

 :ضمن الموازنفة العقمة للدولة الاجتمقعيالعقم  نفاق ال تطور  :الارع الثقنفي

الخدمات الصحية يلى أنها النفقات العامة المخصصة من أجتل تحقيق  جتتماييةالاتعرف النفقات    

نطلاقاً  1.والرفاهية العامة الاجتتماييوالتعليمية والضمان  تم حساب هذه  جتتماييةالامن تعريف النفقات وا 

النفقات من حاصل جتمع نفقات الإدارة والقضاء مع نفقات التعليم العالي و نفقات التربية مع نفقات الثقافة 

ضمن الموازنة العامة  جتتماييةالاوتتوزع النفقات  2.جتتماييةلاانفقات الرياية  إلىوالإرشاد القومي بالإضافة 

 نفاقالإوبين ايتمادات  الاجتتمايي نفاقالإالجتاري الذي يتحمل النسبة الأكبر من  نفاقالإبين ايتمادات 

 . ي الاستثمار 

لنفطية الأول شمولي كديم المواد الغذائية والمشتقات ا الاجتمقعي نفاق ويوجد في سورية اتجقهقن للإ    

والطاقة وخدمات الصحة العامة والتعليم المجتاني والمرافق العامة التي تسعر بسعر أقل من سعر التكلفة 

الصحي للعاملين في  تأمينوتوزع يلى جتميع المواطنين بلا استثناء، والثاني استهدافي كال اجتتماييةلغايات 

صابات العمل، الروا تأمين القطاع العام، ، جتتماييةالا تب التقايدية، خدمات الريايةالشيخوخة والعجتز وا 

                                      
 .25، ص مرجع سب  ذكره، محمد سعيد فرهود. د 1
 .400ص ،مرجع سب  ذكره ،هيفاء غدير. د 2
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وتراجتع  ، وتعويض التدفئة وهي سياسات قديمة تم تبنيها نظراً لتدني المستوى العام للأجتورالتعويض العائلي

  1.قدرتها الشرائية أمام ارتفايات الأسعار المستمرة

 لوب الديم العيني، مع الأخذمن الزمن اتبعت أس أن سورية ويلى امتداد يقود إلىولابد من الإشارة    

 بالايتبار أنها قد جتر بت مؤخراً أسلوب الديم النقدي، إلا أنها لم تكن من الناحية العملية تجتربة ناجتحة،

ومن . الفئات والشرائح المستهدفة إلىوذلك بسبب يدم توافر البيانات الدقيقة التي يمكن من خلالها الوصول 

أن أسلوب الديم الأكثر جتدوى بالمعنى الإستهدافي، هو أسلوب نجتد لدول، تجتارب العديد من ا خلال استقراء

حصاءات ومسوحات دقيقة وحقيقية، بالإضافة  إلىإلا  أن هذا الأسلوب يحتا   الديم النقدي قايدة بيانات وا 

 إلىوتهدف سيقسة الدعم  2.الشرائح والفئات المستهدفة إلىقنوات واضحة يمكن من خلالها الوصول  إلى

بعضهق فيمق  إلىالتي يمكن الشقرة  جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدتحقي  مجموعة من الأهداف السيقسية و 

 3:يلي

 .إيادة توزيع الدخل القومي بين مختلف يناصر العملية الإنتاجتية -

 .جتتماييةالاو  يةالاقتصادتحقيق العدالة  -

تها من خلال تخفيض مستوى ين المجتمويات والشرائح الفقيرة في المجتتمع، وتحسين مستوى حياتمك   -

 .تكاليف المعيشة

                                      
، رسالة وتداعيقتهق على الواقع الاقتصقدي والاجتمقعي تجربة اقتصقد السو  الاجتمقعي في سورية، يمامة اسماييل 1

 .29ص  ،6502سورية،  جتامعة دمشق، ماجتستير، كلية الاقتصاد،
قرارهق ومراقبة تنفايذهق، مدين يلي، . د 2  ،6500 سورية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،آليقت منفققشة الموازنفة العقمة وا 

 .52ص
  .40، ص نفاس المرجع السقب مدين يلي، . د 3
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 .الاجتتماييتحقيق الاستقرار السياسي والتوازن  -

الناجتمة ين سوء توزيع  الاجتتماييوالحد من التوترات ذات الطابع  الاجتتماييالمحافظة يلى السلم  -

 .الدخل

 .تنمية وتطوير بعض القطايات والأنشطة الإستراتيجتية بالنسبة للدولة وللمجتتمع -

 :زمةقبل الأ ضمن الموازنفة العقمة  الاجتمقعي العقم نفاق ال هيكل : أولاا 

 0992س يام .مليار ل 000,2 إلى 0925س يام .مليار ل 00,0الجتاري الفعلي من  نفاقالإتطور   

الجتاري يأخذ الصفة الدورية  نفاقالإأن معظم  إلىمع الإشارة  ،6555س يام .مليار ل 045,4 إلىليصل 

، و ايتمادات الرواتب والأجتور والخدمات الصحية لإلزامي للعديد من خريجتي المعاهدالتعيين اأو الإلزامية ك

بإجتراءات  الحكومةقامت  0925والتعليمية المجتانية ومبالغ الديم للعديد من السلع والخدمات، ومنذ يام 

عار مجتانية أو شبه الأخرى مجتاناً أو بأس جتتماييةالامهمة لديم الخدمات التعليمية والصحية والخدمات 

التطور الحاصل في   إلىديم العديد من السلع الغذائية والمشتقات النفطية، بالإضافة وقامت كذلك ب ،مجتانية

متطلبات الخدمات الأساسية  تأميني لا سيما في قطاع الخدمات بهدف ديم و الاستثمار  نفاقالإحجتم 

الذي طرأ يليه تحول كبير  الاجتتمايي نفاقالإار وهذا كله يصب في إط، من قبل الدولة الاجتتماييوالأمان 

يام وفي الموازنة السورية بشكل خاص لترتفع نسبه وتتعدد مجتالاته، وفيما  في موازنات دول العالم بشكل

يام %  42 إلىلترتفع  0925يام %  55العام فقد بلغت  نفاقالإ إجتمالي إلى جتتماييةالايخص النفقات 

ويبين  6552.1يام % 04,5  إلى 0925يام %  00 فقد ارتفعت منالمحلي الناتج  إلىبالنسبة و  6552

                                      
 .002، مرجتع سبق ذكره، ص السيقسة المقلية في سوريةقحطان السيوفي، . د  1
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الجدول التقلي تطور حجم النفاق  العقم الاجتمقعي بقلنفسبة لجمقلي النفاق  العقم وبقلنفسبة إلى النفقتج 

 :المحلي

 (02)جتدول 

ليقرات الليرة السوريةالأرققم بم -قبل الأزمة النفاق  العقم الاجتمقعي ضمن الموازنفة العقمة للدولةتطور   

 

 السنفة

 

 

 إجمقلي النفاق 

 العقم 

 

النفاق  على الخدمقت 

 الاجتمقعية

نفسب النفاققت الاجتمقعية 

 إلى إجمقلي 

 النفاق  العقم

 

النفقتج المحلي 

 الجمقلي

نفسب النفاققت 

الاجتمقعية إلى النفقتج 

 المحلي الجمقلي

0925 62,9 0,2 65% 00,6 00% 

0990 026,0 50,9 09,2% 025,5 0,2% 

6555 620,4 24,4 65,4% 206,6 2% 

6552 255 625,6 40,20% 0900 04,5% 

 .مرجع سب  ذكره، يمامة اسماييل: المصدر

خصوصاً تلك ياجتات الأسر من المواد الأساسية ويعد نظام الديم في سورية مصدراً أساسياً لتوفير احت    

أهمية الديم إلا أنه يعاني من مشكلة الديم المتساوي لجتميع  ورغم ،الفئات التي تعاني من الفقر والبطالة

نة العامة دون زيادة زيادة العبء يلى المواز  إلىالمواطنين بغض النظر ين مستواهم المعيشي والذي يؤدي 

سنوياً لديم المواد الغذائية الأساسية للمواطن من موازنة الدولة  اً كبير  اً جتزء يخصصحيث  ،في الفعالية
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وقد بلغ حجتم الديم و الإيانات نحو  1.ق والسكر والرز وديم المحروقات كالمازوت والغاز والبنزينكالدقي

نفس العام  فيالديم المقدم للمواد التموينية  ووصل 6555من إجتمالي الإنفاق العام في يام %(  6,2)

وزع يلى كافة غير أن هذا الديم ي الأقل دخلًا، ديم الفئات منهوالهدف س .مليار ل (62)حوالي 

س .ر لمليا( 52)فقد بلغ ديمها نحوغنياء والفقراء، أما المشتقات النفطية المواطنين بدون تمييز بين الأ

 (655)إلى  6554، كما وصل الديم الحكومي لأسعار المحروقات يام يذهب معظمها لمادة المازوت

يلى  نفاقبالنسبة للإ ماأ 2،ةمن إجتمالي الموازنة العام%(  45,2)  يستهلك الديمس حيث .مليار ل

 62)ي من الاستثمار  نفاقالإ إجتمالي إلىارتفاع نسبتها  إلىالقطايات الخدمية فيشير تحليل تلك البيانات 

وبلغت   0992يام % (09.54) إلىنخفضت اثم  0995في يام %(  55,26) إلى 0925يام %( 

هذا الارتفاع في حجتم النفقات  يعودو ، 6552في يام  (%44,9) إلى تووصل 0992يام %(  64,9)

ديم شبكات الخدمة  تأمينالخدمات نتيجتة اهتمام الدولة بية في قطاع الاستثمار المخصصة للمشرويات 

لغت ايتمادات فقد ب 3.وغيرها لاسيما في مجتالات مياه الشرب والصرف الصحي  والكهرباء جتتماييةالا

ات الرواتب والأجتور والتعويضات والأدوية ولديم والتي خصصت لترفيع 6552في يام النفقات التحويلية 

                                      
، رسالة ماجتستير، المعهد العالي للعلوم التطبيقية التوزيع العقدل للمواد المدعومة على الأسر السوريةهاني محمد،  1

 .05ص ،6502 والتكنولوجتيا، سورية،
  .665ص  ،مرجع سب  ذكره ،هيفاء غدير. د 2
 .62، مرجتع سبق ذكره، ص الموازنفة العقمة للدولة في سورية الواقع والآفق محمد خالد المهايني، . د 3

 .002، مرجتع سبق ذكره، ص السيقسة المقلية في سورية قحطان السيوفي، .د: وانظر
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مليون ليرة سورية  50945مؤسسات المياه وشبكات الصرف الصحي والمؤسسة العامة للكتب المدرسية 

    6552.1مليون ليرة سورية في يام  55220يقابلها 

ق  اوانفب النففي سوريق وفيمقيلي عرض لج هتمقم الحكوميالاويستولي قطقعي التعليم والصحة على   

 :العقم على هذين القطقعين

  :على التعليم نفاق ال  .1

ل يلى التعليم أحد أكبر الضغوط يلى ميزانية الدول وتعتبر سورية في مقدمة تلك الدو  نفاقالإيعتبر   

التعليم ه في مراحله المختلفة بدءاً من يلي نفاقالإتمويله و  تتولىحيث  ،التي أولت التعليم أهمية كبيرة

ي المرحلة ما قبل الجتامعية فقد ارتفعت كلفة الطالب السنوية ف ،التعليم العالي إلىل الجتامعي وصولًا قبما

 ،% 11,4بمعدل نمو سنوي  6559ألف ليرة سورية يام  65 إلى 6550ألف ليرة سورية يام  05من 

كما  .الطلاب زيادة يددلة للطالب نتيجتة ألف ليرة سوري (00) إلىلتصل  6505نخفضت يام اإلا أنها 

مدرسة يام  02,065 إلى 6550مدرسة يام  00,245ارتفع يدد مدارس التعليم الأساسي من 

، وارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي من %( 92)مدرسة حكومية  02,262منها  ،6505

 %95,2 إلى%  22الذكور من  إلىمع ارتفاع نسبة الإناث  6500يام  %92 إلى 6550يام 96%

وأما يلى  ،6505يام % 5,5 إلى 6550يام %  5,2نخفض معدل التسرب المدرسي من اقابل وبالم

 -موازي)  ليم الجتامعي بسبب تعدد الخياراتصعيد التعليم العالي فقد ارتفعت نسبة الالتحاق بالتع

                                      
 .05ص  ،6559، الجتمهورية العربية السورية، بيقن الحكومة المقلي حول مشروع الموازنفةرئاسة مجتلس الوزراء،   1
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ألف ليرة سورية يام  22الطالب السنوية في المرحلة الجتامعية من وارتفعت كلفة ( افتراضي -مفتوح

  1.%2,2بمعدل نمو سنوي  6505 ية ياملف ليرة سور أ 22 إلى 6550

ويلى الرغم من بعض التطورات التي حصلت في بعض مؤشرات التعليم و التطور الذي حصل في   

مي في الحكو  العام يدد الطلاب والكوادر التعليمية والمنشآت، وكذلك يلى الرغم من أهمية التعليم

الفقيرة التي تعاني من ارتفاع الرسوم والتكاليف وأسعار الكتب، والتوجته نحو استقطاب الطلبة من الفئات 

جتعل التعليم مجتاني أو شبه مجتاني وحق للجتميع، إلا أن قطاع التعليم مازال يعاني من صعوبات 

التركيز التعليمية مع سوق العمل حيث أن  تتعلق بالعدد والأدوات ويدم توافق المناهج ةونواقص كثير 

هداف الكمية أثر سلباً يلى الجتانب النويي ويلى الأثر النهائي للتعليم، فلا تزال مخرجتات يلى الأ

 .السوري الاقتصادالتعليم العالي لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل و 

 : على القطقع الصحي نفاق ال  .6

 نفاقلإاويعد أقل مستويات ، العام نفاقالإسورية من انخفاض في مستوى  يعاني قطاع الصحة في   

ضعيفة  جتماليالناتج المحلي الإ إلىالحكومي يلى الصحة  نفاقالإوتعتبر نسبة  2،في المنطقة العربية

 ،الصحي يقع يلى ياتق المواطن نفاقالإجتداً مقارنة بالمعايير الدولية مما يعني أن العبء الأكبر من 

السكان العام لعام  إجتماليمن %  05,2ويذكر أن نسبة السكان الذين يعيشون حرماناً صحياً بلغت 

                                      
 .(052-052)، ص ص مرجع سب  ذكرهيمامة اسماييل،  1
 .6505-6552، سورية، ، الفصل التاسع يشر، القطاع الصحيهيئة التخطيط والتعاون الدولي، مسية العقشرةلخطة الخا 2
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، والرقابة تأمينذلك ضعف البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الصحة من حيث ال إلىيضاف  6505.1

  2.يلى الخدمات الصحية، وتحدي التوزيع غير العادل للخدمات الصحية يبر المناطق والمحافظات

جتية منها والوقائية من تدني جتودتها في حيث تعاني خدمات الرياية الصحية المقدمة للمواطنين العلا   

 إلىالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام وتدني كفاءتها مما ديا بعض القائمين يلى هذا القطاع 

تحسين في الأداء وجتودة أفضل في تقديم الخدمات الصحية،  إلىطرح حلول من وجتهة نظرهم تؤدي 

ن كانت هذه الحلول يلى حساب الطبقة المتوسط ( مشفى تشرين)ة والفقيرة، وأهمها نظام الاستشفاء وا 

غياب  إلىويعود تدني الخدمات ( مشفى الأسد الجتامعي، ومشفى الأطفال)ونظام الدفع مقابل الخدمة 

سياسة مالية ومادية تحفيزية جتيدة للكوادر الطبية، وكذلك غياب الرقابة الجتيدة الأمر الذي جتعل الكثير 

 3.القطاع الخاص يعملون لصالحطاع العام من الكوادر الطبية في الق

  0925يام %  0,4الجتاري من  نفاقالإ إجتمالي إلىوقد زادت نسبة النفقات المخصصة لهذا القطاع    

%  6,6فبلغت  6555، وأما في يام  0992يام % 0,9نسبة  إلىلتصل  0992يام %  0,42  إلى

ي المجتتمع يلى تحمل بعض تكاليف المعالجتة التوجته لمشاركة القادرين ف إلىويعزى هذا الانخفاض 

ويادت هذه النسبة  ،الصحية بحيث يتاح لأصحاب الدخل المحدود الاستفادة أكثر من هذه الخدمات

                                      
، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة التقرير الوطنفي الثقلث للأهداف التنفموية للألاية في الجمهورية العربية السورية 1

 .66، ص 6505التخطيط والتعاون الدولي في سورية 
، ندوة الثلاثاء الاقتصادية الرابعة والعشرون، جتمعية العلوم الاقتصادية السوري، الاقر في سورية ماقهيم بديلةربيع نصر،  2

 .05ص ،6500 دمشق،
، ندوة الثلاثاء الاقتصادية الرابعة والعشرون، جتمعية يةالانفعكقسقت الاجتمقعية للسيقسقت الاقتصقدسنان يلي ديب، . د 3

 .64، ص6500دية السورية دمشق، العلوم الاقتصا
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لىو  6554في يام % 2,50 إلىلترتفع  في يام %  4,26  إلىوانخفضت  6550في يام %  2,2 ا 

  6559.1ظ يلى هذه النسبة حتى العام ولتحاف 6552

للنفاققت من خلال زيقدة   جتمقعيةالاالتركيز في هذه المرحلة على تاعيل دور الوظياة  أنفه تم ونفلاحظ

والخدمقت والعقنفقت ودعم النفاققت المخصصة للتعليم والصحة بزيقدة حجم  الاجتمقعي نفاق ال حجم 

 .النفاطية مشتققتالأسعقر السلع الغذائية و 

 :الأزمة الراهنفة  خلال الاجتمقعيالعقم  نفاق ال هيكل  :ثقنفيقا 

 و 6500 البيانات المعدلة لعامي)ايتماد تبويب جتديد لبيانات الموازنة العامة ب تميزت هذه المرحلة   

النفطية والنفقات، بما فيها  يراداتالمتوقعة جتميعاً بما فيها الإ يراداتوالتي تنطوي يلى إظهار الإ( 6506

مشتقات النفطية وديم الكهرباء وديم السلع التموينية وديم كامل العجتز الذي تتحمله الدولة متضمنة ديم ال

نات السابقة صافي از ، إذ كان يدر  في المو جتتماييةالاالصندوق الزرايي وديم الصندوق الوطني للمعونة 

  2.للمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية الاجتتماييالنفطية بعد استبعاد نفقات الديم  يراداتالإ

حكومة في ظل الظروف التي تمر بها سورية في العمل يلى رصد الايتمادات اللازمة استمرت ال وقد   

لتوفير فرص يمل جتديدة وديم المواد الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة في مستوى معيشة المواطن  

قيام  6506، حيث يتبين من خلال موازنة يام وكذلك رصد الايتمادات الممكنة من أجتل إيادة الإيمار

                                      
، رسالة ماجتستير، دور النفاق  الحكومي على الخدمقت الأسقسية في الحد من الاقر مع دراسة حقلة سوريةمي غانم،  1

 .050، ص6500سورية،  جتامعة تشرين، كلية الاقتصاد،
 .620ص  ،مرجع سب  ذكرهيبد الرزاق حساني، . د 2

 .05ص ،6506 ،وزارة المالية، دمشق ،60العدد  ،في تقريخ سورية الأكبر 2212 موازنفة مجتلة يالم المال، :وانظر
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 522 إلىفقد وصل حجتم الديم  الاجتتماييكومة خلال سنوات الأزمة بتخصيص مبالغ كبيرة للديم الح

 :وهي كمق يلي ،من حجتم الموازنة العامة% 40بته أي مانس 6506مليار ليرة سورية في موازنة 

 (09)جتدول

 خلال الأزمة الراهنفة ضمن الموازنفة العقمة النفاق  العقم الاجتمقعي تطور

 قر ليرة سوريةالوحدة ملي

 6502يام  6500 6506يام  البيان

 400 552 050 المشتقات النفطية

 562 405 004 لطاقة الكهربائيةا

 025 090 26 الرز و دقيق والسكرال

 05 05 00 جتتماييةالاالمعونة 

 05 05 05 ديم الإنتا  الزرايي

 920 922 522 المجتموع

 .2212بيقن موازنفة الحكومة وكذلك  ،00ص ،مرجتع سبق ذكره ،في تقريخ سورية الأكبر 2212موازنفة  مجتلة يالم المال،: المصدر

الكهرباء دفعت الأزمات التي أصابت قطاع  و المشتقات النفطية أسعار إن الارتفاع الكبير فيحيث    

صص من الديم، فقد بلغ حجتم زيادة الديم المخصص ليحصل هذان القطايان يلى أيلى ح إلىالحكومة 

مليار ليرة  26 ،مليار ليرة سورية لديم الكهرباء 004 ،مليار ليرة سورية 050للمشتقات النفطية يم الد
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مليار ليرة سورية صندوق  05 ،جتتماييةالامليار ليرة سورية صندوق المعونة  00سورية مواد تموينية، 

/ 552/تتوزع يلى  جتتماييالاأن نفقات الديم  6500كما أظهر بيان موازنة يام  1.حماية الإنتا  الزرايي

مليار ليرة ديم / 090/مليار ليرة ديم الطاقة الكهربائية، و/ 405/مليار ليرة ديم المشتقات النفطية، و

رغم كونها  الاجتتماييالدقيق التمويني والسكر والرز، مما يعكس توجته الحكومة بالحفاظ يلى سياسة الديم 

ولاسيما ديم  استمرار الحكومة بتقديم الديم 6502ن موازنة وأظهر بيا. من النفقات الجتارية غير المنتجتة

 .المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية

لاستمرارية تقديم الخدمات في  يالاقتصادكما استمرت الحكومة خلال سنوات الأزمة بتقديم الديم     

أنه تم رصد مبلغ ب 6500المرافق العامة، حيث كشف البيان المالي للحكومة في مشروع موازنة يام 

، وهذه المبالغ تصرف كإيانات للمؤسسات يةالاقتصادمليار ليرة كإيانات للمؤسسات والشركات / 52,052/

لأسباب البيع بسعر يقل ين ( النقل الداخلي -الصرف الصحي -المياه)الخدمية  يةالاقتصادوالشركات 

ادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت بأن الايتم 6500ويظهر البيان المالي للحكومة لعام  ،التكلفة

/ 655/مليار ليرة، مقابل مبلغ / 656.0/قد بلغت  6500الأسعار التي تم رصدها في مشروع موازنة يام 

مليار  096,50مقابل مبلغ  2ة،مليار لير  56,0، أي بزيادة مقدارها 6504مليار ليرة سورية في موازنة يام 

 .6502ليرة سورية في يام 

 

                                      
   .06ص  ،مرجع سب  ذكرهزيد الشبلي،  1
 .2215بيقن الحكومة المقلي حول مشروع الموازنفة العقمة للدولة لعقم رئاسة مجتلس الوزراء،  2
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 :قيلي عرض لجوانفب النفاق  العقم على قطقعي التعليم والصحة خلال الأزمة الراهنفةم وفي

 :قطقع التعليم على نفاق ال  .1

آثار مدمرة يلى قطاع التعليم وتدل الأرقام يلى قصور كبير في التعليم بفعل بلأزمة في سورية تسببت ا

ن العنف، فقد أثرت الأزمة بشكل دمار المدارس وتوقف أيمالها ونزوح العائلات والكادر التدريسي م

مباشر يلى التعليم خصوصاً تعليم الأطفال والشباب حيث خسر الكثير من الطلاب والمعلمين حياتهم 

 6506مليار ليرة سورية  في يام  0,2مدرسة وبكلفة  6526وتضررت بشكل جتزئي أو كلي مايقارب 

قع غالبية هذه المدارس المدمرة في دريا ، وت6505 مدرسة مدمرة في يام 4526 إلىليرتفع هذا العدد 

دلب ودير الزور وحلب وريف دمشق كما طالت الأضرار مستوديات الكتب، وتشير وزارة التربية   إلىوا 

م يلتحقوا بمدارسهم في يام من الطلاب ل%  66,2مدرسة كملجتأ للأسر النازحة وأن  0902استخدام 

وبالتالي يلى ، تائج سلبية يلى رأس المال البشرين إلى ويؤدي هذا التعطل في العملية التعليمية 6506

 1.العملية التنموية يلى المدى القصير والمتوسط والطويل

ونتيجتة لذلك انخفض متوسط نسبة الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي لدى الجتنسين وخصوصاً لدى 

سط الالتحاق ومن المؤسف أن متو  6505في يام % 25 إلى 6500في يام% 92,60البنات من 

 ،يحاكي ذلك الذي سجتلته سورية في الثمانينيات من القرن الماضي 6505بالتعليم الأساسي في يام 

وهذا يعني أن كل أربعة أطفال من أصل يشرة في سن التعليم الأساسي أصبحوا خار  المدارس، وقد 

 62 إلى 6505في يام  مليار ليرة سورية 50,4التعليم من  ىيل نفاقالإدفعت الأزمة الحكومة لخفض 

                                      
 .05ص ،مرجع سب  ذكره ربيع نصر وآخرون، 1
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وقد  1.مليار ليرة سورية 65,0 إلى 6506وليعاود الانخفاض في يام  6500مليار ليرة سورية في يام 

 60,26 إلى 6502، ليرتفع في يام 6500مليار ليرة سورية يام  04,09 إلى نفاقالإوصل حجتم 

 2.مليار ليرة سورية 

 :الصحة قطقع على نفاق ال  .2

تغيير كبير في توزع السكان ضمن الأراضي السورية رافقه زيادة في الضغط  لىإأدت الأزمة السورية 

يداد النازحين خصوصاً في المناطق الآمنة، حيث ازدادت معدلات يلى الخدمات الصحية نتيجتة تزايد أ

تلزمات الوفيات وحالات الجترحى المصابين بإياقات وحالات صحية مزمنة مع نقص بالمعدات والمس

 .الطبية

مليار ليرة سورية حيث  2 إلىرض القطاع الصحي السوري لخسائر كبيرة في البنى التحتية وصلت وتع

  6504 منها من الخدمة حتى يام 52مشفى خرجتت  02تضررت بحسب تصريحات وزارة الصحة 

منها  الأكبرقسم المركزاً طبياً وخر   095ضحت بعض المحافظات دون مشاف يامة، وقد تضرر وأ

مليار ليرة سورية في يام  2,0العام يلى الصحة من  نفاقالإوفي ذات الوقت تم تخفيض من الخدمة، 

، 6506في  مليار ليرة سورية 4,4 إلىليصل  6500في يام مليار ليرة سورية  0,6 إلى 6505

مليار  5,9العام يلى الصحة هي  نفاقالإوايتماداً يلى الأسعار الثابتة فإن القيمة الحقيقية لانخفاض 

وقد % 05يمثل انخفاض بمقدار مما  6506 مليار ليرة سورية في يام 6، و6500رة سورية في لي

                                      
 مم المتحدة، نيويورك،الأ" الاسكوا"سيا آوالاجتتمايية لغرب  ية، اللجتنة الاقتصادورية العربية السوريةتقرير النفزاع في الجمه 1

 .69، ص 6504
 .، مرجتع سبق ذكره2212 بيقن الحكومة المقلي حول مشروع الموازنفة العقمة للدولة لعقمرئاسة مجتلس الوزراء،  2
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بالرغم من تزايد الاحتياجتات الصحية  6505مليار ليرة سورية في يام  2,0 إلى نفاقالإحجتم وصل 

 1.نتيجتة الحرب

ليصل حجتم  6502مليار ليرة سورية، مستمراً بالإرتفاع في يام  2,52 إلى 6500لترتفع في يام 

 2.مليار ليرة سورية 06,00 إلىيلى الصحة  نفاقالإ

التنمية في سورية حيث تعليم والدخل تدهوراً في وضع في الصحة العامة وال الانتكاساتهذا وقد شكلت    

، قد تم تقديرها بخسارة والصحةلاث مكونات وهي الدخل والتعليم أن دليل التنمية البشرية الذي يتألف من ث

ن هذا الانخفاض يعتبر تغيراً كبيراً في قيمة الدليل ذو الطبيعة البطيئة من قيمتها نتيجتة الأزمة 00,0% ، وا 

أي  0995نتيجتة الأزمة هي قريبة من قيمته في يام  6505في التغير حيث أن قيمة الدليل المقدرة لعام 

وفيات الأطفال  تأثر معدلومنذ بداية الأزمة  3.أن سورية خسرت يقدين من إنجتازات التنمية البشرية

للأطفال والأمهات وتردي حالة البيئة بفعل تلوث مياه الشرب  غذائيةالرضع بتدني الخدمات الصحية وال

 .وغياب الخدمات الصحية ين مناطق واسعة

حيث أن هذه الموازنفة لم يعد ينفظر  العقم نفاق ال يتبين ممق سب  دور الموازنفة العقمة في ترشيد      

اعتبقرهق برنفقمج متكقمل لتحقي   إلى، بل يتعدى ذلك يراداتى أنفهق فقط تبويب للنفاققت والإليهق عل

الأهداف العقمة ورفع مستوى أداء الجهقت الحكومية في التخصيص الأمثل للموارد، حيث أن منفهجية 

بهق  المنفوطة إلا أن تحقي  الأهدافالأكبر في ترشيد النفاققت العقمة،  إعداد الموازنفة العقمة لهق الدور
                                      

 .52، صجع سب  ذكرهمر  تقرير النزاع في الجتمهورية العربية السورية، 1
 .02ص، مرجع سب  ذكره، ةوالاجتتمايي يةالجتذور والأثار الاقتصاد"لأزمة السورية اثقرير  :وانظر

 .مرجع سب  ذكره، 6502بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعاملوزراء، ارئاسة مجتلس  2
  .02، ص مرجع سب  ذكرهربيع نصر وآخرون،  3
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عقدة التنفمية الشقملة، تحقي  من وتمكينفهق جتمقعيةالاوالمؤسسقت  الدولة أجهزة أداء تحسين يتطلّب  وا 

 في الارتققء تحول دون التي جتمقعيةالاو  البيروقراطية من القيود الحد تشمل الأولويقت بحيث ترتيب

ولابد من تاعيل دور  للمسقءلة قضعةخ تكون الحكومة أن من بدّ  لا ذلك ولتحقي  .يالاقتصقد النفشقط

شراك نفشر والشاقفية   على الخدمقت والتركيز أولويقت الميزانفية وضع في المحلية المجتمعقت المعلومقت وا 

أمق بقلنفسبة لسورية فإنفه يجب إعقدة النفظر في هيكلية إعداد الموازنفة العقمة والانفتققل بهق  ،جتمقعيةالا

موازنفة الأداء والبرامج التي تمكنفنفق من تحديد الأولويقت وترتيبهق بغرض  إلىمن موازنفة البنفود والاعتمقدات 

الأهداف عن طري  وضع برامج مسبقة وواضحة، وبمق يضمن تحقي  ترشيد للنفاققت بمق  إلىالوصول 

من انفعدام الاستقرار في سورية نفتيجة الأزمة ينفعكس إيجقبقا على الموازنفة العقمة للدولة، وعلى الرغم 

ية العقم بشكل كبير من عقم لآخر إلا أن الحكومة السور  نفاق ال تاقوت في  إلىلية، والذي أدى الحق

تقديم الخدمقت والسلع  الأسقسية  للتخايف عن المواطن السوري في استمرت بسيقسة الدعم ومحقولة 

 .الحقصلة في مختلف القطقعقت الانفتكقسقتظل 
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 :خقتمة

ي تخصصها الدول ضمن الموازانات العامة الصيغة التنفيذية للإنتقال بالحقوق تمثل النفقات العامة الت   

 إلىفي المواثيق الدولية والدساتير الوطنية من الإطار النظري  االمنصوص يليه جتتماييةالاو  يةالاقتصاد

 ماييةجتتالاو  يةالاقتصادللأهداف  الواقع العملي، من خلال تدخل الدولة في الميادين المختلفة تحقيقاً 

من النفقات التي توليها الدول المعاصرة أهمية كبرى لما لها من  الاجتتماييالعام  نفاقالإالمنوطة بها، ويعد 

، والحد من تفاوت الدخل تحقيقاً دور فعال في تقديم الخدمات الأساسية ورفع المستوى المعيشي للأفراد

 .جتتماييةالالعدالة ل

وذلك لمعرفة  نفاقالإأهمية دراسة هذا النوع من  إلى الاجتتماييم العا نفاقالإوتشير الدراسات حول    

في مجتال التنمية بشكل يام وفي مجتالي التعليم والصحة بشكل  الاجتتمايي نفاقالإالدور الذي يقوم به 

 .جتتماييةالابهدف تحقيق العدالة  الاجتتماييالعام  نفاقخاص، وللوقوف يلى الدور التوزيعي للإ

لعام والذي يقابله شح ا نفاقالإالعام العامل الأهم أمام التزايد المستمر في حجتم  نفاقالإويبقى ترشيد   

وذلك من خلال إيادة النظر في منهج إيداد الموازنة العامة، وتفعيل أدوات الرقابة يلى المال العام  ،الموارد

لمساءلة والمشاركة في الموازنة ية وافوتوفير كافة الشروط لإنجتاح المهمة الرقابية، والتأكيد يلى دور الشفا

 .العامة لإنجتاح هذه العملية

 جتتماييةالاو  يةالاقتصادوتعد سورية من البلدان التي ترصد النفقات العامة في سبيل تحقيق الأهداف    

يبر التخطيط المسبق، وذلك في إطار الخطط الخمسية المعدة مسبقاً، وتولي أهمية كبيرة  لسياسة الديم 

ن كان ذلك يتأرجتح زيادة ونقصان تبعاً للظروف  الاجتتمايي نفاقالإمن خلال   جتتماييةالاو  يةالاقتصادوا 

 .التي تمر بها البلاد
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 النفتقئج

ضمن المواثيق والمعاهدات  جتتماييةالاو  يةالاقتصادالدولي والمحلي بصياغة الحقوق  الاهتمام .1

ث  نصت غالبية الدساتير الوطنية وكذلك يلى صعيد الدساتير الوطنية للدول العربية، حي ،الدولية

، كما تضمنت النص بشكل تفصيلي يلى جتتماييةالاو  يةالاقتصادفي الدول العربية يلى الحقوق 

 .ية وحق العيش الكريمتأمينهذه الحقوق، كحق العمل و حق التعليم والصحة والحقوق ال

موية وصياغتها، وذلك يبر التن يةالاقتصادحاضراً في يملية رسم السياسات  الاجتتماييكان البعد  .2

، ولاسيما في الاجتتماييالعام  نفاقتخصيص النفقات العامة ضمن الموازنة العامة للدول يربياً للإ

ن اختلف حجتم النفقات المرصودة  . قطايي التعليم والصحة وا 

في  من خلال النفقات العينية والنقدية الاجتتماييالعام  نفاقالإالرغم من الدور الذي يقوم به  يلى .3

الحد من التفاوت في توزيع الدخل بين فئات المجتتمع، إلا أن تحقيق العدالة في توزيع الدخل يستلزم 

يجتاد صيغة   تفعيل أدوات السياسة المالية الأخرى وفي مقدمتها الضرائب وخاصة التصايدية منها، وا 

 .أكثر وضوحاً لمفهوم العدالة

العام، وبالتالي الانتقال من المنهج التقليدي في  نفاقالإتعد الموازنة العامة محوراً هاماً في ترشيد  .4

في تحديد الأولويات  ايتماد المناهج الحديثة يلى ايتبار أنها تسايد  إلىإيداد الموازنة العامة 

 .والأهداف وترتيبها
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ر ووضع آليات للمساءلة إن تفعيل الشفافية ومشاركة المواطنين والمجتتمع المدني في صنع القرا  .5

 إلىتوفير أسس واضحة فيما يتعلق بتخصيص الموارد واستخدام المال العام يؤدي  ضافة إلىبالإ

 .العام نفاقالإزيادة ترشيد 

التنموية  يةالاقتصادية الحكومية في سورية من خلال السياسات والخطط نفاقالإتتجته السياسة  .6

لخبز والمواد التموينية الأخرى وا كالقمح)الخمسية، نحو ديم السلع الإستراتيجتية والمواد الأساسية 

، بمعنى أن سياسة الديم كانت قد اتجتهت نحو مختلف شرائح (والطاقة والتعليم والصحة والتربية

المجتتمع السوري وليس نحو الشرائح والفئات المستحقة، ما جتعل سياسة الديم في بعض جتوانبها 

 .تفقد مبررها التنموي وتزيد من الأيباء يلى الموازنة العامة

هناك خلل بنيوي في تركيب الموازنة السورية بسبب التفاوت في توزيع نسب النفقات بين الجتاري   .7

ية يلى المشاريع في القطايات الاستثمار ي وكذلك التوجته نحو الزيادة في هيكل النفقات الاستثمار و 

 نفاقالإ إجتمالي إلى( نتأميالمواصلات والو والغاز  هايالزراية والبناء والتشييد والكهرباء والم)السلعية 

 .ي الاستثمار 

من أولويات الحكومة في سورية قبل الأزمة وبعدها وذلك يبر تخصيص  الاجتتمايي نفاقالإيعتبر  .8

جتزء من موارد الموازنة العامة لتقديم الخدمات الأساسية وديم السلع العامة والتي تشمل جتميع 

 .غنيةالمواطنين دون تمييز بين الفئات الفقيرة والفئات ال
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 التوصيقت

لدولة بما ل الموازنة العامة يبر تخصيص الموارد اللازمة ضمن جتتماييةالاو  يةالاقتصادتفعيل الحقوق  .1

 . جتتماييةالاالأفراد ويحقق العدالة يضمن رفع مستوى معيشة 

ئات جتيهه للفبما يضمن ديم الطبقات الفقيرة وضرورة تو  الاجتتماييالعام  نفاقالإمعالجتة آثار ونتائج  .2

 .والقطايات المستهدفة

في قطايي التعليم والصحة للنهوض بمستويات التعليم والصحة نوياً  الاجتتماييالعام  نفاقالإتوجتيه   .3

 .وكماً 

إيادة توزيع الدخل بين أفراد المجتتمع بما يضمن تحقيق العدالة التوزيعية بين الفقراء والأغنياء وبين  .4

 .رالذكور والإناث وكذلك بين الريف والحض

للحد من الفساد والهدر واتخاذ اجتراءات فعالة ويقلانية  زنة العامة،اترشيد النفقات العامة في إطار المو  .5

 .في كافة القطايات

بالتخلي ين أسلوب موازنة البنود واستخدام في الدول العربية النظر في منهج إيداد الموازنة العامة  إيادة .6

 . مةالمناهج الحديثة في إيداد الموازنة العا

تفعيل المساءلة والشفافية ومشاركة المواطنين والمجتتمع المدني في مراحل الموازنة المختلفة بهدف ترشيد  .7

 .العام نفاقالإ

ي ضمن الموازنة العامة في الاستثمار  نفاقالإالجتاري و  نفاقالإالعمل يلى إصلاح الخلل بين حجتم  .8

 .سورية
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الموازنة السورية ورفع كفاءتها بغرض تحقيق الأهداف  في الاجتتماييالعام  نفاقالإإيادة النظر ببنود  .9

 .كماً ونوياً 

، جتتماييةالاو  يةالاقتصادإيادة النظر بنفقات الديم المختلفة تدريجتياً مع الأخذ بالحسبان الأوضاع  .11

 .وكذلك إيادة النظر بالفئات المستفيدة من هذا الديم، وحصره بفئات ذوي الدخل المحدود

مات المجتانية وذلك لترشيد هذه الخدمات لإمكانية استمرار تقديم هذه الخدمات إيادة النظر في الخد .11

 .للمحتاجتين إليها لاسيما من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود
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، الأردن، نمركز أحمد ياسي ،4، طمدخل نفظمي مققرن -الدارة المقلية ،العواملة نائل يبد الحافظ. د .51

2113. 
، ديث في المقلية العقمةالمدخل الح، الخشالي منجتد يبد اللطيف .د، الهيتي اد يبد الرحمنز نو . د .52

 .2115 يمان، دار المناهج،، 0ط

منشورات الهيئة  ،السيقسة المقلية والنفقدية ودورهق التنفموي في الاقتصقد السوري ،غدير هيفاء. د  .53

 .2111 العامة السورية للكتاب، دمشق،

  .2114 مصر، الإسكندرية، ،أصول المقلية العقمة ،البطريقيونس . د .54
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 :العلمية الرسقئل -

دراسة استطلاعية لأهم بدائل تنفمية الموارد غير الحكومية للجقمعقت  العودة، إبراهيم سليمان .0

 .1998 ،، السعوديةرسالة ماجتستير، جتامعة الملك سعود، قسم التربية ،السعودية

رسالة ماجتستير، كلية ، دراسة مدى عدالة توزيع الارص التعليمية في مصر رستم، أحمد محمد توفيق .6

 .2116 مصر، والعلوم السياسية، جتامعة القاهرة،الاقتصاد 

دراسة خقصة لدور النفاققت  :دور الموازنفة العقمة في إعقدة توزيع الدخل القومي ،آل فخريبشار  .5

 .2111 مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جتامعة القاهرة، ،العقمة على التعليم

 ،حلية كمدخل لترشيد النفاققت العقمة للدولةإصلاح الدارة الم، ناصر فاطمة الزهراء ،يوايشية بلال .4

 .2116 رسالة ماجتستير، جتامعة العربي التبسي، كلية العلوم الاقتصادية، الجتزائر،

دراسة تحليلية قيقسية  -ترشيد سيقسة النفاق  العقم بقتبقع منفهج النفضبقط بقلأهدافبن يزة محمد،  .0

رسالة دكتوراه، جتامعة أبو بكر  ،دية في الجزائرلدور النفاق  العقم في تحقي  أهداف السيقسة الاقتصق

 .2115بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجتارية، الجتزائر، 

رسالة  ،دراسة حقلة قطقع التربية الوطنفية بقلجزائر  _النفاققت العقمة على التعليم ،مدينبن نوار بو  .2

 .2111الجتزائر،  ،ر بلقايددكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية، جتامعة أبو بك

رسالة ماجتستير، كلية العلوم  ،أثر سيقسة النفاق  العقم على النفمو الاقتصقدي ،كريم بودخدخ .2

 .2111جتامعة دالي إبراهيم، الجتزائر،  ،التسيير يلومالاقتصادية و 

 دكتوراه،حالة الجتزائر، رسالة  ،السيقسة المقلية ودورهق في تحقي  التوازن الاقتصقدي ،مسعود درواسي .2

 .2116جتامعة الجتزائر،  كلية العلوم الاقتصادية والتسيير،
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، رسالة ماجتستير، جتامعة صنعاء ،النفاق  الاجتمقعي والتنفمية البشرية السلامي، السلامي صالح مرشد .9

 .2114 اليمن،

رسالة  ،التنفمية الاقتصقدية في موريتقنفيق في ضوء التجربة السورية، محمد سيدي محمود سيدي .05

 .1988 سورية، تصاد، جتامعة دمشق،قاه، كلية الادكتور 

دراسة حقلة الجزائر  -الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد النفاق  العقم والحد من الاقر فر ، شعبان .00

رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية ويلوم التسيير، جتامعة الجتزائر، الجتزائر،  ،(2222-2212)

2112. 
في العرا   والريف الحضر بين الاقتصقدية الرفقهية لتاقوت الاقتصقدي يلالتحل ،يثمان بيرداود صابر .06

 .2111،، العراقبغداد جتامعة ،كلية الزراية ،دكتوراه منشورة  أطروحة ،(1663 -1691)من  للمدة

رسالة  ،(2212-1696)أثر السيقسة المقلية على النفمو الاقتصقدي المستديم في الجزائر  ،أحمد ضيف .05

 .2115 العلوم الاقتصادية والتجتارية ويلوم التسيير، جتامعة الجتزائر، الجتزائر، دكتوراه، كلية

دراسة  -مسقهمة ترشيد النفاق  الحكومي في تحقي  التنفمية الاقتصقدية في الجزائر ،قدوري طارق .04

 .2116جتامعة محمد خيضر، الجتزائر، رسالة دكتوراه،  ،(2214 -1662)تطبيقية للاترة 

ة لصلاح السيقسة الاقتصقدية وتاعيل دورهق في عملية التنفمية يضرورات الرئيسال ،طالب يبد الحميد .00

 .2115 سورية، حلب، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية الاقتصاد، جتامعة ،في سورية

المسقءلة الاجتمقعية وأثرهق على شاقفية الموازنفة العقمة في المراف  الحكومية في  ،الكفارنة يبير .02

 .2116 فلسطين،رسالة ماجتستير، الجتامعة الإسلامية، غزة،  ،فلسطين
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رسالة ماجتستير، جتامعة أبي بكر بلقايد، الجتزائر،  ،تقييم نفاققت الصحة والتعليم ،محمد دحمان يلي .02

2111. 
 رسالة دكتوراه، جتامعة يين شمس،، اقتصقديقت التعليم للاتقة في السعودية ،أخضر فايزة محمد .02

 .1994مصر، 

رسالة دكتوراه،  ،توزيع النفاق  العقم في مصر وتأثيره على العدالة الاجتمقعية ،النبي سعدفتحي يلي  .09

 .2117،، مصركلية الاقتصاد، جتامعة بنها

، رسالة دراسة تقويمية -مشكلات تمويل التعليم مق قبل الجقمعي بقلأزهر، العراقي فتحي محمد .65

 .1991 مصر، ،دكتوراه، كلية التربية، جتامعة الأزهر

رسالة دكتوراه،  ،إسهقم القطقع الخقص في تمويل التعليم العقم في السعوديةالعتيبي،  هد بن يباسف .60

 .2114كلية التربية، قسم الإدارة التربوية، جتامعة الملك سعود، السعودية، 

 ،حقو  النفسقن وحريقته الأسقسية بين الدسقتير الوطنفية والمواثي  الدولية ،يمران ماجتد يونس .66

 .2111 ،سورية جتامعة دمشق،، كلية الحقوقوراه، رسالة دكت

الحوكمة في الموازنفة العقمة للدولة مع التطبي  على سيقسقت الدعم في  السيد، محمد زكي يلي .65

 .2118 مصر، ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جتامعة القاهرة،دكتوراهرسالة  ،الاقتصقد المصري

يقس أثر جودة المعلومقت المحقسبية على ترشيد النفاق  نفموذج مقترح لق ،ربابعة محمد صادق حامد .64

 .2111 ،رسالة دكتوراه، جتامعة يمان العربية للدراسات العليا، الأردن ،الحكومي طبققا للمعقيير الدولية

رسالة دكتوراه، جتامعة يين شمس، كلية  ،الجوانفب الدستورية لحقو  النفسقن، أحمد محي شوقي .60

 .1986 ،القاهرة الحقوق،
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 ،دور النفاق  الحكومي على الخدمقت الأسقسية في الحد من الاقر مع دراسة حقلة سورية ،غانم مي .62

 .2115سورية،  جتامعة تشرين، ،كلية الاقتصاد رسالة ماجتستير،

رسالة ماجتستير، المعهد العالي  ،التوزيع العقدل للمواد المدعومة على الأسر السورية ،محمد هاني .62

 .2116لوجتيا، سورية، للعلوم التطبيقية والتكنو 

وتداعيقتهق على الواقع الاقتصقدي  تجربة اقتصقد السو  الاجتمقعي في سورية ،اسماييل يمامة .62

 .2116 سورية، جتامعة دمشق، كلية الاقتصاد، ،رسالة ماجتستير ،والاجتمقعي

 :الدوريقت -

مركز  ،2عدد ال ،16 لدمجتالمستقبليات، مجتلة ، تمويل التعليم من موارد غير حكومية، زمابيتر ولي .1

 .1986 مصر، ،مطبويات اليونسكو بالقاهرة

 ، أسبابه وطرق تمويله(2212-2222)الموازنفة العقمة في سورية خلال الاترة  عجز ،الشبلي زيد .2

  .2114 سورية، مجتلة جتامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والاجتتمايية،وسبل تخفيضه، 

 -مجتلة جتامعة الملك يبد العزيز الحكومية،قيقس الأداء في الوحدات  الرويتع، سعد بن صالح .3

 .2112 ، الرياض،2الاقتصاد والإدارة، العدد

مجتلة  ،منفظومة التكقفل الاجتمقعي ومثلث النفمو والاقر والتوزيع في الاقتصقد العربي، القدسي مانيسل .4

 .2112 الكويت، ،2العدد ،4المجتلد  الكويت،

 الإدارة مجتلة ،العربية الدول في الرشيدة الدارة  لتحقي الأداء موازنفة تطبي  نفحو، نويرطارق . د .5

 .2117المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر،  العامة، المالية
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 .2112 ،، دمشق25العدد  ،وزارة المالية في تقريخ سورية، الأكبر 2212موازنفة يالم المال،  .6

مجتلة جتامعة دمشق للعلوم ، وريةالسيقسة المقلية في ظل الأزمة الراهنفة في س، حساني زاقر يبد ال. د .7

 .2113 سورية،، 3العدد ،29المجتلد ، والقانونية الاقتصادية

، مجتلة ندوة دور موازنفة البرامج والأداء في دعم قرارات إدارة المقلية العقمة ،سلطان يطية صلاح .8

 .2115، دمشق الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،

 ،49العدد ،صندوق النقد الدولي ، مجتلة التمويل والتنمية،حصة عقدلة، فرانشيسكا باستالي وآخرون .9

 .2112واشنطن،  ،ديسمبر

، مجتلة الدراسات في اليمن يالاقتصقدعلى النفمو  الاجتمقعي نفاق ال أثر  ،الحاوري حمدأمحمد . د  .11

  .2116 اليمن، ،51العدد، جتامعة العلوم والتكنولوجتيا، جتتماييةالا

مجتلة جتامعة  ، -الواقع والآفق  –العقمة للدولة في سورية  الموازنفة ،المهايني محمد خالد. د  .11

 .2111 سورية، ،1، العدد 16المجتلد  ،دمشق

موازنفة البرامج والمحقسبة عن الأداء ودورهق في تطوير العمل الداري وتطبي  نفظم  ،غالي نرمين  .12

 .2117المالية، المجتلد الأول، مصر،  ، مجتلة البحوثالجودة الشقملة

العدد  ،، يالم المعرفةوموت الديمقراطية الرأسمقلية العقلمية -السيطرة الصقمتة نورينا هيرتس،  .13

 .2117الكويت،  ،552

مركز الدراسات الإقليمية،  ،مقومقت الحكم الراشد في استدامة التنفمية العربية، الشهوان قاسم نوفل. د  .14

 .2111 العراق، لموصل،، جتامعة ا4العدد 
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 ،12 العدد الاقتصادي، الإصلاح ، مجتلة؟ ضرورة أم رفقهية المسقءلة، و الشاقفية، توفيق هاني  .15

 .2115 مصر، يناير،

 :النفدوات والمؤتمرات -

 -العقم على التعليم في مصر في ضوء معقيير الكاقية نفاق ال تقييم سيقسقت  ،أشرف العربي. د .1

العام بالموازنات العامة في مصر  نفاقالإولي الخاص بتحليل أولويات در ال، المؤتموالكاقءة -العدالة

 .2111 مصر، فبراير، والدول العربية،

المؤتمر  ،تقليل الاجوة الرياية الحضرية عن طري  التنفمية المتكقملة أمل سعد صالح محمد،. د .2

 .2115 القاهرة، ديسمبر، ،"الترابط بين الريف والحضر"العربي الإقليمي 

المؤتمر الدولي الخاص  ،في لبنفقن جتمقعيةالاالعقم على الخدمقت  نفاق فقعلية ال  انطوان حداد،. د .3

 .2111مصر،  ،ات العامة في مصر والدول العربيةالعام بالموازن نفاقبتحليل أولويات الإ

لتنفمية الحوكمة الجيدة ومحقربة الاسقد والرشوة شروط أسقسية لتحقي  ا زايدي حسيبة،، بركات سارة .4

، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد إفريقيقشمقل  في الشر  الأوسط و

  .2112 مايو، جتامعة محمد خيضر، الجتزائر، (7-6) المالي والإداري،

، أيمال ندوة في الدسقتير العربية رؤية مققرنفة جتمقعيةالاو  يةالاقتصقدالحقو  جتابر سعيد يوض، . د .5

 والثقافية، جتتماييةالاو  يةالاقتصاد، المعهد الدولي الخاص بالحقوق جتتماييةالاو  يةقتصادالاالحقوق 

 .2118 القاهرة،
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الرابعة والعشرون، جتمعية العلوم  يةالاقتصادندوة الثلاثاء ، الاقر في سورية ماقهيم بديلةربيع نصر،  .6

 .2111دمشق، ،السورية يةالاقتصاد

ورقة يمل،  ،الاجتمقعية والتمكين الققنفونفي للاقراء في العقلم العربيو الروابط بين الحقو  الاقتصقدية  .7

 .2111 المنظمة العربية لحقوق الإنسان لجتنة الحقوق الاقتصادية والاجتتمايية، مصر،

الرابعة  يةالاقتصاد، ندوة الثلاثاء يةالاقتصقدللسيقسقت  جتمقعيةالاالانفعكقسقت سنان يلي ديب، . د .8

 .2111، دمشق ،السورية يةالاقتصادم والعشرون، جتمعية العلو 

م الجقمعي بقلدول العربية في ضوء تصور مقترح لتمويل التعلي ،يامر طارق يبد الرؤوف محمد. د  .9

 ،ات والمؤسساتيالاقتصادالدولي حول سياسات التمويل وأثرها يلى  الملتقى، الاتجقهقت المعقصرة

 .2116الجتزائر،  بر،نوفم (22-21) دراسة حالة الجتزائر والدول النامية،

 الصلاحو  الرشيدة الدارة -الدارية و المقلية المخقلاقت مواجهة متطلبقت ،السن العزيز يبد يادل. د  .11

 .2119 مصر، ،الإدارية للتنمية العربية المنظمة الداري،

اص ، المؤتمر الدولي الخومشكلات تحديد الأولويقت الاجتمقعيالعقم  نفاق ال  ،يبد الفتاح الجتبالي .11

 .2111مصر،  ،ات العامة في مصر والدول العربيةالعام بالموازن نفاقبتحليل أولويات الإ

المؤتمر الدولي  رؤية يامة ،العقم نفاق السيقسي لتحديد أولويقت ال  الاقتصقديبدالله شحاته، . د  .12

 .2119مصر،  ،ات العامة في مصر والدول العربيةالعام بالموازن نفاقالخاص بتحليل أولويات الإ

 نفاق، المؤتمر الدولي الخاص بتحليل أولويات الإالصحي في مصر نفاق تحديقت ال يلاء غنام، . د  .13

 .2111مصر،  ،ات العامة في مصر والدول العربيةالعام بالموازن
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في رأس المقل  الاستثمقرقيقس عقئد " رأس المقل البشري في سورية يماد الدين أحمد المصبح، . د  .14

 .2115 رؤية شبابية، دمشق، -السوري الاقتصادندوة  العلوم الاقتصادية السورية، جتمعية ،" البشري

 قدرات بناء حول ورشة يمل ،العرا  في الاسقد مكقفحة في البرلمقن دور موسى، جتاسم فراس  .15

 العربية، الدول في الحكم إدارة برنامج العربية، الدول في المواطنين مشاركة وتعزيز البرلمانية المؤسسات

 .2119 بيروت،

ورقة  في مصر، للدولة العامة الموازنة في والشفافية المساءلة من مزيد نحو ،اللطيف يبد لبنى. د  .16

 .2111بحثية، جتمعية الشفافية الكويتية، الكويت، 

التحديقت الراهنفة في أمريكق بقلمققرنفة مع  الاجتمقعيالعقم  نفاق كياية تحسين تحليل ال ماريا باز،   .17

 .2119 ،، سانتياغوجتتماييةالاشعبة التنمية  ،الاجتتماييالعام  نفاقندوة الإ ،نفطقة الكقريبيتينفية وماللا 

 الاقتصادية،ندوة الثلاثاء  ، جتمعية العلوم الاقتصاديةالسيقسقت المقلية في سورية، محمد الحسين. د  .18

 .2118سورية، دمشق،

 سورية، الوطني للإدارة العامة، دمشق،، المعهد محقضرات في المقلية العقمة محمد خالد المهايني،. د  .19

2113.  
إشكقليقت الواقع )  والاجتمقعية في العقلم العربي يةالحقو  الاقتصقد إعمقل محمود يبد الفضيل،. د  .21

ستراتيجيقت العمل –  يةالاقتصادأيمال الندوة العربية حول تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق ، (وا 

يوليو، المنظمة العربية لحقوق ( 17 -16) ،تحرير ممدوح سالم ،لدان العربيةوالثقافية في الب جتتماييةالاو 

 .2113، الدار البيضاء ،الإنسان
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الدولي الخاص بتحليل  المؤتمر ،مجقل الصحة يتحديد أولويقت النفاق  العقم ف مديحة خطاب،. د  .21

 .2111مصر،  أولويات الإنفاق العام بالموازنات العامة في مصر والدول العربية،
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، برنامج الأمم التنفموية للألاية في الجمهورية العربية السورية التقرير الوطنفي الثقلث للأهداف  .21
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 .1997الأمم المتحدة ، سكوا،الا سيا،آلغربي 

 .1994 نيويورك، ،ائي، برنامج الأمم المتحدة الإنمتقرير التنفمية البشرية  .47

 .1994 مائي، الأمم المتحدة، نيويورك،، برنامج الأمم المتحدة الإنتقرير التنفمية البشرية  .48
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 .1991 ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة، نيويورك،تقرير التنفمية البشرية  .51
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 .2112دستور مملكة البحرين  .5
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 .1992المملكة العربية السعودية  دستور .2

 .1971دستور الإمارات العربية المتحدة  .2

 .1969دستور دولة الصومال  .2

 .1958الدستور الفرنسي  .9

 .1952الدستور الأردني  .05

 .1948الدستور الفرنسي  .00

 .1947الدستور الإيطالي  .06

 .1946الدستور الفرنسي  .05

 .1919لماني الدستور الأ .04

 .1913الدستور الإسباني  .00

في الجتمهورية العربية  2116لعام  54القانون المالي الأساسي الصادر بموجتب المرسوم التشريعي رقم  .02

 .السورية

 .في الجتمهورية العربية السورية 1991لعام  11قانون الاستثمار رقم  .02

وتعديلاته في  1967لعام  92القانون المالي الأساسي الصادر بموجتب المرسوم التشريعي رقم  .02

 .الجتمهورية العربية السورية
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 رقم الصفحة الموضوع
 665 ..........................................النتائج 

 660 .......................................التوصيات
 662 ..........................................المراجتع

 

 ققئمة الأشكقل

 رقم الصاحة الموضوع رقم الشكل
 55 مستويات الإنفاق العام الاجتتمايي والضرائب يلى مستوى العالم 1

 

 ققئمة الجداول

رقم 
 رقم الصاحة عالموضو  لجدولا

 46 مؤشر التنمية البشرية 0

 055 .6500-0992نفقات التعليم في سورية بين يامي تطور  6

 056 6500-6555تطور نفقات التعليم في مصر خلال الفترة  5

 055 6500 -6555النفقات التعليمية  في السعودية خلال السنوات  4

 050 تطور نفقات التعليم في الأردن 0

-6555)الإنفاق العام يلى الصحة في سورية في الفترة تطور  2
6500) 

004 

 000 (6500-6555)تطور الإنفاق العام يلى الصحة في مصر في الفترة  2
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-6555)تطور الإنفاق العام يلى الصحة في الأردن في الفترة  2
6500) 

002 

 002 (6500-6555)تطور الإنفاق العام يلى الصحة في اليمن في الفترة  9

-6555)تطور الإنفاق العام يلى الصحة في العراق في الفترة  05
6500) 

009 

 040 تأثير الفساد يلى النفقات والخدمات الاجتتمايية 00

 022 الترقيم العشري للنفقات العامة حسب القطايات 06

 029 التبويب الإداري 05

 096 أبواب النفقات الجتارية 04

 096 ةباب النفقات الاستثماري 00

للدولة بين ية في الموازنة العامة تطور النفقات الجتارية والاستثمار  16
 6555و  0925الأيوام 

092 

للدولة بين الاستثمارية في الموازنة العامة تطور النفقات الجتارية و  17
 6505و  6555يوام الأ

099 

 605 الاجتتمايي ضمن الموازنة العامة  قبل الأزمة العام الإنفاق تطور 02

خلال الأزمة  ضمن الموازنة العامة الإنفاق العام الاجتتمايي تطور 09
 الراهنة

602 

 


